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يسمه تعالى 
طبع هذا المجلّد من كتاب 
«مصبساج الفقيه» 
لذكزئ هؤلاءالأجيار 
١-المرحوم‏ المغفور له آلَحَجْأبِي القاسم علاقه بنديان 
"-المرحوم المغفوركه الخاج مَحَمّد علاقه بنديان 
*-المرحومة المخدّرة الحاجّة اختر خزائى 


راجين من الله عرِّ اسمه أن يتقبّل هذا العمل 


و يوصل ثوابه لأرواحهم 
غفرالله لنا و لهم فإنّه غفور رحيم 
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الإشراف: السيّد نورالدين جعفريان 
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السعرة تومان 



























































اللدم كن لوليّك الْحَحَةَبَحَنَّالعسن صلواتك عليه 
وعلى آبائه في هذه الساعة وفيكلٌ ساعة وليّاً 
و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً وعيناً حنّى تسكله 


أرضك طوعاً و تمتّعه فيبا طويلاً 


























جميع الحقوق محفوظة و مسجّلة 


للمؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث 




















بسم الله الرحمن الرحيم 
و بهيستعين 
الحمد لله ربٌ العالمين»“"الصلاة' والبيلام على خير خلقه محمَدٍ و آله 
الطاهرين, و لعنة الله على أعدأئهم أجمعين إل ىأيوم الدين. 


(كتا ب الضتلاة)» 





1 و هي أوضح من | قف فهم معناها ‏ الذي يراد منها في إطلافات 
الشارع و المتشرّعة ‏ [على]''' تعريف لفظي. 
و هي من أفضل العبادات و أهمّها في نظر الشارع. 
فعن الكسليني في الصحيح عن معاوية بن وهبء قال: سألت 
أباعبد الله ميا: عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبٌ ذلك إلى الله 
عرّوجلٌ ماهو؟ فقال: دما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاةء ألاترى أن 





إ(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: مإلى». و الظاهر ما أثبتناه. 
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العبد الصالح عيسى بن مريم ع3 قال: (و أوصاتى بالصلاة و الزكاة مادُمْتٌ 
ييا 

و في الصحيح عن أبان بن تغلبء قال: صلّيت خملف أبي عبد اش طق 
المغرب بالمزدلفة. فلا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة و لم يبركع 
بينهماء ثم صليت بعد ذلك بسنةٍ فصلى المغرب ثم قام فتقّل بأربع ركعات ثم قام 
فصلى العشاء, ثم التفت إلى فقال: ويا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات مَنْ 
أقامهنّ و حافظ على موا: لقي الله تعالى يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به 
الجئة؛ و مَنْ لم يِصلَهنَ لمواقيتهن و لم,يحافظ عليهنٌ فذلك إليه إن شاء غفرله و 
إن شاء عذّبهن. 

وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ل قال: «قال رسول اله يَية: مئل 
الصلاة مثل عمود الفسطاطإذا ثبت,العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاء. وإذا 
انكسر العمود لم ينفع طنب و لآ وتد ولا كاءو!ة, 

و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ميّ: «صلاة فريضةٍ خير من عشرين 





حجّة» و حجّة خير من بيت ذهب يتصدّق منه حنّى يفنى :00 


و عقاب تركها عظيم. 





(1)مريم 1:16 

(1) الكافي ٠/51:‏ الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب أعتداد الفرائضء ح 3 أورده مع ما يعدم 
من الروايات العاملي في مدارك الأحكام كه 

() الكافي 01/530-110/:7 و عنه في الوسائلء .الباب ١‏ من أبواب المواقيت؛ ذيلح .١‏ 

(؛) إلكافي :4/17 الوسائل, الباب 8 من أبواب أعداد الفرائضيح 1 

(0) الكافي 577-738,:7//ء الوسائل. الياب ٠١‏ من أبواب أعداد اد الفرائضح 4. 


1 0 

فعن الشيخ ‏ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر طلا قال: قال: «بينا 

رسول الله ييه جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلَّى فلم يتم ركوعه و 

لاسجوده. فقاليَيُ: نقركنقر القرابء لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنٌ على 
غير ديني»!9, 

و في الصحبح عن زرارة عن أبي جعفر ليل «إنّ تارك الفريضة كافر»!". 

و عن الصدوق في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي عن 
أبي جعفر ملق قال: «قال رسول الله ول 
الصلاة الفريضة متعمّداً أو يتهاون بها فلا يصلّيهاء!". 

و عن مسعدة بن صدقة أتلأقال: لكأيو عبد الله طيل: ما بال الزاني 
لاتسمّيه كافراً و تارك الصلاة تمه كافرً؟ ويا لْحجّة في ذلك؟ فقال: «لأنُ الزائي 
و ما أشبهه إِنّما فعل ذلك لمكان الشهوة. لأنّها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها إلا 
استخفافاً بهاء و ذلك لأئك لا تجد الزاني يني المرأة ألا و هو مستلذٌ لإنيا 
قاصداً لها. وكل مَنْ ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّق فإذا 
نفيت اللَذّة وقع الاستخفاف. و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر»0. 

و الأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن ُحصى. 
(والعلم يهام أي بالصلاة (يستدعي بيان أربعة أركان): 








إيَاها 





.* التهذيب 7: 468/74 و عنه في الوسائل. الباب + من أبواب أعداد الفرائض» ذيلح‎ )١( 

؟: 05/1 الوسائلء الاب 1١‏ من أبواب أعداد الفرائضوح .١‏ 

() ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 1/5/8-197/4مو عنه في الوسائل؛ الباب 1١‏ ممن أبواب 
أعداد الفرائض. ذيل ح 1 

(4) الفقيه :١‏ 111/17 الوسائلء الباب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض؛ ح 5. 








(الركن الأوّل: في المقدّمات) أي الأمور الني ينبغي التعرض له قبل 
بيان ماهيّة الصلاة و ما يتعلّق بها من الأنتتكام. 

(و هي سبع). 

(الأولى: في أعداد القحَاآة,و:التتقروض منها) و لو بسبب من 
المكلّف (تسعة: صلاة اليوكم يلاوم يتتبفهُا من صلاة الاحتياط (و 
الجمعة و العيدين و الكسوف) الشامل للخسوف (و الزلزلة و الآيات و 
الطواف) الواجب (و الأموات و ما يلتزمه الإنسان بنذرٍ و شبهه) كالعهد و 
اليمين: أو بإجارةٍ و نحوها. 

و يمكن إدراج ما التزمه الإنسان على نفسه من القضاء عن الغير بإجارةٍ و 
نحوهاء كإدراج القضاء حتّى من الولي في اليوميّة, كما أنه يمكن إدراج بعض 
المذكورات ‏ الموجب لتقليل العدد عن التسعة: كالجمعة ‏ في اليوميّة. و إدراج 
الكسوف في الآيات. 

و ربما أسقط بعضٌ صلاة الأموات رأساً بدعوى عدم كونها صلاةٌ 
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و كيف كان فالأمر سهل بعد عدم الخلاف في أصل الحكم. 

(و ما عدا ذلك مسئون) وهو كثيركما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله. فهذا 
مجمل الكلام فيها. 

(و) أما تفصيل ذلك: ف( صلاة اليوم و الليلة خمس): الصبح و الظهر و 
العصر و المغرب و العشاء (و هي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح 
ركعتان و المغرب ثلاث ركعات,. و كل واحدة من البواقي أربع) ركعات 
(و يسقط من كل رباعيّة في السفر ركعتان) فهي إحدى عشرة ركعة في 
السفر. 

(و نوافلها) و المراد بهإ,أيعم ناقلةالليل التي لها أيضاً كسائر النوافل 
المسنونة في اليوم و الليلة نحو تعلت بالفرائض على ما يظهر من بعض الأخبار 
الآنية لمبيّئة لحكمة شرعَبئها في الحضر أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر) 
روايةٌ والمشهور فتوئ» بل في المدارك و محكي المختلف و الذكرى: لا نعلم فيه 
مخالفاً' و عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه!". 

و تفصيلها: (أمام الظهر ثمان) ركعات (و قبل العصر مثلهاء و بعد 
المغرب أربع) ركعات (و بعد العشاء ركعتان من جلوسٍ تُعدّان بركعة, 
وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع و الوترء و ركعتان للفجر) 


#١‏ المسألة 17١‏ الذكرى 584:7 و حكاء 






اح الكرامة ؟: لاعن الاتتصارن والخلاف 011-670:1. المسألة 
1 و المهذ 1 وغاية المرام 118:1 و مجمع الفائدة و اليرهان ؟:4. 


ا 12100 22010 
فيكون مجموع الفريضة و النافلة إحدى و خمسين ركعة. 

كما تشهد له حسنة فضيل بن يسار أو صحيحته -عن أبي عبد الله لك : 
قال: «الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة, منها ركعتان بعد العتمة جالساً 
ُعدّان بركعةٍ و هو قائم. الفريضة منها سبع 
ركعةه!9, 
و خبر البزنطي. قال: قلت لأبي الحسن طّل: إن أصحابنا يختلفون في 
التطؤع بعضهم يصلي أربعاً و أربعين ركعة, و بعضهم يسصلْي خمسين» 
فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هويجبّى أعمل بمثله؟ فقال: «أصلّي واحدة و 
خمسين ركعة» ثمّ قال: «أمسك هل عقد بيده الووال ثمانيةٌ و أربعاً بعد الظهرء و 
أربعاً قبل العصر, و ركعتين بعدا المغرب, ى.ركعين قبل عشاء الآخرة» و ركعتين 
بعد العشاء من قعود تدان َكمة تمن قبام. و ثمان جبلاة الليل؛ و الوتر ثلاث و 





ركعة و النافلة أربع و ثلاثون 





صلاة 


ركعتي الفجر. و الفرائض سبع عشرة. فذلك إحدى و نحمسون ركعة". 

و عن الكليني و الشيخ ‏ في الصحيح ‏ عن الحارث بن المغيرة النصري؛ 
قال: سمعت أبا عبد الله بي يقول: «صلاة النهار ست عشرة: ثمان إذا زالت» و 
ثمان بعد الظهر, و أربع ركعات بعد المغرب, يا حارث لا تدعها في سفر و لا 
حضرء و ركعتان بعد العشاء [الآخرة] كان أبي يصلّيهما و هو قاعد و أنا أصلّيهما 


)١(‏ الكافي 5/887:1, التهذي 
أبواب أعداد الفرائض» ح 6 
(؟) الكافي 4:1 44/ى التهذيب :01/8 الوسائل. الباب ١.‏ من أبواب أعداد الفرائضح 0 





الاستبصار 518:1/الالاء الوسائل: البباب ١‏ من 
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و أنا قائم. و كان رسول الله يعي يصلَي ثلاث عشرة ركعة من الليل:!9. 

و مرفوعة الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد الله ع ء قال: سئل عن الخمسين 
و الواحدة ركعة؛ فقال: وإنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة؛ و ساعات الليل أثنتا 
عشرة ساعة؛ و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة؛ و من غروب الشمس 
إلى غروب الشفق غسقء فلكل ساعة ركعتان و للغسق ركعة»!". 

و صحيحة الفضيل بن يسار و الفضل بن عبدالملك و بكير قالوا: سمعنا 
أباعبد الله م يقول: دكان رسول الله يي يصلّي من التطوع ملي الفريضة, 
و يصوم من التطؤع ملي الفريضة»'".. 

و رواية [إسماعيل] بن يتشعد الوص قال: قلت للرضا مل: كم الصلاة 
من ركعة؟ قال: بإحدى و مون .ركعة»0! 





و موئّقة سليمان بن تخالدحين:أبى عيد الله يي قال: «صلاة النافلة ثمان 
ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر. و ست ركعات بعد الظهرء و ركعتان قبل 
العصرء و أربع ركعات بعد المغرب؛ و ركعتان بعد العشاء الآخرة: قرأ فيهما ماثة 
آية قائماً أو قاعداً. و القيام أفضل؛ و لا تعدّهما من الخمسين؛ و ثمان ركعات من 





)١(‏ الكافي :18/447 :8/05 و 017/4 الوسائل؛ البباب 18 مسن أبواب أعداد 
الفرائض. ح 4 و ما بين المعقوفين من المصدر. , 

(؟) الكافي 0/161:7 الوسائلء الباب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائضءح .٠١‏ 

() الكافى :7/447 التهذيب 7/4:7 الاستيصار 118:1/لالاء الوسائل. الباب ١7‏ من 

داد الفرائتض: ح 6. 

(4) الكافى 11/41:7. التهذيب 1/©:7ء الاستيصار 118:1/ الال الوسائلء اليباب ١#‏ من 
أبواب أعداد الفرائضءح .1١‏ و ما بين المعقوقين من المصادر. 














أبواب 





الصلاة /أعداليها ....... ١‏ 3 3 : 000 
ل 
الأوليين» و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن. ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها 
جميعاً ثّل هو الله أحد. و تفصل بينهنَ بعسليم ثم الركعتان اللّتان قبل الفجر تقرأ 
في الأولى منهما قل يا أنهاالكافرون, و في اثانية قل هو الله أحدما" 

و خبر الفضل بن شاذان المروي عن [العيون]1'"-عن الرضا لي في كتابه 
إلى المأمون؛ قال: «والصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات, و العصر أربع ركعات» و 
المغرب ثلاث ركعات. و العشاء الآخرة أربع ركعات. و الغداة ركعتان» هذه سبع 
عشرة ركعة؛ و السنّة أربع و ثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر, و ثمان 
ركعات قبل فريضة العصر, و أريع'ركعاتيَعك/إلمغرب» و ركعتان من جلوسٍ بعد 
العتمة تُعدّان بركعة. و ثمان رئعات في السِبْحرأ و الشفع و الوتر ثلاث ركعات» 
تسلْم بعد الركعتين» و ركعنا الفيجر»!". 

و روايته الأخرى أيضاً عن الرضا َيه المرويّة عن العيون و العلل؛ و فيها: 
«و نما ججعلت السنّة أربعاً و ثلاثين ركعة لأنّ الفريضة سبع عشرة» فجُعلت السئّة 
منلي الفريضة كمال»! الحديث. 





و خبر الأعمش المروي عن الخصال -عن أبي عبد الله طْيّ في حديث 


.17 التهذيب 0:7/ى الوسائل. الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.ح‎ )١1( 

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية و الحجريّة: والعلل». و الصحيح ما أثبتناه حيث إن 
الخبر مرويّ في العيون. 

مبار الرضا 996 8:1 (الياب 08 ح ١ء‏ الوسائلء اباب 1 من أببواب أعداد 

بح 1# 

ار الرضا 398 ١11:1‏ (الباب ح ء علل الشرائع: 514 (الباب 187)ح ١4‏ 

الباب من أبواب أعداد الفرالض» ح ؟5. 









الوسائلء 
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شرائع الدين, قال: «وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات,. و العصر أربع ركعات, و 
المغرب ثلاث ركعات. و العشاء الآخرة أريع ركعات, و الفجر ركعتان, فجملة 
الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة. و السنّة أربع و ثلاثون ركعة. منها: أربع 
ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر و الحضر و ركعتان من جلوسٍ بعد 
0 ان بركعةٍء و ثمان ركعات في السحرء و هي صلاة الليل و الشفع 
ركعتان: و الوتر ركعة, و ركعتا الفجر بعد الوترء و ثمان ركعات قبل الظهر, و ثمان 
ركعات بعد الظهر قبل العصر, و الصلاة تستحبٌ في أُوّل الأوقات»!". 

و خبر أبي عبد الله القزويني قيال: قلت لأأبي جعفر محمد ببن علي 
الباقر طئ8ه: لأيّ علّة تصلّى الركعتال بع لْشِاء الآخرة من قعود؟ فقال: «لأن الله 
فرض سبع عشرة ركعة, فأضأق إليها رسول الله يَييُ مذليها. فصارت إحدى و 
خمسين ركعة فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة»!". 

و رواية أبي بصير - ألمرويّة تحن كناب صَمَاتَ الشيعة عن الصادق عل 
قال: «شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد. و أهل الوفاء و الأمانة. و أهل الزهد و العبادة» 
أصحاب الإحدى و خمسين ركعة في اليوم و البيلة؛ القائمون بالليل؛ الصائمون 








بالتهارء يزكُون أموالهم. و يحججُون البيت؛ و يجتنبون كل محوّو»!”. 
و مرسلة المُصباح عن العسكري طهّة. قال: «علامات المؤمن خمس؛ و 
عد منها «صلاة الإحدى و الخمسين:©, 





(1) الخصال: 4/608. الوسائل الياب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض:ح 50. 

(؟) علل الشرائع: 7*٠‏ (ألباب 51)ح ٠١‏ الوسائل: 4 من أبواب أعداد الفرائض؛ ح 1 
8 و 4 

(5) صفات الشيعة: 1/184 الوسائل» الباب 177 من أبواب أعداد الفرائضح 51. 

(4) مصباح المتهجّد :/1/هه/ء الوسائل» الباب 1 من أبواب أعداد الفرانض»ح 54. 








الاقف 1 لمعافما كا 0 م 31 

و ريما يظهر من جملة من الأخبار أن المعروف في الصدر الأول لدى 
أصحاب الأئمّة يك فيما جرت به السئّة في عدد الركعات خمسون. 

مثل: ما عن مجمع البيان عن محمّدبن الفضيل عن أبي الحسن لل في 
قوله تعالى: (و الذين مُم على صلاتهم يحافظون)'" قال: «أوثتك أصحاب 
الخمسين صلاة من شيعتناه!". 

و عن معاوية بن عمّارء قال: سمعت أباعبد الله طيّ يقول: «كان في وصيّة 
النبي لعلي ل .إلى أن قال -: يا علي أوصيك في نفسك بخخصال فاحفظها عنيء 
ثم قال: الله أعِنْه ‏ إلى أن قال : و الساديية: الأخذ بسني في صلاتي و صومي و 
صدقتيء أمَا الصلاة فالخمسون ركحةة!”7 

و عن محمّد بن أبي حمزةا. قال: سألبٌ [أبا عبد الله مل ]*/ عن أفضل ما 
جرت به السنّة من الصلاة قال: «تهام الخمسين) م 

و في خخبر [سليمان بن "خالد]ا”, آلمَتقدْم! أيضأ شهادة على ذلك 
فإئّه لي بعد أن عد ركعتين بعد العشاء الآخرة من النوافل؛ قال: دولا تعدّهما من 
الخمسين فإّه يدل على معروفيّة عدد الركعات لديهم بخمسين» فأراد الإمام لهل 








8400١ المعارج‎ )١( 

(1) مجمع البيان 1١-4‏ :80 الوسائل» الباب ١٠6‏ من أبواب أعداد الفرائض»ح 18 

(م) الكافي 8: “م+ء الوسائل» الباب 1 من أبواب أعداد الفرائض»ح ١‏ 

() كذا في الوسائل؛ و في الكافي و التهذيب: «محمّد بن أبي عمير اين أبي عمير». 

(0) ما بين المعقوفين من المصدر. 

() الكافي 7" :4/467 التهذيب :1/8: الوسائل, الباب 15 من أبواب أعداد الفراتض»ح 0. 
() يدل ما بين المعقوفين في النسخ الخ «اين سالم». و الصحيح ما أثيتثاء. 
(8) في ص 154 0 














1 02 .......... مصباح الفقيه اج 
التنبيه على زيادة هاتين الركعتين -الأتين تُعدّان بركعة على الخمسين. 

و نحوه ما عن [الصدوق ]1 بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا 3 
في حديث قال: «و نما صارت العتمة مقصورةٌ و ليس ك ركعتاها لأن الركعتين 
ليستا من الخمسين و إِنْما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كل ركعة 
من الفريضة ركعتين من التطوّع:!". 

و في حسنة الحلبي أيضاً إشارة إليه. قال: سألت الصادق له هل قبل 
العشاء الآخرة و بعدها شي؟ قا : غير أني أصلّي بعدها ركعتين, و لنت 
أحسبهما من صلاة الليل»!. 

و ريّما يستشعر من هذه الخخسنة'تلى يستظهر منها عدم كونهما من النوافل 
الموظفة. 

و لكنّه لاينبغي الالتفاتإلىَعئِل”قذآ الاستشعار في مقابل ما عرفت و 








استعرف. 
و في بر البزنطي المتقدّم!؟ ‏ أيضاً دلالة على كون الخمسين معروفة 
لدى بعض الأصحاب. ١‏ 
و لعلّ منشأ معروفيتها بخمسين عدم مواظبة الدب ييهُ على الركعتين 
الليين تُعدّان بركعة كما يدل عليه غير واحلٍ من الا 








(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: والشيخ». و الصحيح ما أثبتناء حيث إن 
الرواية ليست في التهذيب 3 

() الفقيه 114:1 لال علل الشرائع :511-581 (الباب 187) ح 4 عيون أخبار الرضاط/ة 
(الباب 04ح ١‏ الوسائل؛ الباب 74 من أبواب أعداد الفرائضءح * 

(7) الكافي 47:5 التهديب 14/1١:‏ الوسائلء الباب 77 من أبواب أعداد الفرائضح ١‏ 

(6) في ص 18 








الناف لقنا ا را ا 11 

مثل: ما رواء محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان» قال: سأل عمروين 
حريث أبا عبد لله ل و أنا جالسء فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة 
رسول امَف فقال: «كان النبي َه يصلّي ثمان ركعات الزوال» و أريعاً الأولى؛ 
و ثماني بعدهاء و أربعاً العصر, و ثلاثاً المغرب» و أربعاً بعد المغرب و العشاء 


الآخرة أربعاً. و ثمان صلاة الليل: و ثلاث الوتر و ركعتي الفجرء و صلاة الغداة 
ركعتين» قلت: جعلت فداك و إن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذّبني الله على 


3 الصلاة؟ فقال: «لاء ولكن يعذَّبٍ على ترك السئّة!". 





و ما عن الشيخ بإسناده عن الحسيين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن 
حقاد بن عشمان. قال: سألت بيطلل الله معن صلاة رسول لله َي بالنهارء 
فقال: دو مَنْ يطيق ذلك؟» ثم قأل: «ولكن ألاأخبّرك كيف أصنع أنا؟» 
خقال: «ثماني ركعات قبل الظهر. .بو ثمان بعدهاه قلت: فالمغرب؟ قال: «أربع 





فقلت: بلى» 


بعدهاء قلت: فالعتمة؟ قال طب دكان سول اله يله يصلَي العتمة ثم ينام؛ و قال 
بيده هكذاء فحرّكهاء قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا'". 

و خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ليل قال: همَنْ كان يؤمن بالله و الببوم 
الآخر فلا إلا بوتره قال: قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: انعم 








إِنّهِما بركعة, فمَنْ صلاهما ثم حدث به حدثٌ مات على وتره فإن لم يحدث به 
حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل» فقلت: هل صلى رسول اله يي ماتين 








(1) الكافى 0/441:7 التهذيب 4/5:1: الاستبصار 0/14/114-514:1 الوسائل الباب 1 
من أبواب أعداد الفرائتضء ح 1 ا 
() التهذيب 8:1/ياء الوسائل. الباب 1 من أبواب أعداد الفرائضءح 19 
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الركعتين؟ قال: «لا؛ قلت: و لِمَ ذلك؟ قال: لأ رسول لله يي كان يأتيه الوحي و 
كان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا؛ و خيره لا يعلم, من أجل ذلك 
لم يصلهما و أمر بهماء!". 

و يدل عليه أيضاً بعض الأخبار الآنية. 

و لكن قد يظهر من بعض الروابات أنه يي أيضا رتماكان يأني بالركعتين. 

و يظهر من رواية أبن أبي الضححاك ‏ المرويّة عن العيون؛ المشتملة!؟! على 
عمل الرضا طيْ في طريق خخراسان - أنه م أيضاً لم يكن يواظب على هاتين 
الركعتين. 

قال فبها: كان الرضا لي إازالت المي جدّد وضوءه ‏ إلى أن قال -: ثم 
يقوم فيصلي العشاء الآخرة أرابع ركعات و قنك في الثانية قبل الركوع و بعد 
2 | سلّم جلس في:مصلاء يذكر الله عزو جل و يسبّحه و يحمده و يكره 
و يهلله ما شاء الله و يسجد بعد التحقيب سجدة الشكر ثم يأوي إلى فراشء7؟, 
الحديث. 

و لا ينافي هذا استحبابهما بل ولا تأكّده. كما تشهد له المستفيضة الواردة 
فيهما. كالرواية المتقدّمة و غيرهاء فإنّهم 9 ربّما كانوا يتركون بعض 
المستحبّات لأمر أهيّ أو لكونهمطي عارفين بجهته المقتضية لاستحبايهه 








(1) علل الشرائع: 771-71٠‏ (الباب 50) ح ٠‏ الوسائل. الباب 4؟ من أبواب أعداد الفرانض» 
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في حقّهم؛ فلامعارضة بين هذه الروايات و بين الأخبار المتقدّمة و خيرها 
ع را 
التي بي يُستشعر أو يُستظهر منها انحصار عدد الركعات في أقل : 

مثل: مرسلة الصدوق» قال: قال أبو جعفرطية: :كان رسول ال وَل 
لايصلّي بالنهار شيئاً حنّى تزول الشمس. و إذا الت صلّى ثماني ركعات, و هي 
صلاة الأؤابيين: تُفتح في تلك الساعة أبواب السماء؛ و تستجاب الدعاء» و تهب 
الرياح» و ينظر الله إلى خلقهء »فإذا فاء الف ذراعً صلّى الظهر أربعاً و صلّى بعد 
الظهر ركعتين: .شم صلى ركعتين أخراويين» م صلَى العصر أربعاً إذافاء الف فراعاء 
نم لا يصلي بعد العصر شيناً حك توب الييسء فإذا آبت و هو أن تغيب - 
صَلَى المغرب ثلاثاً و بعد المغزب أربعاً. ثم لإِيضْلَي شيئاً حنّى يسقط الشفق» فإذا 
سقط الشفق صلَئ العشاءتثم.آوى إلى"فراشه. و لم بيصل شيئاً حتّى يزول نصف 
الليل. فإذا زال نصف الليل؛ صلَى ثمآني ركعات, و أوتر في الربع الأخير من الليل 
بثلاث ركعات: فقرأ فيهنَ بغاتحة الكتاب و قل هو الله أحد. و يفصل بين الثلاث 
بتسليمة و يتكلم .و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلا حتى يصلّي الثالثة التي 
يوتر فيهاء و يقنت قبل الركوع. ثمّ يسلّم و يصلّي ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده 
ثم يصلّي ركعني الصبح؛ و هي الفجر إذا اعترض و أضاء حسً فهذء 
صلاة رسول الي التي قبضه الله عرّوجل عليهاء'". 


ولا يبعد أن يكون ما تضمّنته هذه الرواية -و هي تسع و عشرون بإسقاط 











و 





)١(‏ الفقيه 8/1410-151:1لالت الوسائل: الباب 14 من أيواب أعدداد 
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د لد وي بأتي بأقل منه 
لالضرورة. 

و يحتمل جري هذه الرواية مجرى التقيّة. 

د يؤيّد التوجيه الأؤل - أي إرادة ماكان النبي يه لا يقصر عنه و إن كان 
كثيرا ما بأتي بأزيد منه ‏ مضافا إلى ما في ذيلها من الإشعار به: رواية أبى بصير. 
قال: سألت أبا عبد الله مل: عن التطؤع بالليل و النهار. فقال: «الذي يستحبٌ أن 
لا يقصر منه ثمان ركعات عند زوال الشمسء و بعد الظهر ركعتان. و قبل العصر 
ركعتان» و بعد المغرب ركعتانء و قبل اليدمة ركعتان, و في السحر ثمان ركعات ثم 
يوثر» و الوتر ثلاث ركعات مفصلؤلة, ثم كان قبل صلاة الفجر, و أحبٌإصلاة 
اللبل إليهم آخر الليل»'" فإن فر قوله سل:«الذئ) يستحبٌ أن لا يقصر منهه إشعاراً 
باستحباب الزيادة» و أن كد التسكةٍ و العشرين التي هي مع الفرائض تتنهي إلى 
سنّة و أربعين ركعة -هي أفضل ما يؤتى بهامن النوافل؛ و عليه تنطبق رواية يح 
ابن حبيب» قال: سألت الرضا لق عن عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من 
الصلاة؛ قال: «سنّة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله» قلت: هذه رواية زرارة: قال: 
«أوترى أحداكان أصدع بالحقٌّ منه؟»!" فلا منافا بينها و بين أن يكون الفضل في 
إكمالها إلى أن ينتهي إلى إحدى و خمسين ركعة. 











7 الاستبصار 520-114:1/لالا/اه الوسائل, الباب 18 من أبواب أعداد 
الفرانض. ح 1 

(؟) التسهذيب 1:1/١٠ء‏ الاسستبصار 008/1/514:1 الوسائل الباب 16 من أبواب أعداد 
الفرائضءح 8 


الصلاة (أعيادها .... د 9 * 

357 يٍِ 
النوافل المرئّبة فيما ذُكر بعد ورود اتتصريح بشرعيّة ما زاد عليه في سائر 
الروايات. 

كما أنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يستشعر من صحيحة زرارة من انحصار 
عد الفرائض و النوافل في الأربع و الأربعين بالاقتصار في نافلة العصر على 
الأربع؛ و في نافلة العشاءين على ركعتين بينهماء قال: قلت لأبي جعفر طكة: إلي 
رجل تاجر أختلف فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال؟ و كم 
تصلّى؟ قال مل: «نصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمسء و ركعتين بعد الظهره و 
ركعتين قبل العصر فهذه اثننا عشيرة ركعة فتلي بعد المغرب ركعتين» و بعد ما 
يتتصف الليل ثلاث عشرة ركع منها: الوترء أ مبْها: ركعتا الفجر, فتلك سبع و 
عشرون ركعة سوى الفريّقنةة وإنئها هذا كله تطؤع. و ليس بمفروض إن تارك 
الفريضة كافر, و إن تارك هذا ليس بكار و لكنْها معصية, لأنّه يستحبٌ إذا عمل 
الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه»!') فإن مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدّمها: 
حمل ما في هذه الرواية على بيان أقل المجزئ؛ كما يشعر بذلك صحيحة ابن 
سنان: الناهية عن الأقلّ من ذلك. 

قال: سمعت أبا عبد الله لخي يقول: «لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعين ركعة» 
قال: و رأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات!". ٍ 


الالتفات إلى ما فيها من الإشعار بانحصار عدد الفرائض و 











.١ من أبواب أعداد الفرائض»ح‎ ١8 التهذيب 1:/ده/1ء الوسائل. الباب‎ )١( 
من أبواب أعداد الفرائض»ه‎ ١6 التهذيب :4/3 الاستبصار 8/514:1/ناء الوسائل: الباب‎ )( 


5 
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أقول: الأربع ركعات ١١‏ رآها منه بعد العتمة لم يُعرف وجهها. فلعلّها 
صلاة جعفر و نحوهاء فلا تنافى الأخبار السابقة. 





و ربا يظهر من صحيحةٍ أخرى لزرارة: انحصار ماجرت به السنّة في الأربع و 
الأرب ناقض الأخبار السابقة؛ قال: قلت لأبي عبد الله ملكلة: ماجرت به السئة 
في الصلاة؟ فقال: «ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهرء و ركعتان قبل 
العصر. و ركعتان بعد المغرب, و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل؛ منها: الوتره و 
ركعت الفجره قلت: فهذا جميع ماجرت به السئّة؟ قال: «نعم» فقال أبو الخطاب: 
أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس وكان ميّكثاً. فقال: «إن قويت فصلّها كما كانت 
تُصلّى؛ و كما يست في ساعة مق النهار وتيت في ساعة من الليل. إن الله يقول: 
(و من آناء الليل فسبّح)'”0!" فإن مفادها أن ما تضمُنته من عدد الركعات هي 











جميع ماجرت به السئّة» 

و لكنّه لابدٌ من تأويلهاً أوطرحهآ: عدم صلاحيتها لمعارضة الأخبار 
المتقدّمة و غيرها من الأخبار الواردة في خصوص نافلة الظهرين و الأربع ركعات 
بعد المغرب و الركعتين بعد العشاء الآخرة, البالغة مرتبة'" التواتر بل فوقهاء الدالّة 
بالصراحة على شرعيّتها و كونها من السنّة. فلا يبعد أن يكون المراد بكون ما في 
هذه الصحيحة «جميع ماجرت به السئّة» هي جميع ما استمر سيرةالنبئ وَل على 
فعلها بحيث لم يكن يأتي بأل منها. لا أها جميع ما سئها الي ف. 





»> الوسائلء الياب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائتض.ح مد 
(؟) في وض 1١‏ 15:: دحدّه يدل ومرتيق». 





البلاوم سسا ان د لي ل لت نا 

و لا ينافي إرادة هذا المعنى ما في ذيل الرواية من ظهور أثر الغضب من 
فعل الإمام ل و قوله في جواب أبي الخطاب السائل عن شرعيّة الازدياد؛ فإن 
غضبه على الظاهر نشأ من سوء تعبير السائل؛ كما يشهد لذلك خبرٌ الصيقل عن 
أبي عبد الله ل أنه قال: «إني لأمقت الرجل بأ 
رسول الله يه فيقول: أزيد؟ كأّه يرى أن رسول اله قضّر في شئه 
الحديث: فلوكان يسأله عن شرعيّة الإتيان بالزائد لا بهذه العبارة -كما في بعضص 
الأخبار المتقدّمة -لأجابه الإمام من بالجواز؛ لأن «الصلاة خير موضوع مَنْ شاء 
استقل و مَنْ شاء استكثرء!'" غاية الأمر أنّه لاينوي بالزائد استحبابه بالخصوص ما 

و الغرض من إطائة الكألام بيان أن أخبأ الباب لدى المتأمّل ليست من 
الأخبار المتعارضة: بل الاختلاَآتَالْوَاققة فيا منرّلة على اختلاف المراتب في 
الفضل. و إلا فمن الواضحٌ أنه لايصلخ ائْ ريال لمعارضة الأخبار الدالّة على 
شرعيّة الإحدى و الخميس. المعتضدة بفتوى الأصحاب و عملهم. 

و مما يشهد بعدم التنافي ب بين الأخبار و صحّة الجميع: مارواه عبد الله بن 
زرارة عن أبي عبد الله مي في حديث طويل» . قال: «وعليكم بالصلاة السنّة و 
الأربعين: و عليك بالحجٌ أن ته بلّ بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة» ثمٌ قال: «و 
الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خحمسين و الإهلال بالتمّع بالعمرة إلى 
الحجّ وما أمرناه به من أن يهل بالتممّع؛ فلذالك عندنا معان و تصاريف لذلك7”؛ ما 





لل 








() في «اختيار معرفة الرجالء: وكذلك: بدل دلذلك». 


ل 30-0 متمد مدن مصباح الققيه إأج 4 
يسعنا و يسعكم. و لا يخالف شئ منه الحقّ و لا يضاده91. 

و يحتمل قوياكون السنّة و الأربعين التي أمر بها في هذه الرواية جاريةٌ 
مجرى التقيّة؛ حيث إنّه لفقل بعد أن أمر بهذا العدد نب على صدور رواية أخرى 
منضمنة للأمر بإحدى و نخمسين غير مضاذة للح لم يكن يسع الإمام 4 
توجبهها في ذلك المجلس إلا على سبيل الإجمال و الاعتذار بأن لها معانٍ.و 
تصاريف غير مخالفة للواقع؛ ففيها إيماء إلى أنّ ما عدا الرواية الني فيها الأمر 
بإحدى و نحمسين كلّها من هذا القبيل» و الله العالم. 

تنبيهات: 

الأؤل: قال صاحب المدالاك يك : شور بين الأصحاب أن نافلة الظهر 
ثمان ركعات قبلهاء و نافلة العصوشمّان_ركينات قبلها. 

و قال ابن الجنيد: صل قبلكالظهوتثينان-ركعاك و ثمان ركعات بعدهاء 
منها: ركعتان نافلة العصر. و مقتضاه أنّ الزائد ليس لها. 

و ربماكان مستنده رواية سليمان بن خخالد عن أبي عبد الله خيلا قال: «صلاة 
النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر. وستٌّ ركعات بعد الظهر؛ و 
ركعتان قبل العصرء!"' و هي لاتعطي كون السمّة للظهر. مع أن في رواية البزنطي أنه 
«يصلَّى أربع بعد الظهرء و أربع قبل العصرء؟. 








3 11/181-14؟, الوسائل. الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض.ح اد 
في ص وا الهامش (0. 







الصلاة / اعدادها 7 5 ا 

و بالجملة, فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه؛ و إِنّما المستفاد 
منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر, و ثمان بعدهاء و أربع بعد المغرب 
من غير إضاقة إلى الفريضة: فينبغي الاقتصار في نينها على ملاحظة الامتثال بها 
خاطةًا"". انتهى. ١‏ 

أقول: لاريب أن الأمر المتعلّق بالنوافل ليس أمراً غيرياً ناشئاً من كون 
الفريضة مسبوقةٌ أو ملحوقةٌ بنافلة شرطاً لكمالها بأن يكون حال النافلة حال الأذان 
و الإقامة في كونها بمنزلة الأجزاء المستحّة للصلاة. بل هي عبادات مستقلة قد 
قبل.فعل الفرائض أوبعدها؛ فلها نحو تعلي 
بأوقاتها و بالفرانض التي اعتبر الشالزع وقوه قيلها أو بعدهاء فتصحّ باعتبار تلك 
العلاقة إضافتها إلى وقتها أو إلو] الفريضة المرتبطة بها؛ فإّه يكفي في الإضافة 
أدنى مناسبة. فلا يهمنا تحَميقإن إكبافتها إلى الفرض بن قبيل إضافة المسبّب إلى 
سببه و أن حكمة تعلق الأمر بها المناسبة المتحقّقة بين الفرائض و بينها. المقتضية 
لتشريعهاء أو أنْ إضافتها إلى الوقت كذلك. فَإِنٌ الآتي بها سواء أضافها إلى الوقت 
أو إلى الفرض لاينوي بفعلها إلا النافلة المعهودة المسنونة التي تعلق الأمر الشرعي 
بإيجادها في ذلك الوقت قبل الفرض أو بعده؛ فإضافتها إلى الوقت أو إلى الفرض 
نما هي لكونها معرّفةٌ لتلك الماهيّة و اها عن غيرهاء و بها يحصل التميّز: 
فتصحّ معها العبادة من غير حاجةٍ إلى تحقيق السبب و لا إلى معرفة أ الشارع 


أطلق عليها نافلة الوقت أو سمّاها نافلة الفرض. 





تعلق الأمر بإيجادها في أوقات 
ا في 








(1) مذارك الأحكام :17 





ا 00 ممم ممم ومن ...0ن مصباح الفقيه رج 4 
هذاء ولكنّ الذي يقوى في النظر ‏ بالنظر إلى ظواهر كلمات الأصحاب» 
حيث أضافوها إلى الفرض. و بالتدبّر في الأخبار الواردة في حكمة تشريع النوافل 
من أنها لتكميل الفرانض» و ما دلّ على أنّ لكل ركعة من الفريضة ركعتين من 
النافلة؛ و غيرها من الروايات ‏ أن العلاقة المصبّحة لإضافتها إلى الفريضة ليست 

لقبليّة و البعديّة. لكن لا يترتّب على تحقيقها ثمرة عمليّة. 

قال في المدارك بعد عبارته المتقدّمة!'" ‏ ق و تظهر فائدة الخلاف في 
اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر, و فيما إذا نذر نافلة 
العصرء فإنَ الواجب الثمان عند”" المشيهورء و ركعتان على قول ابن الجنيد. 

و يمكن المناقشة في المؤاتضعين” 

أمَا الأؤل: فبأن مقتضى النصوص: اعتبار إيقاع الشمان التي قبل الظهر - قبل 
القدمين أو المثل. و الشمَان التي يعدها ‏ قبل الأرئهة أو المثلين سواء جعلنا 
الست منها للظهر أم للعصر. 

و أما ألثاني: فلأن النذر يتبع قصد الناذرء فإن قصد الثاني أو الركعتين» 
وجب. و إن قصد ما وظفه الشارع للعصرء أمكن التوف في صحة الذرة لعدم 
ثبوت الاختصاص: كما بِيناه!'. انتهى. 

أقول: أما الشمرة الأولى: فيتويجه عليها ما ذكره. 

و أما الشمرة الثانية: فالأولى أن يخدش فيها: بأنّه لايليق بالفقيه أن يذكرها 

















(1) في ص 001 
(؟) في المصدر: «على» يدل وعند». 
() مدارك الأحكام «:14-18. 





عا ا ا بي 3 
ثمرةٌ لتحقيق المباحث الفقهيّة حتّى يُقابَل بالرفّ كما لا يخفى. 

الثاني: يكره الكلام بين الأربع ركعات التي بعد المغرب؛ لرواية أبي 
الفوارس 07 عن أبي عبد الله مل قال: نهاني أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد 
المغرب!" 

الكن قد ينافيها بعض الأخبار المتقدّمة الظاهرة في استحباب التفريق و 
إتيان ركعتين منها بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء. 

و لكنه لا ينبغي الاثتفات إلى هذا الظاهر بعد مخالفته للفتاوى و ظواهر سائر 
النصوص أو صريحهاء فليتأمل و سيأتى لذلك مزيد تحقيتي يرتفع به التنافي بين 
الأخبار ‏ في المواقيت إن شاء الي 

و استشهد في المدارك بألرواية المتقدّمةا" لإثبات كراهة الكلام بين 
المغرب و نافلتها قائلاً في تقريب :إن كَرَآفةٌ الكلام بين الأربع تقتضي كراهة الكلام 
بينها و بين المغرب بطريتي أولى7. 

و استشهد لها أيضاً برواية أبي العلاء عن أبي عبد اله من قال: من صلّى 
المغرب ثم عفّب و لم يتكلّم حتّى يصلْي ركعتين كتبتا له في عليّينه فإن صلّى 


أربعاًكُتبت له حجة مبرورة» !000 








(1) في النسخ الخطيّة و فارس». و ما أثبتنا كما في المصدر. 

(5) الكافي ٠/6464:‏ التهذيب :418/116 الوسائل؛ الباب 7١‏ من أيواب الشعقيب» 
002 

0 أي: روا أبي الفوارس. المتقدّمة آنفاً 

(4) مدارك الأحكام 1527 

(0) التهذيب ؟ :11 الوسائل» الباب ٠‏ من أبواب التعقيبح 5. 

() مدارك الأحكام 14:8 








....... مصباح الفقيه إج 5 
و لا يخفى عليك ما في دعوى الأولويّة من النظر خصوصاً على ما ذهب 
إليه من عدم ثبوت اخختصاص النافلة بالفرض. و أن القدر المتيقّن الثابت بالأخبار 





أنّها صلوات مسنونة في أوقات معيّنة. 

و أمَا الرواية: فلا تدلّ إلا على استحباب ترك التكلّمء لاكراهة الكلام. 

الثالث: لا يتعيّن الجلوس في الركعتين اللَتين تُعدّان بركعةٍ, كما يوهمه 
ظاهر المتن و غيره. كظواهر كثيرٍ من النصوص الواردة فبهما. بل يجوز الإتيان 
بهما قائماً بل هو أفضل؛ كما هو صريح موقة سليمان بن خالد: المتقدّمة!". قال 
فيها: ٠و‏ ركعتان بعد العشاء الآخرة ,يفوأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً و القيام 
أفضل» الحديث. 

و ظاهِرُ رواية الحارث'بناليغيزة”>العتقدّمة!" المصحّحة بطريق الشيخ - 
قال: سمعت أبا عبد الله يل إل ىَكأن:قال تردق ركمنا) بعد العشاء الآخرة, كان أبي 
يصليهما و هو قاعد, و أنا أُصلَيهما و أنا قائم؛ فإ الظاهر أن مواظبته ملل على 
القيام لم يكن إلا لأفضليته. و أما أبوه م فكان يش عليه الصلاة قائماً فلا يناي 








يام كما يشهد بذلك خبر حنان بن سدير عن أبيه قال؛ قلت 
لأبي جعفر لقة: أتصلّي النوافل و أنت قاعد؟ قال: دما أُصلَيها إلا و أنا قاعد 
منذحملت هذا اللحم و بلغت هذا السنّ»؟. 


(1) في ص 16 
)٠‏ في ص 18-1. 
(؟) الكافي 1/1١:‏ التهذيب 304/190-134:1. الوسائل» الباب 5 من أبواب القياموح .١‏ 





الصلاة / أعدادها ... 5 ا 

الرابع: لاريب في أن النواقل المرئبة عباداتٌ مستقلَةٌ و نوافل متعدّدة, و 
ليس مجموع السمّة'' و الثلاثين ركعة عبادةٌ واحدة بحيث لايشرع 
مع العزم على الإتيان بما عداء. فل الإتيان بنافلة الظهر عازماً على الاقتصار عليهاء 
و هكذا سائر النوافل؛ كما يشهد بذلك ‏ مضافاً إلى وضوحه و دلالة كثيرٍ من 
الأخبار المتقدّمة بل أكثرها عليه كما لا يخفى على المتأمّل ‏ الأخبارٌ الخاصّة 
الواردة فيها بالخصوص. 

مثل: المستفيضة الواردة في خخصوص الوتيرة» و في الأربع ركعات التي بعد 
المغرب؛ و في صلاة الليل؛ و في ركعتي الفجر الليين روي فيهما أن لبي يل 
كان أشدٌ معاهدةٌ بهما من سائرالثوافل؟؟'مو/أنْهما خير من الدنيا:و ما فيها'"2 و 
أنهما المشهودتان لملائكة اللبل و النهار' “,أو بن هنا قيل بل حكي عليه 
الإجماع :هما أفضل مي غير هيا من النوافل» و غير ذلك من الأخبار التي ورد 
فيها الحتٌ على آحادها. 

مثل: ما في مرسلة الصدوق المتقدّمة! ‏ من توصيف نافلة الزوال بأئها 








(1)كذا في النسخ الخطيّة و الحجريّة, و الظاهر: «الأربع» بدل «السشّفم, 

(1) كما في درراللآلئ؛ الورقة ١و‏ عنه في مستدرك الوسائل؛ الباب .18 من أبواب أعسداد 
الفرائض و نوافلهاء ح غ. 

() صحيح مسلم 1: 078/801 سن الترمذي ؟: 417/978 سنن النسائي 001:1 مستن 
البيهقي 49٠:1‏ المستدك ‏ للحاكم - 1: 500/7 

؟: 117/7 أمالي الطوسية 16 -4؟ الوسائل, الباب 78 من أبواب 
المواقيت.ح ١‏ و عد 

(ة) حكاه العاملي في مدارك الأحكدام .: 14 عن الشيخ الطوسي في الخلاف 21 0817 
المسألة 514 

() في ص 51 








صلاة الأوابين. 





و نحوها ما عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله لي قال: «قال 


أمير المؤمنين مه : صلاة الزوال صلاة الأو 
د قد بالغ النبي يه في أمرها بالخصوص في وصيته لعلي عق على 
مارواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله أ حيث قال له في الوصيّة: «عليك 





بصلاة الزوال» و عليك بصلاة الزوال» و عليك بصلاة الزوال»!". 


ل 


و في مرفوعة محمّدبن إسماعيل عن أبي عبد الله يل في وصيّة 





لعلي ل در عليك بصلاة الليل ‏ يكررها أربعاً و عليك بصلاة الزوال»1؟. 
و عن الفقه الرضوي -بعد_أنا كرجا أن رسول الله يي جعل بإزاء كل 


ركعة من الفريضة ركعتين من اأنافلة - قال: «مبنها ثمان ركعات قبل زوال الشمس» 
و هي صلاة الأرّايين» و ثمان بعد الظهرً" و هي صلاة الخاشعين؛ و أربع ركعات 
بين المغرب و العشاء الآخرة» وي ضَلاة الذاكرين. و ركعتان بعد صلاة [العشاء] 
الآخرة من جلوسٍ تُحسب بركعةٍ من قيام؛ و هي صلاة الشاكرين؛ و ثمان ركعات 
صلاة الليلء و هي صلاة الخائفين؛ و ثلاث ركعات الوتره و هي صلاة الراغيين؛ و 
ركعتان عند الفجرء و هي صلاة الحامدين:20. 

و الحاصل: أنه لامجال للارتياب في أن كل نافلة من النوافل المرئبة عبادة 
مستقلّة يجوز الاقتصار عليها. 





(1) الكافي : ٠١/84‏ الوسائل؛ الباب 8؟ من أبواب أعداد الفرائض.ح *. 
(1) الكافي : 0/74 الوسائلء الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض»ح .١‏ 

(6) المحاسن: 46/10 الوسائل» الياب 8 من أبواب أعداد الفرائضءح + 
() الفقه المنسوب للإمام الرضا له : ٠٠١-44‏ و عنه في الحدائق الناضرة 





الصلاة /أعدادها .. ل 2 6 

ثم إن مقنضى ظاهر الرضري _كأغلب الفتاوى و النصوص .: أن ركعات 
الوتر عبادة مستقلّة لاربط لها نافلة الليل» و أن نافلة اليل هي الثمان ركعات التي 
كان يأتي بها الب عل إذا زال نصف الليل؛ دون ركعات الوتر التي كان يصلَيها 
في الربع الأخير كما في بعض "١!‏ الأخبار المتقدّمة» فلا يُلتفت إلى ما يستشعر من 
بعض'" الروايات التي جعل فيها نافلة الليل ثلاث عشرة ركعة» و عد منها الركعات 
الثلاثة و ركعتى الفجر. 

فالأظهر أتها عبادات مستقلة: كما يشهد لذلك -مضافاً إلى ظهور أغلب 
النصوص فيه بعضٌ الأخبار الدالة على جواز الإنيان بها مستقلةٌ. 

مثل: مارواء معاوية بن وهي ان العاق لله أنه قال: «أما يرضى أحدكم 
أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يطُنّي ركعتي الجر فيكتب له صلاة الليل1". 

و الظاهر أن المراد بالوتر في الروآية هي الركعات الثلاث؟ لشيوع إطلا: 
اسم الوتر عليها في الأخبار. 

و يحتمل إرادة خصوص الوتر. 

و كيف كان فالظاهر أن صوص الركعة المفردة ‏ التي تُسمّى بالوتر في 
مقابل الشفع في حدّ ذاتها عبادة مستقلّة إن كان مقتضى تسمية الركعات الثلاث 
في أغلب الأخبار وترأكون مجموعها نافلةً واحدة. 


ولا ينافيها كونها صلاتين مستقلنين لكل منهما افتتاح و اخختتام؛ إذ لا مانع 





ليه هي صحيحة زرارة» المتقدّمة في صن الال 
(م) التهذيب ؟: 141/0 الوسائلء الباب 8 من أبواب المواقيتح 5 
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من تركيب'' عبادة من عبادتين. كالاعتكاف المعتبر فيها صوم ثلاثة أيَام 
فلا يجوز الإتيان بصوم كل يوم قاصداً لامتثال الأمر بالاعتكاف إلا مع العزم على 
الإتيان بالباقي 
يظهر من خحبر الأعمش ‏ المتقدّم!" ‏ أن كلا من الشفع و الوتر نافلة 
مستقلة لها عنوان مخصوص في الشريعة. فإِنه قال عند تعداد الركعات المسنونة: 
«و ثمان ركعات في السحر, و هي صلاة الليل. و الشفع ركعتان. و الوتر.ركعة» و 
نحوه رواية الفضل بن شاذان, المتقدّمة””, فإ سوق الرواي 
المفصّلة كلّها نوافل مستقلة. 
بعض'* الأخبارهالوارذة"فيالركعتين بعد العشاء. اللتين تُعدّان 
بركعة, الدالة على أن حكمة تشريعهما من مجلس قيامهما مقامَ الوتر على تقدير 
حدوث الموت و عدم التمتكّن من الآتيان بالوتر في آخر الليل؛ فالمراد بالوتر 
-الذي تقوم الركعتان مقامه - ليس إِلّاالركعة الأخيرة. لا الشلاث ركعات؛ لأ 
الركعتين لاتقومان مقام ثلاث ركعات من قيام. 

د كيف كان فالظاهر جواز لإنيان بهذء الركعة مستقلة, و أما مع ركعني 
الشفع فلا ي الارتياب في شرعيّتهاء كما أنه لا ينبغي الاستشكال في جواز 
الاقتصار في افلة المغرب على ركعتين. و في نافلة العصر على أربع ركعات!؛ 





ن يشهد بأنْ الأعداد 














في وض 6ن دتركيم 


(1) في ص 11-16 
(5) في ص 16 
(6) هو خبر أبي بصيرء العتقدّم في ص 14. 


الصلاة / أعدادها ١‏ ل كايا 
لدلالة بعض !9 الأخبار _المتقدّمة -عليه. بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة 
العصر؛ لما في غير واحدٍ من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من 
التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر. و ركعتين قبل العصر فإنْ ظاهرها بشهادة 
السياق أن كل واحدٍ من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة, 
فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان من غير 
النفات إلى ما عداها من التكاليف. 

و بهذا ظهراً يجوز الإتيان بستٌ ركعات أيضاً من نافلة العصر؛ ؛ لقوله لله 
-في مودقة سليمان بن خالد .: صلا ةإلنافلة ثمان ركعات حين تزول الغسمس 
[قبل الظهر]» و ستٌ ركعات بعد الظهرء وتركميان قبل العصرء!" إن ظاهرها كون 
الست ركعات في حدّ ذاتها ناه ميستقلة. 

و في خبر عيسى بن عبد الل الى عن أبي عيد اله ل: إذاكانت الشسمس 
من هاهنا من العصر فصل سثَّ ركعآت»!*: 

و يظهر من بعض الأخبار جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضاً على أربع 
ركعات: 

كخبر الحسين بن علوان ‏ المروي عن قرب الإسنا ‏ عن جعفر عن أبيه 
عن على طبظ أنه كان يقوا إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك 














17 هي صحيحة زرارة. المتقدّمة في ص‎ )١( 
و ماين المعقوفي مث بي وو وو‎ )١( الامش‎ ٠9 ندم تخريجه في صى‎ 1٠“ 
8 من أبواب أعداد الفرائض ح‎ ١8 (م) اختيار معرفة الرجال: 778 : _ مم١ ٠ت الوسائل. الباب‎ 
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الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأؤابيين و ذلك [بعد] نصف النهار,!". 

و هل يجوز التخطي عمًا يستفاد من النصوص بالإتيان بركعتين من نافلة 
الزواله أو ست ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أربعاً أو سنا عازماً عليه من 
أل الأمر؟ وجهان نفى عن أولهماالبِْدَ في الجواهر ٠‏ إن بعد أن ذكر أن ركعتي 
الفجر مستقلة في الطلب لا يتوقف استحباب فعلهما على فعل باقي صلاة ليل و 
أن الظاهر كون صلاة الوتر أيضاً كذلك بشهادة بعض النصوص مع الأصل ‏ قال: 
بل لى لا يبعد ذلك في الثمانية و أبعاضها و بعض الوتره وفاقاًللعلامة الطباطبائي: 
للأصل؛ د تح الفصل المقتضي تعدو لعدم وجوب إكمال اناف بالشروع, 
ولأنها شُرَعت عت لتكميل الفرانضفيكون عض قسطً منه. فيصحٌ الإتيان به 
وحده. و لذا جاز الإتيان بنافلةأالئهار بدون ليل و بالعكس. و بنافلة كل من 
الصلوات الخمس مع ترك الباي وين ذَكر الجميع بعاد واحد في النضٌ و الفتوى؛ 
إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئةآلاجتماعيّة في الصحّة: كما يومئ إليه 
الزيادة و النقصان في النصوص السابقة. 

و من هنا تعرف البحث حينئذٍ في تبعيض صلاة الزوال و العصر و المغرب: 
إذ الجميع من وادٍ واحمد. و الإشكال بأنْ صلاة الديل ‏ مثلاً -عبادة واحادة 
فلاتتبْض سار في الكل. و رفعه بمنع الاّحاد الذي يمتنع معه التبعيض مجه في 
الجميع. و الجمع بالعدد كالثمان و الأربع ‏ مثلاً ‏ هنا لا يقتضيه فتأمّل!". انتهى 





(1) قرب الإسناء 6ه الوسائل» الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.ح 4 و مسا بين 
المعقوفين من المصدر. 
(؟) جواهر الكلام 59580 


الصلاة /أعدادها .... 3 0000 4 2 
كلامه رفع مقامه. 

أقول: أما الأصل: فلا أصل له في مثل الفرض» سواء أريد به أصالة عدم 
الاشتراط: أو أصالة براءة الذمّة عن التكليف بالشرط. 

أمًا الأؤل: فلأنه ليس للمستصحب حالة سابقة معلومة: و استصحاب العدم 
الأزلي الصادق مع انتفاء الموضوع لايجدي في إحراز كون ما تعلق به الطلب 
لابشرط. 

و أما لثاني: فلانّه .بعد تسليم جريان أصل البرا 
لأصالة البراءة بعد أن عُلم تعلق الطلبٍ بمجموع الثمان ركعات و شك في أن 
المجموع الذي تعلق به الطلب هو ملك واحد فيكون المكلّف به ارتباطي 
أو أله غير ارتباطي فيكون الطلب المتعلق بهأقائهاً مقام طلبات متعدّدة؟ بل الأصل 
في مثل المقام عدم تعلق"طلب نفسي بالأبعاض كي يصح إنيان كل بعضٍ منها 
مستقلاً بقصد امتثال أمره حتّى يقع عبادة. 

ولا يقاس ما نحن فيه بمسألة الشك في الجزئيّة أو الشرطيّة التي نقول 
فيهما بالبراءة ؛ فإنُ التكليف بالجزء المشكوك أو الشئ الذي ينتزع منه الشرطيّة 
في تلك المسألة غير محرزء فينفيه أصل البراءة, و أصالة عدم وجوب الجزء أو 
الشرط المشكوك فيه و أصالة عدم وجوب الأكثر, و لا يجري في جانب الأقلّ 


5 ن هذه الأصول حبَّى تتحفّق المعارضة؛ لأ وجوبه المردّد بين كونه 














أو 
غيرياً محرز, فلا يجري معه شئ من هذه الأصول, وإنّما الأصل الجاري فبه أصالة 
عدم كونه واجباًنفسيا. أي عدم كونه من حيث هو متعلقاً للطلب» و هو معارضن 
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بأصالة عدم كون الأكثر أيضاً فيتساقطان. و يُرجع إلى الأصول المتقدّمة 
النافية لوجوب الأكثر. السالمة عن المعارض. 

و أما فيما نحن فيه: فلا يجري شئْ من الأصول المتقدّمة لاافي طرف الأكثر 
و لا في طرف الأقل؛ لأنّ مطلوبية الجميع معلومة. إلا أن كون الأقلّ مطلوباً نفسياً 
غير معلوم, الأصل. 

و لا يعارضه في المقام أصالة عدم كون الأكثر كذلك؛ لأن الطلب المعلوم 
تعلقه بالأكثر نفسي بلا شبهة, و نما الشك في أن متعلّقه عبادة واحدة أو عبادات 








متعدّدة حتّى تكون أبعاضه أيضاً واجباتٍ نفسية فتدير. 

و أما الفصل بين الأبعاض واأنفصال رك بعضيٍ عن الآخَر بالتسليم الموجب 
للخروج عن الصلاة فهو بنفسة لا يقتضي الْتعدا و عدم ارتباط بعضها ببعض 
بالنسبة إلى العنوان الصادق على/الجميع الواقع في رجيّز الطلب» كما في صلاة 
جعفر و صوم الاعتكاف. 

الهم إلا أن يقال: إن مغروسيّة كون الأبعاض في حدّ ذاتها بعنوان كونها 
صلاةٌ عباداتِ مستقلَةٌ في النفس. و كون كلّ منها في حدٌ ذاتها مشتملةٌ على 
مصلحةٍ مقتضية للطلب, و كون الأعداد الواقعة في حيّز الطلب غالبا عناوين 
إجماليّة انتزاعيّة عن” موضوعاتها توجب صرف الذهن إلى إرادة التكليف الغير 
الارتباطي كما لو أمر المولى عبده بأن يعطي زيداً عشرين درهماً. 

و لا يقاس المقام بالأمر بصوم ثلاثة أيَام للاعتكاف مما كان المطلوب 





)١(‏ في دض 1401١‏ «منء بدل «عن». 


الصلاة /أعفادها .بد ن ننم تمده مه ار لها 
النفسئ عتوانا آحَر غير نفس العدد الذي هو بتفسه غالباًعنوان انتزاعي؛ بل ما نحن 
فيه نظير ما لو أمر بصوم ثلاثة آيام في أل كل شهر. فهذا بنظر الععرف ليس إلا 
إلا تكليفاً غير ارتباطئء فليتأقل. 





كالأمر بإعطاء ثلاثة دراهم لا يفهمون 

و أمَا عدم وجوب إكمال النافلة بالشروع فيها فلا يدل على جواز الإثيان 
ببعضها عازماً عليه من أوَل الأمر. 

ألاترى أنا رما نلتزم بجواز قطع النافلة اختياراً مع أنه لا يشرع الإتيان 
بجزئها من حيث هوء كما هو واضح. 

و أمًاكون حكمة شرع النوافل تكميل الفرانض فهو لا يدل على شرعيّة 
التوزيع» و لذا لا يجوز الإثيان برجحة متلق 

اللهم أ ية لشرع النوافل 
متقومة بذواتها من حيث كوتهاءصلاة لآمن حيث كونها بهذا العدد المخصوص» 
فالمأمور به في الحقيقة هو الصّلوات الْمتَعدَدَة التي ينتهي عدد ركعاتها إلى الكمانية 
ملا فالأمر تعلّق بكلّ جزءِ جزءٍ بعنوان كونه صلاةٌ لاكونه جزءاً من الثمانية. 

وكيف كان فعمدة المستند لإثبات جواز الإتيان بالبعض ما أشار إليهنق في 
ذيل العبارة من أن دلالة النصوص على جواز الاقتصار على البعض في نافلة 
العصر و غيرها كما عرفته مفضّلاً بضميمة مغروسيّة محبوبيّة طبيعة الصلاة في 
النفس, و كون كل فرد منها في حد ذاتها عباد' 
التشريعها مناسبةٌ لتعلّق الطلب بذواتها من حيث كونها صلاةٌ توجب انسباق الذهن 
عند الأمر بثمان ركعات في نافلة الزوال ‏ مثلاً ‏ إلى إرادة تكليفب غير ارتباطيه 





يقال بأنّه يستفاد من ذلك أي اللمفصلحة المة 





وكون الحكمة المقتضية 
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كالأمر بإعطاء الدراهم أو الإنفاق على شخص في مذو و غير ذلك من الموارد 
المناسبة لكون المأمور به من قبيل تعدّد المطلوب بلا ارتباط. 

فالأظهر عدم الفرق بين النوافل؛ و جواز الاقتصار على البعض في الجميع و 
إن كان الأحوط في غير الموارد التي استفدنا جوازها بالخصوص من النصوص 
المعتبرة: عدم قصد الخصوصيّة الموظفة إلا على سبيل الاحتياط. فالأولى عند 
تيان ببعض نافلة الليل مقتصراً عليه أن يأتي به بقصد امتثال الأمر المتعلق 
بمطلق الصلاة ‏ التي هي خير موضوع برجا حصول الخصوصيّة الموظفة على 
تقدير شرعيّتها من غير أن يقصدها علي سبيل الجزم؛ و في نافلة الزوال و نحوها 
أيضاً الأولى هو اللإتيان بهذا التِد إن قلا بججواز التطؤع في وقت الفريضة؛ و إلا 
فلا يقصد بفعله إلا الاحتياط أو الإتيان به يراغ المطلوبية: واله العالم. 

الخامس: حكي ان جملة مِن الأصحا ب التصريح بأن في الوتر ‏ بمعناه 
الأعم نن ركعتي الشفع و مفردة الوثر قنوَاتٍ ثلالةٌ 

أحدها: في الركعة الثانية من الشفع. 

و الثاني: في مفردة الوتر قبل الركوع. 

و الثالث: فيها أيضاً بعد الركوع. 

و استدل للأزل بعموم الفخبار الدالة على أن القنوت في كل ركعتين من 
الفريضة و النافلة في الركعة الثانية؛ و في بعضها أيضاً بزيادة قبل الركوع؛ و سيأتي 
إن شاء الله في باب القنوت. 





إرادة 











(1) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 08:1 69 


الصلاة / أعدادها 00 7 2000 1 

و يدلّ عليه بالخصوص: خبر [ابن]1"' أبي الضحّاك ‏ المروي عن العيون - 
المشتمل على عمل الرضا لي في طريق خحراسان, قال: «فإذا كان الثلث الأخير 
من الليل قام من فراشه بالتسبيح و الشحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار, 
فاستاك ثم توأ م قام إلى صلاة اليل فيصي ثمان ركعات يسلّم في كل ركعتين 
يقرأ في الأوليين منها في كلّ ركعة الحمد مرّة؛ و قل هو الله أحد ثلاثين مرّة ثم 
يسم و يصلًي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات, و يلم في كلّ ركعتين» و 
بقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح؛ و يحتسب بها من صلاة 
الليل ثم يقوم فيصني الركعتين الباقيتين يقرأ في الأوِلى الحمد و سورة الملك» د 
في الثانية الحمد و هل أتى علىهالإنسانة قوم فيصل ركعتي الشفع يقرأ في 
كل ركعةٍ منهما الحمد مرّة و قل هو الله أحدثلأث مرّات, و يقنت في الثانية بعد 
القراءة و قبل الركوع. ثم يوم فلي ركعة الوتر و يقرأ فيها الحمد, مره و قل هو 




















الله أحد. ثلاث مرّات. و قل أعوذ برب الفلقء مرَةٌ واحدة» و قل أعوذ بربٌ الناس» 
مر واحدة. و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القراءة: و يقول: أستغفر الله و أسأله 
التوبة: سبعين مرّةء فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء الله(" الحديث. 

و حكي عن شيخنا البهائي -عطر الله مرقد 7 [حاشية]1" مفتاح الفلاح: 
التصريحٌ بعدم استحباب هذا القنوت و أن القنوت في الوتر ‏ التي هي عبارة عن 








الفرائض.ح 16 
(0) ما بين المعقوفين من الحدائق الناضرة و مفتاح الكرامة و جواهر الكلام. 
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الثلاث _إنما هو في الثالثة. و أن الأوليين المسمّاتين بركعتي الشفع لاقنوت فيهما. 

و استدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد لله مك قال: 
«الفنوت في المغرب في الركعة الثانية؛ و في العشاء و الغداة مثل ذلك. و في الوتر 
في الركعة الثالثة»0. 

ثم قال َؤكٌ : و هذه الفائدة لم يتنّه عليها علماؤنا'". انتهى. 

و في الحدائق ‏ بعد نقل هذه العبارة عن الكتاب المذكور ‏ قال: و ظاهر 
كلامه شهرة القول باستحباب القنوت في ركعتي الشفع حتَّى أنه لم يحصل فيه 
مخالف قبله. و هو كذلك. إل أنّه قد سبقه إلى ما ذكره السيّد السندتؤ في المدارك. 

د الظاهر أنه لم يقف عليه خحيث قالكئي أل كتاب الصلاة في الفوائد الي 
قدّمها: الثامنة. يستحبٌ القنوتأفي الوتر في الركة الثالثة؛ لقوله م في صحيحة 
ابن سنان في القنوت: «و"في'الوترفي الركعة الثالثة» "0 انتهى. 

إلى أن قال: و جرى على منواله الفاضّل الخراساني في الذخيرة” و هو 
الأظهر عندي. و عليه أعمل. 

ثم نقل عن بعض ”7 معاصريه كلاماً طويلاً في تأبيد مذهب المشهور و 








:4 الوسائل. الباب م من أبواب القنوتوح 6 

في الحدائق كدر امال في تناح الكرلدة ". :47 وكما 
في جواهر الكلام 10:0. و لم نعثر عليه في مفتاح الفاح 

(©) تقدّم ريجها في الهامش .)١(‏ 

04 مدارك الأحكام قا 














(1) هو الشيخ أحمد الجزائري. 


الصلاة / أعدادها 5 1 6 6 38 





أطنب في تزبية . إلى أن أجاب عن دليل المشهور: بأنّ إطلاق الأخبار الدالة على 
استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ صلاة بمفهوم الحصر المستفاد من 


الصحيحة؛ فإنَ ظاهرها انحصار قنوت الوتر في الركعة الثالثة. و أمَا رواية العيون 





فهي ضعيفة السند قاصرة عن معارضة الصحيحة!"". 
فلها ظهورٌ قوي في أن القنوت الموظف شرعاً في 
الصلوات محلّه في صلاة الود ي الركعة الثالثة دون الثانية, ككما في سائر 
الصلوات» ولكنّه يستشعر منها إرادته في الركعة الثائثة حال كونها موصولةٌ 
بالأوليين: و كون مجموعها صلاةٌ واحدتي و من هنا احتمل البعضٌ المتقدّم إليه 
الإشارة جري هذه الرواية على يوي من التقيةل". 

و كيف كان فلا يُرفع اليد بمثل هذه الأإحتهالات عن ظاهر الصحيحة و 

مقتضى الجمع بينها و بينالأخبار: العامة" تخصيص تلك الأخبار بهذه الصحيحة» 
كما ذكره في الحدائق!"!؛ ؛ فإنّ ظهور العمُومَاتَ في إرادة هذا الفرد أضعف من 
ظهور الصحيحة في إرادة الحصرء إلا أن إعراضٌ المشهور عن هذا الظاهر و 
عملّهم بالعمومات يوهن هذا الظاهر, و يربح العمومات» فلا يبعد أن يكون 
المراد بقول لة: «القنوت في الوتر في الركعة الثالثة؛ هو القنوت المتأكد 
مطلوبيّته. الذي كان النبي و الأئمّة -صلوات الله عليهم أجمعين ‏ يهتمّون في 
حفظه و رعاية آدابه. فلا ينافي كونه في الركعة الثانية أيضاً مشروعاً كما نقتضيه 





أقول: أمَا الصحيحة: 











(1) الحدائق الناضرة :47-74 
(؟) كما فى الحدائق الناضرة 40:5 
(م) الحدائق الناضرة 41:1 





44 ا : مصباح الفقيه اج 5 
الأخبار العائة المؤّدة بالرواية المتقذمة التي هي نضصٌ في شرعيته. 

و ما في الرواية من ضعف السند فيمكن التفصّي عنه بأنّ من المستبعد كون 
مثل هذه الرواية المشتملة على تلك الخصوصيّات موضوعةٌ. 

هذاء مع أن المقام مقام المسامحة, فلا يُلتفت إلى ضعف السند. 

الهم إلا أن يقال: إن قاعدة التسامح لا تقتضي الحكم بصدور الرواية حتى 
تصلح قرينة لصَرف الصحيحة عن ظاهرهاء فارتكاب التأويل فيها بواسطة 
أمّل. 

و أمَا القنوت الثاني - أي النوت قبل الركوع في الركعة المفردة ‏ مما 
لاشبهة فبه. و تدلّ عليه أخبا متظافرةتيأتي نقلها في باب القنوت إن شاء الله. 

و أما ما ذكروه من القنوت الثالث) الي بعد الرفع من الركوع فلم يُعلم 


مستئده. 


التسامح مسامحة في القاعد. 





نعم؛ يستحب الذعاء بعد الرق بَالمأئور” 

فعن الكليني يله بسنده فال: كان أبو الحسن مل إذا رفع رأسه في آخبر 
ركعةٍ من الوتر قال: «هذا مقام مَنْ حسناته نعمة منك؛ و سيّئاته بعمله»7 إلى آخر 
الدعاء. 

فإن أرادوا بالقنوت هذاء فلا مشاحّة [في الاصطلاح]'. و إن أرادوا القنوت 
بالكيفيّة المعهودة؛ فلا دليل عليه بل الأدلّة نيه؛ لدلالة الأخبار”" المتكائرة على 











(1) الكاني © و ليس فيهد سيّئاته بعمله». و أورده كما في المتن البحراني في 
الحدائق اك 

(؟) ما بين المعقرفين يفتضيه السياق. 

() راجع: الوسائل. الباب 8 من أبواب القنوت. 











الا اسه 1 رسيت لا اد 2 101 
أن محلّ القنوت الموظّف قبل الركوع؛ و في بعضها: دما أعسرف قنوتاً إلا قبل 
الركوع,!". 

و تدلٌ عليه بالخصوص صحيحة معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله مل 
عن القنوت في الوتر, قال: «قبل الركوع؛ قال: فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟ 
قال: دلاء0؟, 

السادس: ربّما يظهر من جملة من الأخبار: استحباب نوافل خاصّة بين 
المغرب و العشاء.كصلاة الغفيلة و الوصيّة و غيرهماء فهل هي غير نافلة المغرب» 
فتكون حينئذٍ النوافل المسنونة في اليوم ونالليلة زائدةٌ على الإحدى و الخمسين- 
أو أها حصوصيّات مستحبّة فبهاء فتككون رعايتها'بوجبةٌ للأفضلية, لا أله يؤتى بها 
زائدةٌ على العدد الموظّف امتثالاً لهذه الأوامر؟. 





و تنقيح المقام يتوق فلي نفل الأخبار الواردة, ي تحقيق ما تقتضيه قواعد 
الجمع. 

فنقول: أما الغفيلة: فقد ورد فيها أخبار كثيرة: 

منها: ما عن الشيخ في كتتاب المصباح عن هشام بن سالم عن 
أبي عبداش ل قال: دمن صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و 
[قوله:1" (وذا النون إذ ذهب مغاضباً - إلى و كذلك ننجى المؤمنين) 








(©) ما بين المعقوفين من المصدر. 
(؛) الأتبياء 71:/ا4 و ال 








مصباح الفقيه اج 
و في الثانية الحمدء و قوله تعالى: (و عنده مفاتح الغيب6" إلى آخر الآيةء وإذا 
فرغ من القراءة رفع يديه و قال: الهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا 
أنت أن تصلّي على محمد و آل محمَدٍ و أن تفعل بي كذا وكذاء و يقول: الهم أنت 
ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي أسألك بمحمَّدٍ و آله عليه و عليهم 
السلام لما قضيتها ليء و سأل الله حاجته إلا أعطاه الله ما سأل»!". 

و عن السيّد الزاهد العابد رضي الدين ابن طاوّس ‏ رضي الله عنه في 
كتاب فلاح السائل بإسناده عن هشام بن سالم نحوه؛ و زاد: فإن البئ ول قال 
الاتتركوا ركعتي الغفلة, و هما ما بين العشاءين:!5 ١‏ 

و عن الصدوق في الفقئه مر سلفُرََالِِ قال رسول الله ييه و في ككتاب 
العلل مسنداً ‏ في الموئّق ‏ بعن.سماعة عل مجعفر بن محمّد عن أبيه 8 قال: 

3 خفيفتين: فإِنّهما تورثان دار 






قال: و في خبر آخَر «دار السلام؛ و هي الجنّة. و ساعة الغفلة مابين المغرب 
و العشاء الآخرة:!©, 
و عن الشيخ في التهذيب بسنده عن وهب [أو]!" السكوني عن جعفر عن 


(1) الأنعام 04:5 

(1) مصباح المتهجّد: .٠١-٠١7‏ و عنه في الحدائق 

(0) فلاح السائل: 546/611٠‏ و عته في الحدائق الناضرة 3:1 

(4) الفقيه ١:/ا1014/66.‏ علل الشرائع :747 (الباب 46)ح ١‏ و عنهما في الحدائق الناضرة 
لسيكدة 

(0) الفقيه 01:1 ذيل ح 1874 

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «و». و ماأ: 














الصلاة / أعدادها 55ظظ ١‏ 000 


أبيه ليو . قال: «قال 5-89 تنقُلواه الحديث. إلى قوله: «دار الكرامة» 
ا 0 





زاد: 

و عن السيّد ابن طاوّس في الكتاب المذكور أنه روى هذه الرواية أيضاً و 
زاد: «قيل: يا رسول الله و ما معنى * ن؟ قال: تقرأ فيهما الحمد وحدهاء قيل: 
يارسول الله متى أُصلّيهما؟ قال: ما بين المغرب و العشاءءا". 

و عن الصدوق في الفقيه عن الباقر لي وأن إبليس يبت جنوده جنود الليل 
من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق» و يبِتٌ جنود النهار من حين يطلع 
الفجر إلى طلوع الشمس» و ذكر أن ال يه كان يقول: «أكثروا ذكر اله عزو جل 
في هاتين الساعتين. و تعوّذوا بللا عروَجَلْك شر إبليس و جنودهء و عوذوا 
صغاركم في هاتين الساعتين, فَإنّهما ساعتا غفْلة)؟. 





و عن شيخنا البهائي في كاب مفتاج الفلاح أنه بعد أن ذكر حاديث 
السكوني أو وهب. المنقول برواية الشيخ في التهذيب -قال: و لا يخفى أن المراد 
ما بين وقت المغرب و وقت العشاء. أعني ما بين غروب الشمس و غيبوبة الشفق؛ 
كما يرشدك إليه الحديث السابق؛ لاما بين الصلاتين» و قد ورد في الأحاديث أن 





أوّل وقت العشاء غيبوبة الشفق, و من هنا يستفاد أن وقت أداء ركعتي الغفيلة ما 


بين المغرب و ذهاب الث 





خرج. صارت قضاء!!. انتهى. 





14:5 التهذيب :47/787 و عنه في الحدائق الناضرة‎ )١( 

(0) فلاح السائل: 1/6864 50: و عنه في الحدائق الناضرة 34:7 
(م) الفقيه 1/18:1 144 و عنه في الحدائق الناضرة 14:1 
() مفتاح الفلاح : 00 067 و عنه في الحدائق الناضرة 14:1 - 0٠‏ 








ا 5-7 001011 ---........ مصباح الفقيه اج 8 

فكأئه أشار بالحديث السابق إلى الرواية الأخيرة التي نقلناها أخيراً و مراده 
- على الظاهر ‏ بيان عدم جواز تأخيرها عن الوقتء و صيرورتها قضاءً بذلك, لا 
جواز الإتيان بها من أوّل الوقت مقدّماً على فريضة المغرب حتّى تنافيه الأخبار 
المتقدمة المحدّدة لوقتها بما بين العشاءين: الذي لا يتبادر منه إلا 





الصلاتين» فلا يرد عليه ما قيل'' من أنّه لامنافاة بين كون هذه الساعة ساعةً الغفلة» 
كما هو مفاد الرواية الأخيرة؛ و بين عدم شرعيّة صلاتها إلا بعد الفراغ من فريضة 
المغرب. كما تدلّ عليه سائر الأخبار. 

و كيف كان فربّما يظهر من محكيي الذكرى أن ركعتي ساعة الغفلة اللّتين أمر 
بهما الني يِه في خبر السكونق ثافلة ترك مغايرة لصلاة الغفيلة. 

قال -على ما حكي عنه|-: السسادس عْشر!ْ يستحبٌ ركعتان ساعة الغفلة, و 
قد رواهما الشيخ بسندهعنن:الصكادق عن أبيه طفي. و ذكر خبر السكوني 
المتقدّم!". ثم قال: و يستحبٌ أيضاً بين المَغَربِ و العشاء ركعتان يقرأ في الأولى 
[بعد]'" الحمد (و ذا النون إذ ذهب مغاضباً)'" إلى آخر ما سمعت”0. اتتهى. 

و اعتٌرض بوجوو لا تخلو عن وجاهة» أوجهها: أن الزيادة التي سمعتها عن 
الفلاح من استشهاد الإمام ل لصلاة الغفيلة بقول ال َيه «كالصريحة في 
الائحاد, و أن ظاهر الوصليّة في خبر السكوني عدم اعتبار الخقة شرطاً 











(1) راجع: مفتاح الكرامة 519:8 

(؟) في ص 441 

(7) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(4) الأنبياء الاتلالم 

(0) انكر 61:5 و عنه في الحدائق الناضرة :3/1 


الصلاة / أعدادها . ا ال و 29421 
اعتبار قراءة الآيتين: بل أقصاه الإذن في تركهماء ب بل ظاهره أنه الفرد الأدنى. 
هذا. ولكن يهوّن الخطب أن ظاهر خبر السكوني جواز الإتيان بركعتين فما 
زاد. فله الإتيان بركعتي الغفيلة أيضاً بقصد التوظيف بعد فعل ركعتين لساعة 
الغفلة: وكذا عكسه. كما لو عزم من أل الأمر على أن يتنفّل لتلك الساعة أريع 
ركعات؛ فيجوز الجمع بين النافلتين و إن قلنا بائّحادهماء كما أله ز الاكتفاء 
بركعتي الغفيلة بقصد حصول كلتا الوظيفتين و إن قلنا بتعدّدهما ات نظير ما لو 
أكرم عالماً هاشمي بقصد امتثال الأمر المتعلق بكلّ من العنوانين؛ كما عرفت 
تحقيقه في مبحث تداخل الأغسالء فلابيت رئب على النزاع شمرة مهمٌة» و ألما 
الإشكال في مشروعيّة الجمع ب بين الزععتين'أرالأربع ركعات. و بين نافلة المغرب 
بإتيانها بعد نافلة المغرب أو إتيان نافلة المغركٍ بعدها بقصد التو” 








والذي يقتضيه التحفيق. أبهمتى تعلق أمران أو أزيد بماهيّ كالصلاة أو 
إعطاء درهم لزيد مثلاء فمقتضئ القاعدة كما عرفته في مبحث التدامل حمل 
ماعدا الل على كونه تأكيدا للزل» و حدم تقيبد متعأق كل من الأمرين بكونه 
فرداً مغايراً للفرد الذي يؤتى به امتثالاً للأمر الأول فلو قال: «أكرم إنساناً أكرم 
إنسانأ» ليس إلا بمنزلة ما لو قيل: دأكرم زيداً أكرم زيدأه في كون الثاني تأكيداً 
للأؤلء و لذا استفرّت سيرة العلماء على الاستدلال بالأوامر الصادرة عن 
سي عله و الأنمّة 2 المتعلّقة بطبيعةٍ لإثبات فردٍ من تلك الطبيعة؛ و 
لايتفاوت الحال في ذلك بين ما لو انُحدت العبادة الواقعة في حيّز حيّز الطلب أو 


التكليفين: فلو علم -مثلاً أن زيداً 





اختلفت ما لم يكن اخختلافها كاشفاً عن مغايرة 


2 21110100 000 2 مصباح الفقيه اج 4 
يدخل داره أوّل الظهرء فقال المولى لعبده: : أعط زيداً درهماً عند دخوله في داره؛ 
و قال أيضاً: «أعطه درهماً أوّل الظهر و قال : «أعطه درهماً قبا لى أن يصلي» إلى 
غير ذلك من اعبات لايستفاد من جميع ذلك أزيد من كونه مكلف يإعطاء درهم, 
فلو أعطاه درهماً أوّل الظهر. سقطت هذه الأوامر مطلقاً إن كانت نوه 








به وكذاإن 








كانت تعبّديةٌ و تحقّق الإعطاء بقصد التقرّب و إن لم يكن حين الإعطاء إلا 
إلى بعض هذه الأوامرء بل و إن لم يكن ملتفا إلى شئ منها ولكن أتنى بالفمل 
برجاء كونه محبوباً للمولى. 

هذا إذا لم ت تكن الخصوصيّات الواقعة في التعبير قيداً في المطلوب, و إِله 
فيتعذد المأموربه. فلا حيتٍإناثان لتك تعتديّا عند إرادة لاكتفاء بهذا الفرد 
الجامع لجميع العناو ن من قصل امتثال جميع الأوامر. و إلا فلا يسقط إلا مانواه. 

إذا عرفت ذلك, ققول: لا يستفاد من قول النبي يي «تنقلوا في ساعة 
ن''! بعد أن حدّد وقت صلاتها بما بين العشاءين إرا 











نافلة أخرى مغايرة لنافلة المغرب. و قد عرفت في محله أنه لم يثبت اعتبار 


خحصوصيةٍ أخرى في نافلة المغرب زائدة عن كونها نافلةً مشروعة في هذا الوقت. 
فلا يُستفاد من هذه الرواية إلا استحباب مطلق النافلة في هذه الساعة, فيتحقّق 
مصداقه بفعل نافلة المغرب. و كذا يتحقّق مصداق نافلة المغرب بفعل أريع 
ركعات بقصد كونها نافلةٌ مسنونة في هذا الوقت. فيسقط كلا | 











مصداقهما و إن لم يقصد بفعله إلا امتثال الأمر الصادر من النب َل درن نافلة 





41 راجع الهامش (4) من ص‎ )1١( 


الصلاة / أعدادها ار لعي ل 
المغرب. 

نعم. لو ثبت أى لنافلة المغرب خصوصيةٌ غير حاصلة بفعل الأربع ركعات 
المأتي بها بقصد نافلة ساعة الغفلة ما لم يقصد وقوعها بعنوانها الخاص» لم يسقط. 





أمرها بلا قصد الخصوصيّة. لكنّه لم 

و مجرّد كون نافلة المغرب نافلةً خاصّة معهودة و لها آثار خاصّة -ككونها 
مكملةً لفريضة؛ وكونها من الإحدى و الخمسين ركعة, وغير ذلك من أوصافها 
الخاضة -لا يدلّ على مغايرتها للمأني به حتّى يشرع إتيانها بعد فعل الأربع 
ركعات؛ فإِنْ من الجائز اتتحاد الأربع ركعات ذاتاً مع تلك النافلة؛ فمقتضى إطلاق 
لأمر بأربع ركعات في نافلة المغرظ كون اليه مجزثاً حيث يصدق عليه فعل 
أربع ركعات بعد صلاة المغر بأ والأمر يقتي الإجزاء؛ و كونها عبادةٌ 'يقتضي 
إلا اعتبار حصولها بقصد مدت و,قد.حصل كذلك 





و اشتراط كونها مقصوه بعنوان خض من كونها نافلةٌ مسنونة في هذه 


الساعة بعد المغرب موقوف على مساعدة الدلي عليه. و حيث لم يثبت فمفتضى 





الأصل عدمه؛ كما عرفت تحقيقه في نيّة الوضوء. 
و الحاصل: أن مقنضى أصالة الإطلاق في كل من الطلبين سقوطهما 

بحصول متعلقهما. 

نعم. ظاهر النبوي جواز 

على شرعيّة انافلة في هذا الوقت مطلقاً. فيتحفق التنافي بينه و بين ما دل على 


عدم جواز التطوع في وقت الفريضة بناءٌ على العمل بظاهر تلك الأدلة. فلا بد إنا 


ان بركعتين فما زاد. فيدلٌ بمقتضى إطلاقه 
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من تقبيد هذه الرواية بما إذا لم يزد على الأربع ركعات التي ثبت جواز الإتيان بها 
في هذه الساعة نضا و إجماعاً. أو تخصيص وقت الفريضة بالنسبة إلى صلاة 
العشاء بما بعد ذهاب الحمرة, الذي هو وقت فضيلتها. فعلى هذا يككون الأمر 
بخصوص الأربع ركعات في نافلة المغرب في الأخبار المتقدّمة ‏ التي كادت 
تكون متواترةٌ -كالأمر بركعتين في بعضها؛ لكون مطلوبيتها أشد. 

و أمًا ما يقتضيه الجمع بين تلك الأخبار و بين ما دلّ على صلاة الففيلة 
المشتملة على الآ فمقتضى إطلاق الأمر بالصلاة بهذه الكيفيّة استحباب فعلها 
مطلقاًو لوبعد نافلة المغرب, لكن لو دّمها احتسبها من نافلة المغرب إذ لم يعت 
في ثافلة المغرب خحلوها عن الإيثين, كمَ لوقل المولى في المثال المتقدم: أعط 
زيداً درهماً أي درهم يكون» ل قال أيضاً: «أعطة درهماً خاصاه فلو أعطاء أولاً هذا 








الدرهم الخاصٌ؛ سقط الأمزان, ولو أعطاه درهماً أبن سقط الأمر الأوّل؛ و عليه 
إعطاء هذا الدرهم؛ خروجاً عَنّ عهدة الام آلثاني. 

و فد عرفت أن كون ما نحن فيه تعبّدِيا لا يصلح فارقاً بعد ما أشرنا اليه من 
أن الأوامر التعبّديّة أ. أكالتوصَليِة تسقط قهراً بحصول متعلقاتها بداعي التقرب. 
كما لو أتى بها طلبا لمرضات الله تعالى؛ أو بداعي الشكر من غير التفاتٍ بل وله 
علم بتعلّق الأمربها. 
| إلا أن تكون لنافلة المغرب خصوصيةٌ أخرى زائدة عن طبيعة كونها 
صلاةٌ مسنونة في هذا الوقت من ارتباطها بالفريضة؛ و نحوه فحيتذٍ لا يمحسب 
منها هاتان الركعتانء كما تقدّمت الإشارة إليه. إلا أن يقصد يفعلهما اننال 
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كلا الأمرين فيكون حيتئقٍ نظير إكرام. الام لهاي بد امال الأ امشق 
بكلّ من العنوا , فله حيئلِ لإتيان بالركعتين بقصد التداخل و الإنيان بك من 
النافلتين مستقلَةٌ بقصد امتثال أمرها بالخصوص. 

لكن هذا إن لم نقل بالمنع عن التطّع في وقت الفريضة و لو بالنسبة إلى 
اصلاة العشاء قبل وقت فضيلتها. و إلا فلا يخلو القول بجواز الإنيان بأزيد من أريع 
ركعات بين العشاءين عن إشكال؛ لاحتمال أن تكون صلاة الغفيلة بالذات هي 
نافلة المغرب مشتملة على خصوصيَة موجبة لزيادة فضلهاء فإّه لايُستفاد من مثل 
قوله متيل: «مَنْ صلّى بين العشاءين ركعتين أو أربع ركعات بكيفيّة خاصّة فله كذا 


و كذا من الجر إرادة نافلٍأخري فير َافيةاليذرب و إن كان سقتضى إطلاقه 








جواز الإتيان بالصلاة بهذه الكيفيّة بعد نافلة اللمغزب أيضاً. لكن تقييده بمن 
لم يصلٌ نافلة المغرب كما لعل المسياق إلى الذهن,من مورده ‏ ليس بأبعد من 
تخصيص «لا تطوع في وقت الفريضةة بانسب إليهاء بل مقتضى أصالة عدم 
التخصيص في «لا تطؤع في وقت الفريضة» حمل مثل هذه الرواية على إرادة 
الإتيان بنافلة المغرب بهذه الكيفيّة. 
فالأحوط بل الأقوى ‏ بناءً على المنع عن التطوّع في وقت الفريضة -عدم 
الجمع بين النافلتين» و الأولى الإثيان بالركمتين بقصد امتثال كلا الأمرين. 
را لال رسال عل السطن تت 00 
حتّى يقال بمنع جريائها في المستحبّات مع أن شرط الحمل إحراز وحندة 
التكليف. و هو غير مُحرزٍ في المقام؛ ضرورة أن أدلة نافلة المغرب و كذا ول 
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الني ييه: «تنقلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين 
. نما الكلام في أن المقيّد هل هو من مصاديق هذين المطلقين ولكئه تعلق الأمربه 
بالخصوص؛ لخصوصيةٍ فيه موجبة لتأكد طلبه: أو أنه نافلة أخمرى مستقلة؟ و 
كذلك الكلام في نافلة المغرب في أئها هل هي بعينها من مصاديق ما أمر به 
التي فيحصل المقصود بهذا الأمر بفعل نافلة المغرب و إن لم يقصده 
بالخصوص: و كذا عكسه. أو أن كلاً منهما نافلة مستقلة لا يتحقّق موضوعها ما 
لم يكن عنوانها مقصودا بالفعل؟ و أنه على تقدير كون كل من هذه النوافل نافلةً 
مستقلة فهل هي بعناوينها الخاضّة مستئناة من الا تطؤع في وقت الفريضة» أو أ 
الخارج من العموم ليس إلا أريع(كعانتفرفإطلاق الأمر بكلّ منها مقيد بما إذا 
لم تكن مسبوقة بنافلةٍ توجميً زيادتها عل الأربع فلا ربط للمقام بمسألة حمل 

المطلق على المقيّد. 

و أمَا صلاة الوص كه فشني المُصباح عن الصادق ماله عن 
أبائه م عن رسول الله يَف قال: أوصيكم بركعتين ن العشاءين يقرأ في 
الأولى الحمد. و إذا زلزلت الأرض. ثلاث عشرة ةو في الثانية الحمدء و قل هو 

لله أحد. خحمس عشرة مرة» فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين7". فإن فعل 
في كلّ سنة كان من المحسنين» فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين: 
فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنّة: و لم يشخص ثوابه إلا الله تعالى»!5. 




















(1) راجع الهامش (4) من ص 1 

(1)كذاء و في الوسائل و الحدائق: «الموقنين» بدل «المزمنين: 

(©) مصباح المتهججد: 0١٠؛‏ و عنه في الوسائلء الباب 1١‏ من أ 
و الحدائق الناضرة 2/7:1 






ي المصباح: «المتفين». 
ب الصلوات المندوبة اح 0 
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و الكلام في كون هذه الصلاة من نافلة المغرب أو ها نافلة مستقلّة هو 


الكلام في صلاة 








ا ركعتان أخريان رواهما في الوسائل عن الكليني ْله عن 
علي بن محمد بإسناده عن بعضهم في قوله تعالى: (إنَ ناشكة الليل هي أشٌ 
وطٌ ا ل ار فى أوّل ركعة بفاتحة 


و نحوهماا" أي 






الكتاب و عشر آيات من أوّل البقرة و آية "و (وإللهكم له واحد لا 
إلله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السموات و الأرض إلى قوله - 
لآياتٍ لقوم يعقلون)!" و خمس ة مرّة قل هو الله أحد. و في الركعة الثانية 


فاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخءظورة ومن قوله: (لله ما في السموات و 
الأرض )6 إلى أن تختم السورة. و خمس لُشرّة مرّة قل هو الله أحدء ثم ادع 
بعدها بما شئت» قال: : هو مَنْ واظب عَلَيهَكنْبٌ له بكل صلاة ستماثة اثة ألف حجّةو50, 

و عنه أيضاً عن علي محمد ْمَعَن أضحابنا عن أبي الحسن 
الرضاة قال: دمَئْ صلّى المغرب و بعدها أربع ركعات و لم يتكلم حتّى يصلّي 
عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة بالحمد و قل هو الله أحد كانت عدل عشر 
رقاب»'"! و ظاهرها كون العشر ركعات ما عدا نافلة المغرب. 





() أي تحوصلاة 
(؟) المؤمل انا 

(م) الأعراف /07-84:1. 
كاده 
ايندايية 





و صلاة الوصيّة. و في وض (١‏ ونحوهاء. 
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و كيف كان فهذه الرواية نض في استحباب التنثّل بأزيد من أربع ركعات؛ 
لكن بناء على المنع عن التطوع في وقت الفريضة يشكل ارتكاب التخصيص في 
أدلّة المنع بمئل هذه الروايات. لكك ستعرف إن شاء الله ضعف المينى: و الله 
العالم. 

(ى تسقط في السفر نافلة الظهر و العصر) بلاخلاف فيه على الظاهن 
بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه؛ للنصوص المعتبرة المستفيضة: 

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مك قال: «الصلاة فني 
السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شئ إلا المغرب إثلاث]0. 

و صحيحة حذيفة بن منصطر عَنَأيييجعفر و أبي عبد الله طق ألهما قالاه 
«الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لالُعدبهما شي م00 

ف عن أبي بصير عن .أبي عبد أل 2407 قال: «إلصلاة في السفر ركعتان ليس 
قبلهما و لا بعدهما شئ إلا المقرب فإ بَعدها أربع ركعات لاتدعهن في سفر و 
لاحضرء و ليس عليك قضاء صلاة النهار. و صلّ صلاة الليل واقضهة". 

و عن أبي يحبى الحمّاط قال: سألت أباعبد الله ملي عن صلاة النافلة بالنهار 
لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة»!2. 











لوللا الاستبصار ١:٠8/52/ا0‏ الوسائل. الباب 5١‏ من أيواب أعنداد 
الفرائضوح “ل و ما بين المعقوفين من المصدو ‏ 

(1) التهذيب 75/14:5 الوسائل. الباب ١؟‏ من أبواب أعداد الفرائضءح 5. 

(7) الكاقي ٠-609286‏ 7/41 التهذيب :1/161 الوسائل, الباب 2١‏ مسن أبواب أعداد 
الفرائض. ح /د 

(4) التهذيب 44/11:7 الاستبصار 1 الوسائل. الباب 7١‏ من أسواب أعداه 
الفرائض.ح 6. 
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و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما لخ قال: سألنه عن الصلاة 
تطوعاً في السفر, قال: ولا تصلٌ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارأ:!9. 

إلى غير ذلك من الأخحبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله. 

قم إن مقتضى مل الأخبار المتقدّمة بل كله ماعدا الرواي الأخيرة: سقوط 
الوتيرة أيضاً. كما حكي!"" القول به عن المشهورء بل عن السرائز دعوى الإجماع 
عليه'"؛ بل ظاهرها سقوط نافلة الفجر أيضاً حيث لم يستثن فيها من النوافل عدا 
نافلة المغرب» لك المراد بها ما عدا نافلة الصبح» كما يشهد به مضافاً إلى عدم 
الخلاف فيه على الظاهر -جملة من الأخبار: 

منها: ماعن الكلينيل < رضواآئزاللّهبعليه ‏ بإسناده عن زراوة عن 
أبي جعفر ل أنه قال: دكان رول الم طني من الليل ثلاث عشرة ركعة 
منها الوتر و ركعتا الفجر في لفن التحيضيرء. 

و عن الشيخ لله بإسناده عن الحارث بن المغيرة في حديث» قال: قال 
أبو عبد الله :كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر!0. 

و عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر :هص صلاة الليل و الوتر 
و الركعتين في المحمل»!0. 





1١ التهذيب 61/14:7: الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الحاكي هو البحراني في الحدائق‎ 
(م) السرائر 144:9 و ححكاء عنه فض‎ 
الكافي 4/461:7 01 الوسائلء الباب ل‎ )( 

(ه) التهذيب ؟: 54/16: الوسائل. الباب ١0‏ من أبواب أعداد الفرائضوح 1. 
(6 التهذيب 7 :47/116 الوسائلء الياب 8* من أبواب أعداد الفرالض:ح 5 
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إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه. 

فهذا ممالا شكال فيه كما لا إشكال في عدم سقوط نافلة المغرب؛ لما في 
جملة من الأخبار ‏ التي تَقدّمٍ بعضها ‏ التصربح بذلك. مع أن الأخبار المتقدّمة 
بنفسها قاصرة عن شمول صلاة المغرب, كما لا يخفى. 

إِنْما الإشكال في الوتيرة التي قد أشرنا إلى أن ظاهر الأخبار المتقدّمة 
سقوطها. 

د ما في خب را" أبي يحبى من تخخصيص السؤال بنافلة النهار و إن كان مشعراً 
بعدم كون نافلة الليل عند السائل مظن لسقوط, لكن مع أنه لاعبرة بمظئة السائل 
ريما يستفاد من تعليل الإمام ع لعدم ملجيّة انافلة في السفر بعدم أولويّتها 
من إتمام الفريضة: اطراد الحكم في نافلة العأ أيضاً كما يؤيّده بعض الأخبار 
التي يظهر منها الملازمة بَبْنَ”تقصين الصلاة وسقوط نافلتها. 

و أمًا صحيحة!" محمد بن مسلم فربّما ظهر مما فيها من تقيبد النهي عن 
فعل الناذلة قبل الركعتين أو بعدها بالتهار: عدم كون الركعتين اللنين يؤتى بهما في 
الليل و هي صلاة العشاء -كذلك, فمقتضاه عدم سقوط نافلتهاء كما هو صريح ما 
عن [الصدوق]1" بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا 3# أنه قال: در إِنْما 
صارت العتمة مقصورةٌ و ليس تُترك ركعتاها لأ الركعتين ليستا من الخمسين و 








(0) بدل ما بين المعقوة النسخ الخطيّة و الحجرية: والشيخ». و الصحيح ما أثبتناه حيث إن 
الحديث ليس ف التهذيب و الاستيصار. 
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ع ع نال اركعة من الفريضة ركعتين من 
اس ال 

و في المدارك ‏ بعد أن نسب سقوط نافلة اظهرين إلى مذهب الأصحاب» 
و استدل له بجملة من الأخبار المتقدّمة ‏ قال: و أما الوبيرة فذهب الأكثر إلى 
سقوطها أيضاً: و نفل فيه / 

و قال الشيخ في النهاية: يجوز فعلها. 

و رتم كان مستنده ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع 
قال: «إنّما صارت العشاء مقصورةٌ سيرك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين 
تطوعا ليتع بها بدلّ كل ركعة من القريضة ومين من التطوقع؟!". 

و قواه في الذكرى. قال: لأمخاصٌ [و]ا"'معلّل» و ما تقدّم خا منهما إلا أن 
ينعقد الإجماع على خخلافه 





اريس الإجماع. 


وهو جيّد لوصح السند. ٠.‏ لكن ن في الطر؛ يق عبدالواحد بن عبدوس و علي بن 
محمد القتيبي!*. و لم يثبت توثيقهماء فالتمتك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة 
على السقوط أولى'. انتهى. 

و اعترضه بعضٌ بأئّهِما من مشايخ الإجازة. و عدم نوثيق المشايخ غير 





3 5 0 5 7 مصباح الفقيه اج 9 
قادح في السند؛ لأن اعتماد المشايخ المتقدّمين على النقل عنهم و أخذ الأخبار 
نهم و لذ علهم يزيد على قوله في كتب الرجال لال :0 

و كيف كان قالرواية بحسب الظاهر من الروايات المعتبرة التي لابيجوز 
ردها من غير معارض مكافئ؛ إذ ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على 
انصافها بالصحّة المصطلحة, و إلا فله يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رُواتها 
على سبيل التحقيق للا البناء على المسامحة في طريقها و العمل بظنونٍ غير ثابتة 
الحجيّة. بل المدار على وثاقة الراوي, أو الوثوق بصدور الرواية و إن كان بواسطة 
القرائن الخارجيّة التي عمدتها كونها مِدِرْنةٌ في الكتب الأربعة, أو مأخوذةٌ من 
الأصول المعتبرة مع مع اعتناء الأمخخاب بها لوحكم إعراضهم عنها. 

و لاشبهة في أن قول بعضالمزكين: بأ لان ثقة. أو غير ذلك من الألفاظ 
التي اكتفوا بها في تعدبل]لرواة يتفي إلونوق ريد ممًا يحصل من إخبارهم 
بكونه من مشايخ الإجازة. 

و لأجل ما تقدّمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال 
الرجال: و الاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفةٌ بها في ألسنة 
مشايخنا المتقدّمين الذدين تفخصوا عن حالهم. 

و الحاصل: أن الرواية يحسب الظاهر لا تقصر من حيث الاعتبار عن بعض 
الروايات المتّصفة بالصحّة. لكن إعراض أكثر الأصحاب عنها مع وضوح دلالتهاو 
حكومتها على سائر الأخبار أوهنها. إلا أن عمل الشيخ بهاو تفوية الشهيد إياهاو 





.48-60/:1 البحراني في الحدائق الناضرة‎ )١( 


اقعلة | ادفاو جا ا لالم ل 


ين عليها يعصمها عن السقوط عن درجة الاعتباره 


خصوصاً مع اعتضادها بمفهوم القيد في صحيحة محمد بن مسلم, المتقدّمة!9. 


اعتماد جملة من المتأ. 





و يؤيّدها أيضاً حسنة الحلبي أو صحيحته. قال: سألت أباعبد الله ل هل 
قبل العشاء الآخرة و بعدها شي؟ قال: دلاء غير أي أُصلُي بعدها ركعتين؛ ولستُ 
أحسبهما من صلاة الليل»!" فإن كونها كذلك يوهن ظهور الأخبار المتقدّمة في 
إرادتهاء بل ربّما يستشعر عدم إرادتها من تلك الأخخبار ممًا في ذيل رواية 
أبي بصبيرء المتقدّمة!'" من قوله ملل دو ليس عليك قضاء صلاة النهار: و صلل 
صلاة الليل و اقضهه فإنه يشعر بأن المطَتودٍ بقوله لي في صدر الرواية: «الصلاة 
في السفر ركعتان» إلى آخره؛ نفيل شرعية ناكل الظهرين. 

هذاء مع إمكان أن يقال: "لبان المتقدَعَة معارضة في الوتيرة مع الأخبار 
الواردة فيها بالخصوص. 

مثل: خبر أبي بصير عن أبي عبد الله هل أنه قال: همن كان يؤمن بالله و اليوم 
إلا بوتره قال: قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال؛ «نعم؛ 
إنهما بركعةء فمَنْ صلاهما ثم حدث به حدث الموت مات على وترء فإن 
لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل»/. 

و صحيحة زرارة: قال: قال أبو جعفر طهلا: همَنْ كان يؤمن بالله و اليوم الآخر 


الآخر فلا يب 








(1) في ص 00 

(؟) الكافى :5/44 التهذيب »15/٠١:7‏ الوسائل؛ الياب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض»ح .١‏ 
(5) في ص 01 

(6) تقدّم تخريجه في ص 5١‏ الهامش 01 


ا معد ممم موه م مم م ...ل مصباح الققيه رج .8 
فلا بين إلا بوترو!. 

و خبر حمران ‏ المرويّ عن العلل عن أبي جعفر طُي. قبال: «قال 
رسول اليل : لا يبيتنَ الرجل و عليه وتر»0؟. 

فإِنٌ النسبة بين هذه الأخبار و بين الروايات المتقدّمة العمومٌ من وجه: و 
ليس ظهور تلك الروايات في إرادة الإطلاق بالنسبة إلى نافلة العشاء بأقوى من 
ظهور هذه الروايات مع ما فيها من التأكيد ‏ في الإطلاق بالنسبة إلى المسافرء بل 
هذه الروايات لها نحو حكومةٍ على تلك الأخبار حيث يهم منها أن الوتيرة 
مربوطة بصلاة الليل؛ و أن إتيانها يعاليشاء لوقوعها قبل المبيت» لا لارتباطها 
بالعشاء. 

ولعله لذا أجاب الإمام بولا فيخسنة الحلبي؛ المتقدّمة!" التي وقع 
فبها السؤال عن أنه هل فب َالَأ لزه بو بعدهاً شي ؟ فكائه ليا أراد بقوله : 

ا لي ركعتين» ولستٌ أحسبهما من صلاة الليل» التنبيه على أَنّهما نافلة 
مستقلة. و لها نحو ارتباطٍ بنافلة الليل. 

(و) كيف كان فقد تلص من جميع ما ذكرنا: أن (الوتيرة) أيضاً كسائر 
النوافل الليليّة لا تسقط في السفر (على الأظهر) ولكن الأحوط فعلها بعنوان 
نافلة مطلقة برجاء حصول الخصوصيّة من باب الاحتياط, والله العالم. 














.١ الوسائلء الباب 4؟ من أبواب أعداد الفرائض.ح‎ 4١ التهذيب‎ )١١ 
.0 (الباب 17)ح #: الوسائل. الباب 14 من أبواب أعداد الفرائضح‎ 77٠ علل / شرائع:‎ )( 
(؟) في ص ىد‎ 





الصلاة / أعدادها ل 4 0 
تنبيهان: 
الأوّل: هل تسقط النوافل اليوميّة عن المسافر في الأماكن الأربعة أ 
يقتضيه إطلاق المتن و غير أم لا تسقط فيها مطلقاً كما عن الشيخ ن 
ابن نما عن شيخه ابن إدريس مصرّحاً بعدم الفرق بين أن يتم الفريضة أولاء و لا 
بين أن يصلَّي الفريضة خحارجاً عنها و النافلة فيهاء أو يصلّيهما مع فيها'”» أو أنّها 
تابعة للفريضة, فإن اختار إيقاع الفريضة فيها تماماًء جاز له الإتيان بنافلتهاء و إلا 
فلا؟ وجوه بل أقوال» ربئما يتربجح في النظر القول بعدم السقوط مطلقاً. نظر إلى 
أنّ عمدة ما يمكن التمسّك بإطلاقها للمَوْطٍ هي المستفيضة المتقدّمة!": وهي ما 
ورد فيها دأنّ الصلاة في السفر ركعثآن ليس قبلا و لا بعدهما شئ». 
و هي قاصرة عن شمول مح البحثء إذ الظاهر أن المراد بهذه القضيّة بي 
قصر طبيعة الصلاة ‏ المشَونعرف,السيفر. في الركعتين الأتين أريد بهما الفريضة 
آ1 الصلاة المأمور بها في السفر ليست إلا ركعتان» 
و قد تخصّصت هذه القضيّة بالأدلّة الدالة على جواز الإتمام في الأماكن الأربعة 
حيث إِنّها تدلٌ على أن الصلاة المشروعة في تلك الأماكن أزيد من ركعتين. 
لكن لقائلٍ أن يقول: إنّ هذا لا يقتضي إهمال القضيّة رأسا بالنسبة إلى تلك 





ب الدين 











الأماكن. بل مقتضاه رفع اليد عن عموم ما يُفهم منها من عدم شرعيّة الزائد بمقدار 
دلالة الدليل: كما لو ورد ديل خخاصٌ على جواز الإتيان بركعتين ‏ مثلاً من نافلة 
الظهر في مكانٍ خاصٌ. فإنّ مقنضاه ليس إلا رفع اليد عن عموم المفهوم بالنسبة 





570 :4 حكاه عنه الشهيد في الذكرى‎ )١( 
01 (؟) في ص‎ 
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إلى الركعتين: لا إهماله بالنسبة إلى ذلك المكان رأساً. فعلى هذا ينّجه اختيار القول 
الأّل» فليتأمل. 

و يمكن الاستدلال له أيضاً بترك الاستفصال فيما رواء صفوان بن يحبى 
عن أبي الحسن الرضا ل قال: سألته عن التطوع بالنهار و أنا في سفر, فقال: الا 
ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار و أنت في سفره فقلت: جعلت فداك صلاة النهار 
التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: «أمَا أنا فلا أقضيهاء!". 

و يمكن الاستدلال لتبعيتها لإتمام الفريضة: بما يُستشعر من جملة من 
الأخبار بل يُستظهر من بعضها من تبعيّة سقوط النافلة لتقصير الفريضة. 

مثل: ما عن الفضل بن شلاآن في يحِدَكيثِ العلل عن الرضا َيل قال: «و إنّما 
ترك تطع النهار و لم يترك بُطوّع اليل لأ كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر فيما 
بعدها من التطوّع؛ و ذلك :أن المغرب لا تقصير فيها فلاتقصير فيما بعدها من 
التطوّع. و كذلك الغداة لا تقصير فيه فلا تقصير فيما قبلها من التطؤع»!"". 

و فيه تأمّلء فالإنصاف أن الحكم موقع ترد فالقول بالسقوط إن لم يكن 
أقوى فلا ريب في أنه أحوط. 

نعم؛ لا ينبغي التأمئل في عدم سقوطها عن المسافر الذي هو بحكم 
الحاضرء ككثير السفر و نحوه. كما صرّح به بعضٌّ'", بل عن ظاهر الغسنية أو 












5 الوسائل» الباب 57 من أبواب أعداد الفرائض.ح 6. 

فيه 1: 170/14٠‏ علل الشرائع: 5719 (الياب 0187 ح 4: عيون أخبار الرضا 836 
1744:1 (الباب 75ح ٠‏ الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب أعداد الفرانض.ح 0. 

(؟) صاحب الجواهر فيها 0: 81-0٠‏ 


الصلاة / أعدادها . 2111 9 3 0 
صريحها دعوى الإجماع عليه" فإنّ ظاهر الأدلة الدالة على أنّه يتم صلاته و 
يصوم أن هذا ليس إلا لكونه بمنزئة الحاضر, و أنه لا حكم لسفره. فتختض 
الأحكام المجعولة للمسافر بغ كما لا يخفى على المتأمّل. 

الثانى: هل يجوز قضاء ما يتركه المسافر من النوافل اليوميّة. أم لا؟ فقد 
اختلفت الأخبار في ذلك فربّما يظهر من بعض الأخبار عدم مشروعيته. 

كخبر سيف التمّار عن أبي عبد الله ملي قال: قال له بعض أصحا. 
نقضي صلاة النهار إذا نزا بين المغرب و العشاء الآخرة, فقال: دلاء الله أعلم بعباده 
حين رخص لهمء إِنما فرض [الله]!"' على ,المسافر ركعتين ليس'" قبلهما و لا 
بعدهما شئ إلا صلاة اليل على بملاك حي ويه بك ولغا. 

و خبر العامري عن أبي جعفر :و وألييل عليك قضاء صلاة النهار؛ و 
صلّ صلاة الليل واقضه!0 

و عن أبي بصير عن الصادق ليو نحوةا". 

و يظهر من بعض الأخبار استحبابه. 















ابا و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها /(: .8١‏ 
(7)مابين المعقوفين من المصدر. 
المصدر؛ دلاء بدل وليس». 





٠4/186184 :١‏ التهذيب :45/11 الوسائل؛ الباب 7 من أبواب أصداد 
الفرائض.ح *. 

() ليس هذا مضمون خبر العامري بل هو نض غبر أبي بصيرء اللاحق المعيّر عنه هنا ب 
«نحوم». و ما في المتن ن إسناد الخبر إلى العامري و نحوه إلى أبي بصير كما في جواهر 





الكلام 9: 01. و مضمون خير العامري شئ 
الوسائل. الباب ١؟‏ من أبواب أعداد 
(1) تقدّم تخريجه في ص 001 الهامش (07. 


َغَر راجع الكافي ©: 01/61 و عنه في 
55 
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كخبر حنان بن سدير [عن سدير]'", قال: قال أبو عبد الله ملل: «كان أبي 
يقضي في السفر نوافل النهار بالليل» و لا يتم صلاة فريضة»!". 

و عن معاوية بن عمّارء قال: قلت لأبي عبد الله لية: أقضي صلاة النهار 
بالليل في السفر؟ فقال: «نعم» فقال له إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل 
في السفر؟ فقال: «لاء فقال: إِنك قلت: «نعم» فقال: دن ذلك يطيق و أنت 
لاتطيق»50. 

و ردما مجمع بين الأخبار بحمل الفعل على الجواز. 

و فيه مالا يخفى إن أريد به تساوي طرفيه و أنه لا إشم فيه و لبس 
بمسئون. 

أو بالحمل على نفي إلتأكد أو أنْ]إلفمّل يقع راجحاً بلحاظ كونه مصداقاً 
لطبيعة الصلاة الني هي خير موقتف الأمر به في رواية معاوية بن عمّار نما 
هو بهذه الملاحظة. 2 

و أمَا خبر حنان فيحتمل صدوره على سبيل الإنكار. 

و في هذا التوجيه أيضاً ما لا يخفى؛ خصوصاً مع اقتضائه حَجْلٌ خبر حنان 
على الإنكار مع ما فيه من البعْد و إن كان ربّما يستشعر هذا التوجيه من رواية 
عمربن حنظلة» قال: قلت لأبي عبد الله ع: جعلت فداك إِنّي سألتك عن قضاء 





() التهذيب 5: 41/17. الاستيصار :١‏ 0/81/171 الوسائل. الباب 7؟ من أبواب أعداد 
الفرائضح .١‏ 





الصلاة / أعدادها لز[ [ 1 ز1[ؤ ؤز[ز 2111 5 3 
صلاة النهار بالليل في السفرء فقلت: «لاتقضهاء و سألك أصحابنا فقلتٌ: «اقضوا» 
فقال لي: «أفأقول لهم :لا تصلّوا؟!" و الله ما ذاك عليهم»". 

فأقرب المحامل هو الحمل على عدم تأكّد الاستحباب على وجه يُعد من 
الأمور اللازمة: كما يشعر بذلك ما في خبر العامري'" من التعبير بأنّه ليس عليك» 
و في الرواية الأخيرة ا 

0 النوافل كلّها)' موقنها و غير موئّتها (ركعتان بتشْهَدٍ و تسليع 
بعدهما إَام'مفردة (الوتر) التي عرفتها رو صلاة الأعرابي) التي ستعرفهاء على 
المشهور؛ بل عن الخلاف و السرائر و غيرهما دعوى الإجماع عليداة. 

و يدل عليه -مضافاً إلى الإجتاعاالمحكيّة المعتضدة بالشهرة و عدم 
نقل خلا محقّق في المسألة لأخبر علي بن ججمفر -المروي عن قرب الإسناد - 
عن أخخيه موسى تي قال: سألتهحَََجلَ بعلي النافلة يصلح له أن يصلّي أربع 
ركعات لا يسلّم ينهن؟ ملل لان وين كل وكعنين !9 

و ما عن مستطرفات السرائر ‏ نقلاً عن كتاب حريز بن عبد الله عن 
أبى بصبرء قال: قال أبو جعفر ل في حديئ: «وافصل بين كل ركعتين من 
نوافلك بالتسليم»!", 














)١(‏ فيما عدا الوسا: ني أكره أن أقول لهم: لاتصلو». 
: 50/10 الاستيصار :١‏ 84/75 الوسائل؛ الباب 77 من أبواب أعداد 





(4) الخلاف 0797:1 المسألة 01710 السرائر 701:1 الغنية: 
في مفتاح الكرامة ؟: 17-11 

(0) قرب الإسنادة 2/1/1414 الوسائلء الباب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض وح ؟. 

(1) السرائر *«: : 0م» الوسائل, الباب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائتض»ح 6 





لاه انو حكاه عنها العاملي 


0 ا 0 مصباح الفقيه اج 5 

و يعضدهما النبوي/" العامئي الذي استدلٌ به الشيخ في محكي الخلاف 
اللمدّعى حيث إنّه منع عن الزيادة: و قال: «فإن فَعَل خالف الشْنّةه محتجّاً عليه 
بإجماعنا. 

و بما رواء ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله يييهُ عن صلاة الليل؛ فقال: 
«صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلّى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلَىء!" 

ثم نقل عن ابن عمر عنه يي أله قال: «صلاة الليل و النهار منى 019 

و الخدشة في سند الأخبار أي, إدلالتها: باحتمال إرادة خصوص النوافل 
المرئبة ممّا لاينبغي الالنفات إلا بعد لأسا بما عرفت. 

مذ ى أن الاحتسل اللكو رن جد ماف قار الخبرين الأؤلين. 

واستدلٌ للمد 








و فيه: : ما تقرّر في محلّه من أن كون السبادات توق 





لاايصلح دليلاً 


لإيجاب الاحتياط بالنسبة إلى ما يُشك في جزنيته أو شرطيته. فلا يصممٌ الاستدلال 








صحيح مسلم 1: 14/817/. سئن أبي داؤّد؟: 111/806 سنن 

: 0176 سنن الييهقي 2 مسئد أحمد 15 0101 

(5) سئن أبسن مساجة 1: 011/516 سسئن أبي دلؤد 6 24:, سنن الترمذي 8: 
سنن النسائي :0119 سنن البيهقي 7: 4410 مسئد أحمد 51:9 و 01 


(4) الخلاف ١‏ : 04-610 المسألة 570 و حكاء عنه الشهيد في الذكرى ؟: 148 
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بذلك لإثبات وجوب التسليم في كلّ ركعتين» و عدم جواز الإنيان بثمان, ركعات 
التي هي نافلة الزوال مثلاً- موصولة. 

نعم. يصحٌ التمتك بذلك لنفي شرعيّة ركعة مستقلة حيث لم يثبت لدينا 
تعلق أمرٍ شرعي بإيجاد صلاة ركعة إلا في مفردة الوتر و صلاة الاحتياط فمقنضى 
الأصل عدم مشروعيّتها في غير هذين الموردين. 

و يؤيّده رواية ابن مسعود عن النبيٍ يي أله «نهى عن الستراء»!"" يعني 
الركعة الواحدة على ما فسّروه. 

فما عن المحمّق الأردبيلي علق _من الاستشكال في اعتبار كون النوافل 
ركعتين: بل الميل أو القول بجوازالكعة لكر و مازاد على الركعتين موصولةً؛ 
نظراً إلى صدق كونها صلا وأعموم ما دل بعلل شرعيّة الصلاة و استحبابها'"م 
ضعيف؛ فإ التمسك بإطلاق ماد عَلَنَ شرعيّة العبلاة و استحبابها مطلقاً و ألها 
خبير موضوع, أو بإطلاق الأم ربمن رَكمَات في تافل الزوال و نحوهاء الصادقة 
على الموصولة والمفصولة إِنمَا يصح بناءٌ على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعم 
من الصحيحة» وكون الإطلاقات مسوقةٌ لبيان الأجزاء و الشرائط» و في كلتا 
المقدّمتين نظر بل منع. 

أمًا الأولى: فلما تقرّر في محلّه من أن الألفاظ أسامي للصحيحة. 

و أمًا الثاني: فلوضوح عدم كون مثل هذه المطلقات مسوقةٌ لبيان كيفيّة 


الصلاة حتى يُتمسك بإطلاقها لنفي ما يُحتمل اعتبارها في الصحّة كما لا يخفى. 











(1) تصب الراية 5: ٠17و‏ اللفظ: والبتيراء». 
(5) مجمع الفائدة و البرهان : 61» و حكاء عنه العاملي في مفتاح الكرامة ؟: 15 
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نعم الولا الأدلّة الاجتهاديّة المتقدّمة و الإجماعات المحكيّة المعتضدة 
بالشهرة و عدم معروفيّة الخلاف, لكان المرجع عند الشك في اشتراط الاستقلال 
في كل ركعتين من النوافل و عدم اتصالهما بلاحقتهما و انفصالهما عن سابقتهماء 
أو الشك في جزئيّة النشهد و التسليم لكل ركعتين من النوافل الثابتة مشروعيّتهاء 
-كثمان ركعات نافلة الزوال مثلاً ‏ أصالة البراءة؛ و أصالةٌ عدم تعلق الأمر بالمقيّد 
أو المركّب من الأجزاء المشتملة على يد و التسليم: و أصالة عدم تعلق الأمر 
الغيري بالجزء المشكوك جزئيته. كما تقرّر في محله و تقدّمت الإشارة إليه عند 
البحث عن جواز تبعيض النوافل المر: 

و أما مالم تنبت مشروعيتهاذانا -كبَكلذات ركعة أو ذات ثلاث ركعات أو 
خمس أو نحو ذلك فمقتضل الأصل: عدم مشروعيتهاء بل يكفي في حرمة 
الإتيان بها بعنوان العبادة مجرّد الشيك َي تعلق الأم بالصلاة بهذه الكيفيّة من غير 
حاجة إلى أصالة العدم. 

و الحاصل: أنه متى شك في كون الفعل الخاصٌ مشروعاً -كالصلاة ركعة 
واحدة مثلاً يحرم إيجاده بعنوان كونه عبادةٌ. و متى شك في كون الكيفية الخاصّة 
شرطً لما هو المشروع أو جزء له بعد أن ثبت أصل المشروعيّة كثمان ركعات 
نافلة الزوال و نحوهاء يُرجع إلى الأصول المتقدّمة لولم يكن دليلٌ على خلافها. 

و أمَا صلاة الأعرابي فهي ما أرسلها الشيخ ‏ في محكيي المصباح عن 
: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله يلك 
أي يا رسول الله نا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ولا نقدر أن أتيك في 













زيد بن ثابت» 





الصلاة / أعدادها 6 8 لقا 
ل ماس ف رار ار 
به. فقال رسول الله يَييّ: «إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أوّل ركعةٍ 
الحمد. مد و قل أعوذ بربٌ الفلق. سبع مرّات, و اقرأ في الشانية الحمد, مر 





واحدة, و قل أعوذ برب الناس؛ سبع مرّات» فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي سبع 
مزات, ثم ُّمْ فصل ثماني ركعات بتسليمتين» و اقرأ في كلّ ركعة منها الحمد. مرك 
و إذاجاء نصرالله و الفتح. وقل هوالله أحد. خمساً و عشرين مرّةٌ فإذا فرغت 
من صلاتك فقّل: سبحان الله ربٌ العرش الكريم و لاحول و لا قوّ: إلا بلله العلئ 
العظيم؛ سبعين مر فو الذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤمن و لا مؤ. ة يصلًّي هذه 
الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا :أثآصَامِكلٍالجئّة؛ و لا يقوم من مقامه حتّى 








يُغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما»'؟. 


و في الجواهر بعد نقل:الرولية قل و ظاهره أنها عشر ركعات بثلاث 
تسليمات. و قال غير واحدٍ: كالّصَبح والظهرين» هن أرآدوا به ما ذكرناء كان جيّداً 
وإن أرادوا بحيث يشمل التشهّد الوسط في الرباعيّتين منها و نحوه -كما يُفهم من 
الروضة ‏ طُولب بدليل ذلك(" انتهى. 

أقول: مرادهم بحسب الظاهر كونها كالظهرين في اشتمالها على التشهد 
عقيب كلّ ركعتين, و هذا إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط؛ إذ لقائل أن 
يقول: نه إن أراد بقوله: دبئلاث تسليمات» الإتيان بالتسليمات من غير أن يسبقها 





)١(‏ مصباح المتهجّد: 18810 و عنه في الوسائل؛ الباب 74 من أبواب صلاة الجمعة 
وآذابهاح م و جواهر الكلام 34:0 
(1) جواهر الكلام 15:1 و انظر: الروضة 





21 علاقه 
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التشهّد بأن يقول بعد رفع الرأس من السجدة: السلام عليكم؛ بلا تشْهَلٍء ففيه ما 
لايخفى من مخالفته لما هو المعهود من كون التسليم في الصلاة عقيب النشهد. و 
إن أراد الإتيان بها بعد التشهد فما هو الدليل على اعتبار التشهد قبل التسليم هو 
الدليل على اعتباره عقيب الركعة الثانية. 
توضيح أنّه مهما أمر الشازع بعبا: 





بة خاصّة من صلاق أو صوم أو غسلٍ أر 
نحو ذلك لا يتععرض في مقام بيان كيفيّة تلك العبادة إلا لخصوصيّاتها المختصّة 
بها و أما سائر أجزائها و كيفيّاتها المشاركة مع سائر أفراد تلك العبادة فمعرفتها 
موكولة إلى معهوديتها في الشريعة. فكما أن لانحتاج في إثبات سجدتين في كل 
ركعةٍ من هذه العشر ركعات إلن”*للٍ ير معهوديته في الشربعة كذلك في 
التشهّد عقيب كل ركعتين. 

فتقول: لاريب أن اليشهدٍ كالسجود و الركوع و القنوت و التكبيرات من 
أجزاء طببعة الصلاة من حيث هي؛ ل موه على ما هو المعهود في الشريعة - 
بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية و في الركعة الأخيرة من كل 
صلاة. فيتّحد موضعه في كلّ صلاة يّة: و يتعدّد فيما زاد عليهاء كالظهرين و 
العشاءين؛ فالقول باعتباره عقيب كل ركعتين من هذه الصلاة أيضاً - كفيره من 
الأمور المعتبرة في سائر الصلوات ‏ لايخلو عن وجدء واله العالم. 

ثم إنَ الرواية و إن كانت ضعيفةٌ السند لكن أفتى المشهور بمضمونها على 
ما قيل'”. بل عن مفتاح الكرامة: قد استئناها جمهور الأصحاب". و في الجواهرة 














(1)كما في جواهر الكلام /9: 14 و انظر: ذخيرة المعاد: 80٠‏ 
(5) مفتاح الكرامة 17:7 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها /9: 34 
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لا أجد مَنْ أنكرها على البت!". 

و مستندهم بحسب الظاهر ليس إلا هذه الرواية؛ و كفى بذلك جابراًلضعفه. 

هذاء مع أن المقام مقام المسامحة؛ فإنّه من أظهر مصاديق المعتبرة 
المستفيضة الدالّة على أن مَنْ بلغه عن النين ييه ثواب ععلى عمل فعمله 
بالتماس!" ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الأمر كما بلغا 

اللَهِمَإِلا أن يقال: إن لا موقع للمسامحة بعد أن دل دليلٌ معتبر على خلافهاء 
و قد دلّ الخبران!' المتقدّمان بإطلاقهما على نفي شرعيّة الإتيان بأربع ركعات 








موصولة. 

و يمكن دفعه: بأل غاية ما يمك اأَعَاوَةإيّما هو شمول الخبرين -بمقتضى 
ترك الاستفصال في الأول و إطلاق «نوافلك» فل الثاني -لمطلق النوافل المتعارفة» 
لا خصوص النوافل المرئّبة. كما قد دحي أنصرافهما إليهاء و أمَا مثل هذه الصلاة 
الغير المتعارفة الني لها وقت حاضو كََفه خض إطلآقهما منصرف عنها قطعاً. 

هذاء مع أنْ تقبيد الإطلاق أهون من تخصيص عموم أخخبار «مَنْ بلغ» 
بالنسبة إلى هذا الفرد» فليتأّل. 

(و سنذكر تفصيل باقي الصلوات) و بعض ما أجملناء فيما يتعلّق 
بالنوافل المفصّلة (في مواضعها إن شاء الله). 


(1) جواهر الكلام /ا: 34 
(؟) فى دض 1١‏ 15 والتماس». 
اب مقدّمة العبادات من كتاب الوسائل. 










(المقدّمة الثانية: في المواقيت). 

(والنظر في مقاديرها و أحكامها). 

(أما الأول) فلاريب في أن الفرانْضياليوميّة واجبات موقّنة لايجوز 
تقديمها على أوقاتها و لا تأخيرهًا عنها بلاخلاف فيه بل عليه دعوى إجماع 
علماء الإسلام كافةء عدا أن حك عن أبنّعبّاس و الشعبي في صلاة الظهر من 
جواز تقديم المسافر لها قليلاة؟. 

(فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقتٌ للظهر و العصر) بلاخلاف 
فيه في الجملة. عدا ما حكي عن الحلبي من القول بانتهاء وقتهما ولوللمضطز 
بصيرورة ظلّ كل شئ مثله!". 

و هو واضح البطلان؛ لمخالفته للإجماع و صريح الأخبار البالغة حدٌ التواتر 
بل فوقه, و لذا قد 

-و كيف كان فيدلٌ على دخول وقت الفرضين بالزوال -الذي هو عبارة عن 





بوقوع الغفلة في الحكاية. 





480 :١ المغتي الشرح الكبير‎ )١( 


(؟) راجع الكافي في الفقه: 1ء و عنه في الحدائق الناضرة 6:: 111 ى 184 
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ميل الشمس عن وسط السماء و انحرافها عن دائرة نصف التهار ‏ على سبيل 
الترتيب أو التشريك على الخلاف الآتي _مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بل دعوى 
الإجماع عليه عن غير واحليء بل ادّعى بعضٌ”" أن عليه إجماعٌ المسلمين بل 
الضرورة من الدين الكتابٌ المبين: 

قال الله تبارك و تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل)!" و الدلوك هو الزوال بشهادة جماعةٍ من اللَغوتّين على ما حكي'"عنهم؛ 
و دلالة جملة من الأخبار الآنية عليه. و الصلاة المأمور بإقامتها هي الفريضة 





ادة الأخبار الآنية. 





و يدل عليه أيضاً أخبا طفضةبل المتواترة معنئ؛ و يستفاد من أكثرها 
الجزء الثاني من المدّعى أيظاً. أعني امتدأد وقتهما إلى الغروب. 

منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عل: أخبرني عمًا فرض الله 
تعالى من الصلوات. قال: تحمس صُلواتَ في الليل و النهار» قلت: هل سمًاهن الله 
عوج و بيهن في كتابه؟ قال: «نعمء قال لله وجل لديه يَف (أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ودلوكها زوالها. ففيما بين دلوك الشمس إلى 
غست الليل أربع صلوات سمَاهنْ الله و بِينهنَ و وقَنَهنٌ وغسق الليل: التصافى مم 
قال: (و قرآن الفجرإنٌ قرآن الفجر كان مشهوداً)!" فهذا الخامس. و قال في 











17 :6 النراقي في مستئد الشيعة‎ )1١( 

(5) الإسراء 2017 ولا 

(6) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام م#: ]0: و انظر: الصحاح 5: 1684: و لسسان العرب 
:٠١‏ /ا5كو المصباح المثير: 56٠‏ ودلك». 

(4) الإسراء 2017 هلد 





الصلاة / المواقيت........ 0 7 
ذلك: ا : المغرب و الغداة (و رُلَفَاً من 
الليل)'لأو هي صلاة العشاء الآخرة و قال: (حافظوا على الصلوات و 
الصلاة الوسطى)!" وهي صلاة الظهر. وهي أوَل صلاة صلاها رسول اله يل 
و هي وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة و صلاة العصر». 

و قال: «في بعض القراءات 7 حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى 
صلاة العصر و قوموا لله قانتين في صلاة الوسطى». 

فال: دو أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله يه في سفر فقنت فيها 
و تركها على حالها في السفر و الحضرء وأضباف للمقيم ركعتين و إِنّما وُضعت 
الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة نِم لمكان الخخطبتين مع الإمام؛ 
فمَنْ صلّى يوم الجمعة في غير جماعة.فليصلها ربع ركعات كصلاة الظهر في 
سائر الأيّام»0. 

و لقد نقلنا هذه الصحيحة'” بطولها؛ لاشتمالها على تعيين صلاة الوسطى 
التي خصّها الله تعالى بالأمر بالمحافظة عليها. 

قوله: هو في بعض القراءات» يحتمل كونه من كلام الراوي؛ و كونه من كلام 
الإمام طلية. ى هذا هو الأقرب. 





() هود 14111 

(؟) البقرة 15 774. 

(م) في المصادر: «القراءة». 

(4) الكافي + :1/51 الفقيه 3٠0150176:‏ العهذيب 404/141:5: الوسائلء 
الباب ؟ من أبواب أعداد القراتض.ح 1. 

(ة) في وض +1١‏ 18 والرواية» يدل والصحيحة». 
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و المقصود بنقل هذه القراءة بيان كون صلاة العصر أيضاً منصوصاً عليها 
بالصراحة في الكتاب العزيزء ولكن نُسخ الأخبار المرويّ فيها هذا الخبر -على ما 
ذكره في الحاو سل 

فعن الفقيه'" روايتها كما عرفت بذكر صلاة العصر عقيب الصلاة 
الوسطى بلا توسيط العاطف. 

و عن التهذيب”" روايتها بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى. و هذا 
بحسب الظاهر هو الصحيح؛ فكأنَ الأؤل نشأ من سهو قلم النسَاخ؛ فإِنّ ذكرها 
بلاعطفي لايلائم ما قبل هذه الفقرة.و ما بعدها من التصريح بأنّ صلاة الوسطى 
-التي أمروا بالمحافظة عليها والألقيام فياقانتين هي صلاة الظهر, كما يشهد 
لذلك الأخبارٌ المستفيضة المرويّة عن طُراق إلخاصّة و العامة الحاكية لنقل هذه 
القراءة ‏ التي أشير إلبها في الرواية يوار 

كصحيحة عبد الله بن سكئآن -المرويّة عن تمفسير [القمٌي]!! عن 
أبي عبد الله ا أنه قرأ «حافظوا على [الصلوات]*) والصلاة الوسطى و صلاة 
العصر و قوموا لله قانتين»50. 











(1) الحدائق الناضرة 57:5 

(1) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 56:3 و 11-7١‏ 

(؟) الحاكي عنه هر البحرائي في الحدائق الناضرة ٠07:7‏ و في نسخة التهذزيب ‏ المعتمدة في 
التحقيق ‏ صلاة العصر غير معطوفة على الصلاة الوسطى. راجع الهامش (4) من ص 00د 

(5) بدل ما بين المعقوفين في وض ٠14‏ 17 «السيّاشي». و الصحيح ما أشبتناه كما في 
بحارالأنوا, 17 ووو الحدائق الناضرة ا مضافاً إلى عدم وجوه تلك الرواية في 
تفسير العيّاشي. بل فيه 18/139:1غ ‏ رواية أخرى -غيرها ‏ عن عبد الله بن سنان. 

(8) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) تفسير المي 75:١‏ و فيه: ووالصلاة الوسطى صلاة العصرء من دون العطف بالواو. 
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و عن تفسير العيّاشي7 عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر َي قال: قلت 
له: الصلاة الوسطى: فقال: «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة 
العصر و قوموا لله قانتين» و الوسطى هي الظهرء و كذلك كان يقرؤها 
رسول اسعف1". ١‏ 


و رواية محمّد بن مسلم - المرويّة عن فلاح السائل -عن أبي جعفرطية. 





هذه الآية: «اكتب: حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر و 

قوموالله قانتين»'". 

بصير ‏ المرويّةاعن كتا بكي ريم الخرّاز عن أبي عبد الله لكل 

قال: «حافظوا على الصلوات و اللا الؤوسطي:وصملاة العصر و قوموالله قانتين:/4. 
وعن طريق العامة عنَّ الام اوري بإسنأ إلى ابن عمر؛ قال: أمرت 

حفصة بنت عمر أن يكتب لها مصحف فقالت للكاتب: إذا أثيت على آية الصلاة 


[فآذني]!'! حنى آمرك أن تكتبه كما سمعته من رسول الله يي فلمًا [آذنها]! 














)١(‏ في النسخ الخطيّة و الحجريّة زيادة وأيضأء. و حذفتاها لأجل السياق. 
(1) تفسير العيّاشي 1ه و عنه في بحار الأثوار 11/184:47» و الحدائق الناضرة 






: 45/13 و عنه في بحارالأنوار 19/585:417: وكذا الحدائ 
(6) فلاح السائل: 46/187 وكذا في بحار الأنوار 14٠:87‏ و الحدائق | 3 
يي النسخ الخطيّة و الحجريّة: «فأرني». والظاهر ما أثب: 
المصئّف لعبد الررّاق ‏ والحدائق الناضرة. 

المعقوفير في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وأزلهاه. وما أثبتناء من الحدائق 
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أمرته أن ا 0 

و عن ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار أنّه روى مثل هذا الحديث عن 
عائشة!. 

و يدل أيض ا على أن صلاة الوسطى هي الظهر: صحيحة أبي بصير ‏ المروية 
عن معاني الأخبار ‏ قال: سمعت أبا عبد الله مي يقول: «صلاة الوسطى صلاة 
الظهرء و هي أوّل صلاة أنزل الله على نييه يفي" 

و عن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد الله له في 
صلاة الوسطى أئها صلاة الظهر و عن ,علي طَي أنّها الجمعة يوم الجمعة, و الظهر 
في سائر الأيّام!. 8 

فما عن السيّد من أنها مي صلاة العطير# ضعيف. و إن كان ريما يستشهد 
له بما عن الفقه الرضوئيتقال: قال العالم: «صلاة الوسطى العصرء!", 

و عن الصدوق بإسناده عن لحن بن علي ط8 أنه قال: «جاء نفر من 
البهود إلى النئ يل فسأله أعلمهم عن مسائل» فكان مما سأله أله قال: أخبرني 
عن الله عرُوجلٌ لأيّ شئ فرض هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على 








(1) عنه في فلاح السائل: 40/18 وكذا في بحار الأنوار 540:81. و الحدائق الناضرة 056:5 
و أورد: أيضاً عبدالرراق في المصتف ١‏ :5105/91 

(1) معاني الأخبار :171 (باب معنى الصلاة الوسطى)اح 5٠و‏ عنه في فلاح السائل :43/1410 

() معاني الأخبار:71(باب معنى الصلاة الوسطى)ح ٠‏ الوسائل؛ الباب 0 من أبواب أعداد 
الفرائضاح 6. 

(6) مجمع البيان ١‏ 071:1 الوسائل الباب 0 من أبواب أعداد الفرائضءح ”او 4. 

(6) رسائل الشريف المرتضى ١:00؟:‏ و حكاه عنه البحراني في الحدائق ‏ 

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا ب : 148 و حكاه عنه في الحدائق الناضرة 
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يل :إن الشمس عند الزوال لها حلقة 
تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبّح كل شئ دون العرش بحمد ري 
جلّ جلاله, و هي الساعة التي يصلّي لي فيها ري جل جلاله» ففرض الله علي و 
على أتتي فبها الصلاة ر قال: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل)21 إلى أن قال: «و أمَا صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من 
الشجرة فأخرجه الله عرّوجِلٌ من الجنّة فأمر الله ذرَيّنه بهذه الصلوة إلى يوم القيامة 
و اختارها لله لأمتيء فهي من أحبٌ الصلوات إلى الله عرّ و جل و أوصاني أن 
أحفظها من بين الصلوات»!" الحديث. 

ولا يبعد أن يكون المراد بالتخلقة ف يْالرواية هي دائرة نصف النهار, 

و كيف كان فلا شبهة ف عليم صلاحيّةٌ هأتين الروايتين ‏ مع عدم صراحة 
ثانيتهما ‏ لمعارضة ما عرّفن-فالأقو ىما تُسب'" إلى المشهور من أن صلاة 
الوسعلى هي صلاة الظهر, الشآملة لصلاة لججمعَة في يومها. 

فلنرجع إلى ما كُنا بصدده و نقول: 

و ممًا يدل على المدّعى أيضاً: صحيحة زرارة عن أبي جعفر مك أله قال: 
«إذا زالت الشمس دخخل الوقتان: الظهر و العصرء و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: 
المغرب و العشاء!2. 








)١(‏ الإسراء :لد 

(1) القفيه :١‏ 187/179 الوسائل» الياب 1 من أ 
(م) الناسب هو البحراني في الحدائق ٠‏ 1 

(6) الفقيه 1: 144/14٠‏ التهتكيب 7: 44/14: الوسائل: الباب ؛ من أبواب المواقيت.ح .١‏ 






ب أعداد الفرائض»ح 0. 
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و عنه أيضاً عن أبي ‏ و ار 
و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّةه!. 

و رواية إسماعيل بن مهران, قال: كتبت إلى الرضا طلكل: ذكر أصحابنا أنه إذا 
زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر. وإذا غربت دخل وقت المغرب و 
العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر: و أن وقت المغرب إلى ربع 
الليل؛ فكتب «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق و آخر وقتها ذهاب 
الحمرة: و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب»59. 
أبا عبد الله مي عن وقت الظهر و 
العصرء فقال: دإذا زالت الشمسيدنخل وَقَنتالصلاتين: الظهر و العصر جميعاً إلا أن 
هذه قبل هذه ثم أنت في وقثٍ منهما جميقا جْتّى تغيب الشمس»!4. 

و عنه أيضاً عن أبن عبد اله مأب في قوله تبعالى: (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق البيل'” قال: إن اله تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها 
من زوال الشمس إلى انتصاف الليل؛ منها: صلاتان أوّل وقنتهما من عند زوال 
الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه؛ و منها صلاتان أوّل وقتهما من 





و صحيحة عبيد بن زرارة؛ قال: سأ 








الوسائل. و في المصدر: دعن أبي عبد لشي 
14 الوسائل: الياب عم راب التريسيء ف 

(5) الكسافي ©: 7/1417-3181ك التسهذيب 5: 0//511-51١ء‏ الاستيصار 21 «/ا؟ل تلاق 
الوسائلء الباب غ من أبواب المواقيت» ح *؟2 وكذا لاب 14 من تلك لياح 6د 
(4) الفقيه :١‏ 187/14 التهذيب 5 :مر لمت الاستبصار 2١‏ 41/517او 

»1 الوسائل. الباب 4 من أبواب المواقيتح 8. 
(ة) الإسراء 1107 لزيد 
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و عنه أيضاً عن أبي عبد الله لب قال: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الصلاتين»!5 1 

و عنه أيضاً قال: كنت أنا و نفر من أصحابنا مترافقين -فيهم ميسر -فيما بين 
مكة و المدينة. فارتحلنا و نحن نشك في الزوال» فقال بعضنا لبعض: فامشوا ينا 
قليلاً حتى نتيّن الزوال ثم نصلّي [ففعلنا] فما قليلاً حتّى عرض لنا قطار 
أبي عبد الله له » فقلت: أتى القطار, فرأيت محمّد بن إسماعيل؛ فقلت له: صليتم؟ 
ففال لِ: أمرنا جدّي فصلَينا الظهر و العيصر جميعاً ثم ارتحلناء فذهبت إلى 
أصحابي و أعلمتّهم بذلك!". 

و عن مالك الجهنيء قال: أسألت أبا عبد أله بلول عن وقت الظهر, فقال: «إذا 
زالت الشمس فقد دخل وقت«الصلانين»!7. 

و عن سفيان بن السمط عَن أَبِيّ عب دَالله يو قال: دإذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين»!0. 


4 








و عن منصور بن يونس عن العبد الصالح ل قال: سمعته يقول: «إذا 





8 الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت» 

(؟) الكافي 8 ': +507 /م التهذيب 7: 17/اءالوسائل» الباب غ من رف المواقيت.ح .١‏ 

(5) الكافي 2 4/41 الوسائل» الباب غ من أبواب المواقيت»ح ؟؛ و مابين المعقوفين من 
المصدر. 

(4) التسهذيب 4597/544:1 الاسستبصار 1 4د الوسسائل» الباب 4 من أبواب 








(ه) التهذيب :١‏ 478/544 الاستبصار 1: 8/543 )الى الوسائلء الباب 4 من أبواب المراقيث» 
4 
6 


0 
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين:». 

و عن معاوية بن وهب قال: سألتنه عمن رجلٍ صلَّى الظهر حين زالت 
الشمس. قال: دلا بأس»!". 

و عن معاوية'" بن ميسرة, قال: قلت لأبي عبد الله يُل: إذا زالت الشمس 
في طول النهار للرجل أن يصنَي الظهر و العصر؟ قال: «نعمء و ما اأحبٌ أن يفعل 
ذلك في كل يوم»00. 

و عن ذرارة» قال: قلت لأبي عبد الله لْي: أصوم فلا أقيل حنّى تؤول 
الشمس: فإذا زالت الشمس صلَيت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم 
صيت العصر ثم نمت و ذلك قبل أن ني الناس, فقال: «ييا زرارة إذا زالت 
الشمس فقد دخخل الوقت. وإلكتى أكره لل أن تّخذه وقتاً دائمً:!ا9. 

و رداية داوّد بن”فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله لقلة, 
زالت الشمس فقد دخل وقَتَ الظهر حتى يمض مقدار ما يصلّي المصلّي أربع 
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1 فإذا 





دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس 





ركعات؛ فإذا مضى ذ 





(0) التهذيب 7 46141 الاستبصار :١‏ 404/187 الوسائل. الباب 4 من أبواب المواقيت: 


00 
(1) التهذيب ؟: 441/780 الاستبصار :١‏ 408/58 الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت. 


عم 
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مقدار ما يصلَّي أربع ركعات» فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي 
وقت العصر حتّى تغيب الشمس. و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب 
حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات: فإذا مضى ذلك فقد دل 
وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما بصلّي 
المصلّي أربع ركعات» فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت 
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل:90. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثير: التي سيأتي نقلها إن شاء الله. 

ولا يعارضها صحيحة إسماعيل بن عبد الخخالق» قال: سألت أباعبد الله لله 
عن وقت الظهرء قال: دبعد الزوال بقلام كحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في 
السفر إن وقتها حين تزول»". 

و رواية سعيد الأعمرج عنن أَبَيّعلبد الله قا قال: سألئه عن وقت 
الظهر [أهو]؟" إذا زالت الشمس ب كَقَالِهبِعدَ البقم أو نحو ذلك إلا في السفر 
أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت»!. ١‏ 





و صحيحة فضيل و زرارة و بكير و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن 
أبي جعفر و أبي عبد الله للك أنهما قالا: دوقت الظهر بعد الزوال قدمان؛ و وقت 








ب 17 70٠ل‏ و 1/18 الاستبصار ١‏ : ”4# و 446/51 الوسائل» الباب 
من أبواب المواقيتوح باه و الباب 1٠7‏ من تلك الأبوابهوح 4. 
(0) التهذيب ؟: 04/19 الاستبصار :١‏ /888/140: الوسائل؛ الباب + من أبواب المواقيت» 
لل 
(م) يدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجرية: : وهو. و ما أثيتناه من المصدر. 
() السهذ : 400/641 الاستيصار :١‏ 104/140: الوسائل؛ البساب 8 من أبواب 
المواقيت.ح 10م 





3 امعد امه وعده ممم ...رياح الفقيه إج بف 
العصر بعد ذلك قدمان» و هذا أوّل وقتٍ إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصرء!". 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن وقت الظهر. فقال: 
ذرلع من زوال الشمس» و وقت العصر ذراع من وقت الظهر. فذلك أربعة أقدام 
من زوال الشمس». 

و قال زرارة: قال لي أبو جعفر غيل حين سألته عن ذلك: ان حائط مسجد 
رسول الله يي كان قامة فكان إذا مضى من ذراع صلّى الظهر. و إذا مضى من 
فيئه ذراعان صلَّى العصره ثم قا «أتدري لِمّ مجعل الذراع و الذراعان؟: قلت :لم 
ججعل ذلك؟ قال: «لمكان الفمريضة' يضة!" لك أن تتنقل من زوال الشمس إلى أن 
يمضي الفئ ذراعاً. ف فيك ذراعامزَالووال بدأت بالفريضة و تركت النافلةه 
و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت إبالفريضة و تركب النافلق؟, 

و في محكي التهذي 
سليمائ بن حال و أبو بصير ادي وحن صاحب القلانس وابن أ أبي يعفور 














ن: قال ابن مسكان: وحدثني ي بالذراع و الذراعمين 


و مَنْ لا أحصيه منهم!". 
و عن زرارة أيضاً ‏ في الموكّ 





ال: سمعت أبا جعفر عي يقول: دكان 





(1) التسهذيب 7: 17/188 1١‏ الاستيصار 83 الوسسائل. الباب 8 من أبواب 
المواقيت جح ١و‏ 2. 

)١(‏ فيما عدا الاستبصار: «النافلة» 0 إبيضة». 

:08/7 الاسستبصار 
الوسائلء الباب 2 
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فراع صلَى الظهرء و إذا 
عضى من فيئه ذراعان صلّى العصرء ثمّ قال: «أتدري لِمّ بجعل الذراع و الذراعان؟» 
قلت: لاء قال: دمن أجل الفريضة: إذا دخمل وقت الذراع و الذراعين بدأت 
بالفريضة و تركت النافلة:!0. 

و عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قالد «كان رسول الله َي إذا 
كان فئْ الجدار ذراعاً صلّى الظهر, و إذا كان ذراعين صلَّى العصر» قال: قلت: إن 
الجدران تختلف!"! بعضها قصير و بعضها طويل: فقال: كان جدار مسجد 
رسول الي يومنذ قامدها". 

و عن إسحاق بن عمَارٍ,ظثله وراد دو إنّما جُجعل الذراع و الذراعان 


حائط مسجد رسول الله 








لنلايكون تطوّع في وقت فريطة»(. 

و عن إسماعيل الجعفى عن أَبِيجعفر مي قال: «أندري لِمَ بجعل الذراع و 
الذراعان؟» قال: قلت: لِم؟ فال الَمَكَآنَ المَرَيِضَة لنلَآ َؤّخذ من وقت هذه و يدخل 
في وقت علءواة, 


و عن زرارة -في الموثّق عن أبي جعفر جل قال: «دأندري لِمّ بجمعل الذراع 








)١(‏ التهذيب ؟: 445/56٠‏ الاستبصار :١‏ 410/508 الوسائل. الباب 8 من أبواب المواقيث». 
0 

(؟)كذا في النسخ الخطيّة و الحجريّق و في المصدرة «الجدار يختلف». 

(0) التهذيب 7: 88/1١‏ الوسائل الباب + من أبواب المواقيتح .٠١‏ 

؟: 498/781-580: الاستيصار :١‏ 417/187-588 الوسائل؛ البباب 8 من 

اب المواقيت,ح 48 و فيها: عن إسحاق بن عمّار عن إسماعيل الجعفيء ا 

لتهذيب ؟: 408/548 الاستبصار :١‏ 146/545 الوسائل؛ الباب 8 من أبواب الموافيت» 
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و الذراعان؟: [قلت: لِم؟]1" قال: «لمكان الفريضة لك أن تتفل من زوال الشمس 
إلى أن يبلغ ذراعاً.و إذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة»!". 

و عن زرارة أيضاً - في الموتّق -عن أبى عبد الله للف, قال: هوقت الظهر 
على ذراع:90 1 : 

و عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله يل قال: سألته عن وقت الظهره 
فقال: «إذا كان الفئ ذراعأ قلت: ذراعاً من أي شيي؟ فقال: «ذراعاً من فينك» قلت: 
والعصر؟ قال: «الشطر من ذلكء!4 الحديث. 

و عن الحلبي عن أبي عبد الله م . قال: وكان رسول الله يل يلي الظهر 
على ذراع؛ و العصر على نحو ذللع!!6؟ 

و عن عبد الله بن محمّذٍ قال: كت ججعلت فداك روى أصحابنا عن 
أبي جعفر م و أبي عبد.لله يه أنه : إذا زالت الشمس فقد دخل وقث 
الصلاتين إلا أن يبن يدها سبْحَه نولت و إن شئت ققضرت» و روى 
بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال» و وقت العصر على 











)١(‏ مابين المعقرفين من المصدر. 
() التهذيب ': 6/148 الى الاستبصار :١‏ 4/144 الوسائل؛ الباب + من أبواب المواقيت» 


0-35 
( التهذيب : 416/7140 الاستبصار :١‏ 540//اهى الوسائل» الباب 8 من أبواب المواقيت» 


عقه 





واو 4١‏ الاستيصار :١‏ 7/1417 الوسائل: الباب م 
من أبواب المواقيتح 18. و قوله: «قلت: ذراعأه إلى آخره لم برد في الاستبصار و الموضع 
الأول من التهذيب. 

(0) التهذيب ؟: 44 /لام الاستبصار 4٠٠/188 :١‏ الوسائلء الباب ‏ من أبواب المواقيت 

5 
3 





الصلاة / المواقيت. 1 2 
أربعة أقدام» فإن صلَّيت قبل ذلك لم يجزئك و بعضهم يقولة يجزئء ولكنّ 
الفضل في اننظار القدمين و الأربعة أقدام؛ و قد أحيبت ‏ مجعلت فدا . 
موضع الفضل في الوقتء فكتب دالقدمان و الأريعة أقدام صواب 
الأخبار للأخبار المتقدّمة الدالّة على دخول 











توضيح عدم معارضة هذه 
وقت الصلاتين بالزوالة 

ما الرواية الأخيرة: فماكتبه يل جواباً عن سؤاله لا يخلو عن تشابيء و لذا 
احتمل بعضٌ!" اشتمالّه على السقط. 

وأمًا الأخبار الحاكية لفعل النبئ َي فلا تنافي الأخبار المتقدّمة: كما هو 
واضح. 

و أما الأخبار الدالة على أن وقت الظهر يدخبل بعد الزوال بقدم أو قدمين أو 
الروايات, لِكنّها لاتصلح لمعارضتها 
بعد تواتر تلك الأخبار معنئ» و موافقتها لمر الكتاب و اعتضادها بغيرها من 
الأخبار الآنية. و بقول المسلمين و عملهم حتّى ادّعي كون مضمونها من 
ضروريّات الدين خصوصاً مع ما في نفس هذه الأخبار من الإشعار و الإييماء 
بكون الوقت في حدّ ذاته صالحاً للفريضة؛ و أن تأخيره إنْما هو لأجل أن ينظل 
قبله. و لذا اختضصٌ ذلك بِمَنْ شَرَعَ في حقّه النافلة دون غيرهء فكأئه اقتطع قطعة 


من وقت الفريضة لنافلتها لكن لا على وجو لا تصحٌ فيه الفريضة حتّى يستحق 


ذراع فهي و إن كانت بظاهره امنا 








)١(‏ التهذ : 44/544 الاستبصار :١‏ 417/784 الوسائل» الباب من أبواب المواقيت» 
3 


() الحدائق الناضرة 1: 185 
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التنافي بينها و بين الأخبار السابقة و غيرها من الأخبار الدالة على صححة الفريضة 
الواقعة في أل ال الزوال. 

و كيف كان فلا ريب فى ي أصل الحكم؛ و نما الإشكال في توجيه هذه 
الأخبار و تعيين ما أريد بها فإنّه قد يقال كما ذهب إليه بعضٌ "١‏ بأنَ التحديد 
بالقدمين و الأربعة أقدام أو الذراع و الذراعين إِنّما هو منّل على الفضيلة, فيكون 
الأفضل تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. كما يويد الأخبار المستفيضة الحاكية لفعل 
الى يلل . 

و يشهد له مولّقة بن زيارة» قال: سألت أبا عبد الله للح عن أفضل 
وقت الظهرء قال: «ذراع بعد الؤثؤال» قال“قليت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: 
انعم( إن المراد بها بشهادة غيرها من) الراوايات -ما بعد الذراع؛ لا مدّة ذراع 





كما قد يُتوهم. 

ولكن بشكل ذلك أولا: بحصول العنافي 
الخبرين الأولين”"اللذين ورد فيهما تحديد أو وقت الظهر بمابعد لزوال بقدو؛ 
إذ لايستقيم حمل هاتين تين الرواتين أيضاً على إرادة وقت الفضيلة؛ و السفروض 
أيضاً منهما. الهم إلا أن تُنزّل الروايتان على أوّل مراتب 
الفضل؛ و ماعداهما على الأفضليّة. 


لي بين هذه الأخبار و ببين 








عدم إرادة وقت الإجزاء 









.يب 17 484/144 الاستيصار :١‏ 411/185 الوسائل, الباب 8 من أبواب المواقيت» 


30 
ع 5 
(6) أيي: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق و رواية سعيد الأعرج. المتقدمتان في ص وى 


الصلاة / المواقيت: 7 20 53 





بمخالفة هذا التوجيه لما يظهر من جملة من الأخبار من أنّ 
المسارعة و الاستباق إلى فعل الصلاة في أوّل وقتها هو الأفضلء بل الظاهر أن أل 
الوقت هو المراد بالوقت الأوّل في الأخبار المستفيضة'الآنية الدالّة على أن لكلل 
أفضلهماء و أن فضله على الوقت الآخر كفضل 





صلاة وقتين و أنّ أؤل الوقتين 
الآخرة على الدنياء كما ستعرف. 
و في خبر سعيد بن الحسن_-الآتي/" 2 أيضاً شهادة على ذلك. 
و حَمْلُ هذه الأخبار بأسرها على إرادة أوَل وقت الفضيلة تو 





خصوصاً في مثل ما رواه زرارة عن أبي,جبعفر علي قال: «إنْ أوّل الوقت أبداً 
أفضلء فعججل الخير ما استطعت؛ !]إلى آخرم 

و عنه أيضاً قال: قلت لأبى] جعفر يلكا 
الوقت أفضل أو وسطه أو آخسره؟ قباد «أوّله إن رسمول الله َيه قال: إن الله 
عرّوجلُ يحب من الخير ما يعجّل!7. 

و عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله مي أوَل الوقت و فضله» فقلت: كيف 
: ما استطعت»!4. 











أصنع بالثمان ركعات؟ فقاا 
وعن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر طةِ: «أوّل الوقت زوال 


الشمسءو هو وقت الله الأوّلء و هو أفضلهماء!©. 





() قريب 

(؟) الكافي 17 74 التهذيب 7: 170/41 الوسائل؛ الباب "من أبواب الموافيتهح .٠١‏ 
افى ": 00/904 التهذيب 7: + 1797/4 الوسائل. الباب 7 من أبواب المواقيت ح 15. 

٠١4/780 5‏ الوسائل» الباب ؟ من أبواب المواقيت»ح 34 

(ه) التهذيب 050/18:7. الاستبصار 41:1؟/١.همك‏ الوسائل, الباب * من أبواب المواقيت» ح 1. 
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و عن زرارة قال: قال أبو جعفرطكة: «أحبٌ الوقت إلى الله عرّوجلٌ [أوّله] 
حين يدخل وقت الصلاة قصل الفريضة: فإن لم تفعل فإنك في وقتٍ منهما حتى 
تغيب الشمس»' إلى غير ذلك من الروايات. 

هذا كله. مضافاً إلى تصريح الصادق عل بأ فعل الفريضة قبل القدمين و 
الأريعة أقدام أحبٌ إليه في مونّقة ذريح, قال: سأله أناس و أنا حاضر, فقال: «إذا 
زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سُبْحتك تطيلها أو تقصرهاه فقال 
بعض القوم: إِنَا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمينء و العصر على أربعة أقدام, 
فقال أبوعبد الله ل: «النصف من .ذلك أحبٌ إلئ»!" فهذا يدلّ على أن الإتيان 
بالصلاتين بعد القدم و القدميين” كما في ألخيرين الأؤلين!" ‏ أفضل. 

و نحوها رواية محمّلا بن الفرجء قأل: كتبت أسأله عن أوقات الصلاة: 
فأجاب: «إذا زالت الشش:فصِل سُيْجتكء و حب أن يكون فراغك من الفريضة 
و الشمس على قدمين, ثم صَلّ سُبْحتَكَ و أحبٌ أن يكون فراغك من العصرو 
الشمس على أربعة أقدام, فإن عجّل لك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما 
النوافل؛ فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بَعْدٌ ما شئت»!ك, 








(1 التهذيب 1: 14/5814 الاستيصار :١‏ 488/771-110: الوسائل؛ الباب 8 من أبواب 
المواقيت.ح 4 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) التهذيب 5: 408/147 الاستيصار :١‏ 154-:41/718ى الوسائل: الباب 0 من أبواب 

اقيتوح ؟1ء و الباب من تلك الأبوابوح ؟5. 

متقدّمين في ص 20 

ب 11 441/58٠‏ الاستيصار :١‏ 414/788 الوسائل» الياب 8 من أبواب المواقيت» 







الصلاة | المواقيت. ...... ...ه0000 0 0 

فالأظهر إنماهو استحباب المبادرة إلى فعل الصلاة في أوّل وقتها مطلقاً إلا 
أن بين يديها سُبْحة. كما صرّح به في الخبرين الأخيرين و غيرهما من الأخببار 
الآنية: فيتبغي فعلها في أوّل الوقت سعد الإتيان بالنافلة الغير المنافي لوقوع 
الفريضة في أل وقتها عرقاً. 

فالذي ينبغي أن يقال في توجيه الأخبار: 

أمَا ما دل على أن الوقت إِنّما هو بعد الذراع و الذراعينء أو القدمين و 
الأربعة أقدام التين مآلهما إلى الألين نما أريد به بحسب الظاهر ‏ الوقت 
المخصوص بالفريضة في مقابل وقت التطوّع؛ فالمراه بدخول وقت الفريضة هو 
وقنها الذي بؤتى بها بلا نافلة. كما الشعر بلك وله لملا: «فإذا بلغ فيؤك ذراعاً 
[من الزوال] بدأت بالفريضة و تزكت النافلة»!؟. 

و أمًا قبل القدمين: قالوقت وَقِتٌ لنافلة بمعنى أنه يأتي بها أؤلاً في ذلك 
الوقت. لا أنه لو تركها رأساً أو خمّفَها بحي بقّي من الوقت شئ لا يجوز له الإنيان 
بالفريضة. 

و أمّا الخبران!' الأؤلان الدالان على أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم: 
لمر بها على الظاهر بان أل وقت فعلها متئية على النافلة لني زمان فعلها 
يقرب من قدمء فكأئه َي نبّه بذلك على أن مقدار قدم هو الوقت الذي ينبغي 
الاشتغال 1 فلة. فأوّل وقت الفريضة _بملاحظة ترئّبها على النافل التي كانت 





لديهم بمنزلة الواجبات في شدّة الاهتمام بها -إِنّما هو بعد مضي هذا المقدار من 





تخريجه في ص 1ل الهامش (00. 
(1) تقدّما في ص 8ل 
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الوقت الذي هو زمانٌ تقريبيٍ لفعل النافلة فليس تحديد الوقت بما بعد الزوال 
بقدم إلا بملاحظة كون هذا المقدار هو القدر الذي يسع فعل النافلة قالمدار على 
مقدار فعل الال لاعلى مقدار قدم من حيث هو كم يؤيده عطف قوله ل في 
الروايتين: «أو نحو ذلك" 

و يشهد له الأخبار الكثيرة الدالة على أن العبرة بالفراغ من الناقلة. لا بالقدم 
و القدمين. 

كموثقة ذريح و رواية محمّد بن الفرج: المتقدّمنين!". 

و صحيحة حارث بن المغيرة و عمربن حنظلة و منصور بن حازم قالوا كنا 
نقيس الشمس بالمدينة بالذراع"افقال بوكب الله متقذ: دألا أنبنكم بأبين من هذاء 
إذا زالت الشمس فقد دحل قت الظهر إلا أن بين يديها سُبْحة و ذلك إليك إن 
شئت طؤّلت و إن شئتقِضَرثء!"ي. 

و حسنة ذريح قال: قلت لأبي عبد آلله ملة: متى أصلَي الظهر؟ فقال: «صل 
الزوال ثمانية: ثم صل الظهر, شم صلّ سبْحتك طالت أو ققصرت. شم صل 
العصررل, 

و مونّقة سماعة» قال: قال لي أبوعيد الله غْيي: «إذا زالت الشمس فصل ثمان 
ركعات, ثم صلّ الفريضة أربعاً فإذا فرغت من سبْحتك قصّرت أو طوّلت فصل 





(1) راجع ص 2.86 

(1) في ص 5ف 

() الكافي 8/903:7. التهذيب :37/17 الاستبصار ١:4/100ه‏ و في الأخيرين نحوى 
الوسائلء الباب 0 من أبواب المواقيت.ح ١‏ و ؟. 

(4) الكافي 06/11 الوسائل: ٠‏ الباب 0 من أبواب المواقيت.ح + 








العلا | الم و يت من ا مناه موه مه يط لم عه م 2 0 
العصرءا". 

و عن عمربن حنظلة عن أبي عبد الله َي قا إذا زالت الشمس فقد 
دعل وقت الظهر إلا أنّ بين يديها سّبْحةء و ذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت 
تضرت9 

و عن [مسمع بن عبدالملك]1" قال: «إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت 
العصر إلا أن ب يديها سُبْحة, فذلك إليك إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت:!4. 

و عن مالك الجهني أنه سأل أبا عبد الله مك عن وقت الظهر, فقال: «إذا 
زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين, فإذ! فرغت من سُبْحتك فصل الظهر متى 








[ما] بدا لكء١8,‏ 
و عن عيسى بن [أبي]01 منصورء قال: قال لي أبو عبد الله مليّة: «إذا زالت 
الشمن فصليت فك :تل قت الظهرو". 





وعن محمّد بن أحمد بين يْحَبى» قال: كتب ببعض أصحابنا إلى 
أبي الحسن :روي عن آبانك القدم و القدمين و الأربع و القامة و القامتين و 





)١(‏ التهذيب 497/143-146:5 الاستبصار 46/144:1ى الوسائل؛ الباب 0 من أبواب 





(1) الكافي © التهذيب 01/11:7: الوسائل: الباب 0 من أبواب الموائ, 
(0) بدل ما بين المعقو التسخ الخطيّة و الحجريّة و كذا في الحدائق الناذ 






() الكاني +" الوسائل» الباب 4 من أبواب المواقيتوح 4. 

() الفقيه 4/14:1 الوسائلء الباب 0 من أبواب المواقيت»ح /. و ما بين المعقوفين من 
المصدر. 

(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(/) التهذيب 0/1157 الاستبصار 4/564:1 هف الوسائلء الباب 8 من أبواب المواقيتوح .4 
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ظل مثلك و الذراع و الذراعين. فكتب يذ «لا القدم و لا القدمين: إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سُبْحة. و هي ثمان ركعات. فإن 
شئت طوّلت و إن سنت قصّرت, ثم صلّ الظهر. فإذا فرغت كان بين الظهر و 
العصر سُبْحة. و هي ثمان ركعات إن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت. ثم صل 
العصرء!". 

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن مقتضى الجمع بين الأدلة: حمل الخبرين !"1 
الدالين على أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم و نحوه على إرادة وقتها الذي جعل 
لها ثانياًو بالعرض يلحاظ ترئيها علي فعل النافلة: فإ مقتضى أمر الشارع بالشمان 
ركعات نافلة الزوال في أوْل«الوقتكأبَتيزمان أداء الفريضة عن أوْل الوقت 
بمقدار زمان فعل النافلة. و بهو مقدار قدم قري و إلا للزم الأمر بإيجاد المتضادين 
في زمانٍ واحد. و هِوَخْيّنمِمَقَولِ و حيث إن تبر وقت الفريضة مسبّب عن 
مزاحمة فعلها في أوّل الوقت للخروج عن عهدة التكليف بالنافلة. اختصٌ بما إذا 
كانت النافلة مشروعةٌ و لذا استئنى في الخبرين يوم الجمعة و في السفرا". لكن 
لما لم يكن التكليف بالنافلة إلزاميًً. جاز له نرك النافلة و الإتيان بالفريضة في أُوّل 





الوقت؛ لانتفاء ما يقتضي تقييد الأدلّة الدالّة عليه في الفرض. بل قد عرفت عند 
البحث عن إزالة النجاسة عن المسجد أنّه لو ترك الإزالة و صلّى فى سعة الوقت 
صبحت صلاته إن الأمر بالإزالة مضيّقاً وإن اقتضى تقييد الأمر بالصلاة بما بعد 
)١١(‏ التهذيب 440749:5. الاستيصار 41/504:1: الوسائل. الباب 8 من أبواب المواقيت: 
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زمان الإزالة لكن لما كان منشؤه المزاحمة. اختصّ التقييد بموردهاء و هو ما إذا 





بالإزالة» فوقت الصلاة عند تنجّز التكليف بالإزالة و إن كان بعد مضي زمانٍ 
يتمككّن من فعل الإزالة لكن لو ترك الإزالة فوقتها من أوّل الوقت. فكذلك فيما 
انحن فيه. 

و أمًا أخبار القدمين و الأربعة أقدام و ما بمعناها من التحديد بالذراع و 
الذراعين: فالمراد بها على الظاهر هو الوقت الذي يبدأ فيه بالفريضة في مقابل 
وقت التطوع الذي يكون تكليفه الفعلي ابتداءً هو الإتيا بالنافلة ثم بالفريضة. كما 
يشهد بذلك ما في نفس تلك الأخبار وضيرها مما عرفت, و سيأتي لذلك مزيد 
توضيح عند البحث عن تحديد أوقاك الترَاِلكإنٍ شاء الله. 

لكن يبعد ارتكاب هذا الأرجيه في بع الأخبار الدالة على أن أوَل وقت 
العصر بعد مضي أربعة أقدَام:مثل رواية اهيم الكرخبي. قال: سألت أبا الحسن 
موسى طللة: متى يدخخل وقت اللهر؟ قأل: دا زالت الشمس» فقلت: متى يخرج 
وقتها؟ فقال: «من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام, إن وقت الظهر ضيّق ليس 
كغيره؛ قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: وإ آخر وقت الظهر هو أوَل وقت 
العصره فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: «وقت العصر إلى أن تغرب 
الشمس. و ذلك من علةء و هو تضبيع:!" الحديث؛ فَإنْ حملها على إرادة ما كر 











يستلزم التكليف بحمل ما أريد من وقت صلاة الظهر على معنى مغاير لما أريد من 
وقت صلاة العصر. و هو بعيد. 





جه 3 مصباح الفقيه اج 





و نحوها بل و أشكل من ذا : رواية محمّد بن حكيم. قال: سمعت العبدٌ 
الصالح لني و هو يقول: إن أل وقت الظهر زوال الشمس. و آخر وقتها قامة من 
الزوال. و أوَلْ وقت العصر قامة. و آخر وقتها قامتان» قلت: في الشتاء و الصيف 











انعم»'" بناء على تفسير القامة بالذراع كما في غير واحلٍ من الروايات 
إلا فحال هذه الرواية حال ما ن خخليفة. قال: قلت 
ال: «إذأ لا يكذب عليناه 
قلت: ذكر أنّك قلت: إن أوّل صلاة افترضها الله على نبيه يي الظهر. و هو قول 
الله عرّوجلٌ: (أقم الصلاة لدلوك الشسمس 6" فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا 
سُبْحتك. نم لا تزال في وق سٍإلق أن يعثيرالظِلٌ قامةٌ. و هو آخر الوقت. فإذا صار 
الظل قامةٌ دخل وقت العصر فلم نزل في وقَبّ العصر حتّى يصير الظل قامنين. و 
ذلك المساء؛ قال: «صادق«؟ إن بالمراد بالقامة في/هبذه الرواية ‏ بحسب الظاهر - 
هي قامة الشخص كما هو المتبادر من لفظها: لأن صيرورة ظلٌ الشاخص ملي هو 
الذي يترئّب عليه المساء. لا أربعة أقدام. 

٠‏ الروايات بظاهرها منافية لجل الأخبار المتقدّمة من وجوه 
و ستعرف أن هذا النحو من الاختلاف في الأخبار الواردة في باب المواقيت غير 
عزيز. فالتفضّي عن كلّ واحدةٍ من هذه الروايات بالخدشة فيها بضعف السند أو 








وكيف كان ذ 
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جَغْل بعضها معارضةً ببعضٍ و إسقاطها عن الاعتبار أو غير ذلك من المناقشات 
الجزئية الغير المطرد غير مجدية بعد أن عُلمٍ إجمالاً بصدور كثير منها بل جلها 
من الأتمَةطبيي. كما في جملة من الأخبار المعتبرة الإشارة إليهه و سيأتي التكلّم 
في توجيهها إن شاء الله تعالى. 

و قد أشرنا فيما سبق إلى عدم صلاحيّة شئ من الروايات لمعارضة الطائفة 
الأولى من الأخبار المصرّحة بدخول وقت الصلاتين من أل الزوال مرئّبة 
على الأولى. كما هو المطلوب. فإن أمكن توجيه سائر الروايات بما لا ينافي 
الأخبار, فهو. و إلا يجب ردٌ علمها إلى أهله. فما تضمّنته تلك الأخبار من دخول 








وقت الصلاتين بالزوال إجمالاً مالا شبهة تفيل و كذا لاشبهة في امتداد وقتهما 
إلى الغروب. كما في كثير من تلك الأخبار التأضرأيح بذلك, بل لاخخلاف في ذلك 
أ في الجملة و إنّما التلافب قي مقامين: 





أحدهما: ني أن مجموعٌ هذا الوق تَالمحدود بين الحدّين وقتٌ اختياري 


للصلاتين يجوز تأخيرهما بلا عذر إلى آخر الوقتء أو أن أوّله وقثّ للمختار و 
آخره للمعذور و المضطر؟ 


و ثانيهما: ني أن كلمن الصلاتين مشتركة مع الأخرى في مجموع الوقتء 


فيدخل وقت كلّ منهما بالزوال د 
أوّل الوقت 
حيث المجموع مرب انيتهما على الأولى؛ لا وقت كلّ واحدة منهما مستفلة؟ 

أمَا الكلام في المقام 





إلى الغروب: لكن مَنّع عن إتيان العصر في 








على الظهر: أو أنه بالزوال يدخخل وقت مجموع الصلاتين من 








ل: فسيأتي عند تعرّض المصئّف له له. 


1 ل ا 

)أت المقام الثاني: : فالمشهور بين الأصحاب -رضوان الله عليهم -أله 
(تختض ) / صلاة (الظهر من أوَله بمقدار أدائها. و كذلك العصر من آخره. 
وما بينهما من الوقت مشترا مشترك) خلاقا لما حكي ظاهر الصدوقين من القول 
أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر إلا أن هذه قبل هذء!", 

و ربّما يظهر مما حكي عن المعتبر شيوع القول بذلك بين القدماء؛ فإنّه بعد 
أن حكى عن الحلّي الطعنّ على القائ بهذا القول و تخطنتهم في ذلك أنكر عليه 
تمامّ الإنكار, و بالغ في التشنيع عليه: و قال في طي كلماته ‏ المحكيّة عنه -: إق 
ذلك نص من الأئمّةطهكا. و قد روام زرارة و عبيد و الصباح بن سيابة و مالك 
الجهني و يونس عن العبد الصالخ و أَبِيَعَبكإلله لك8. على أن فضلاء الأصحاب 
رووا ذلك و أفتوا به. فيجب الاعتناء بالتأويل.إلا الإقدام بالطعن, 

ثم قال: و يمكن"أن:يتأوّل ذلك من وجوه: 

أحدها أن الحديث تَضَمَنت مإل]50 هذه قبل هذه'" و ذلك يدل على أن 
المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص. 

الثاني أنه لما لم يكن للظهر وقتٌ مقدّر. بل أي وقت فُرض وقوعها فيه 
أمكن فرض وقوعها فيما هو أقلّ منه حتّى لو كانت الظهر تسبيحقٌ كصلاة شدّة 
الخوف. كانت العصر بعدهاء و لأنّه لوظنَ الزوال ثم دخخل الوقت قبل إكمالها 
بلحظةء أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت إلا ذلك القدر, فلقلة الوقت و عندم 
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ضبطه كان التعبير عنه بما ذُكر في الرواية من ألخص العبارات و أحسنها. 

الثالث: أن هذا الإطلاق ينقد برواية داود بن فرقد و أخبار الأئمةطليّ و 
إن تعدّدت في حكم الخبر الواحدا". انتهى. 

و قد يقال أيضاً في تأويل الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها ‏ الدالّة على 
دخول وقت الصلاتين بالزوال ‏ بما تقدّمت الإشارة إليه من أن المراد بدخول 
وقت الصلانين دخول وقت المجموع من حيث المجموع على سبيل التوزيع؛ بل 
قد يقال: إن هذا هو الذي يقتضيه ترئّب العصر على الظهرء المستفاه من 
قوله لجة: دإلّا أن هذه قبل هذءء!" فإ مقتتضاه كون حال صلاة العصر حال الركعة 
الثانية من صلاة الظهر التي يمتنع ,دول وَتنهاًا بعد مضي مقدار ركعةٍ من 
الزوال, و كالتشهد و التسليم الوأقعين في آخرا الطلاة الأذين لايدخل وقتهما إلا 
بعد مضي مقدار ما تقدّمهتا:من الأجزاء. 

و استشهد بعض "١‏ أيضاً لإرادة دول وفتهما على سبيل التوزيع: بأنّه ورد 
0 الصحاح: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان» و إذا غربت دشحل الوقتان». و لفظ 
الوقتين حقيقة في وقنين متعدّدين» و محال دخول وقتين كذلك بمجرّد الزوال 57 
الغروب إلا على سبيل التوزيع. 

٠‏ أقول: دخول وقتين متعدّدين حقيقةً في زمانٍ واحد على سبيل التوزيع 














(١)محكاه‏ عنه البحراني في الحدائق الناضرة 
بر 708401 0 
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لايخلو عن مناقضة. و تعدّد الوقتين إنّما هو بلحاظ تعدّد الفعلين الموقتين. 
فالمراد بدخول الوقتين دخول وقت الصلاتين أي الوقت الذي اعتبره الشارع 
شرطا لصحُتهما على تقدير استجماعهما لسائر الشرائط المعتبرة فيهماء وله 
استحالة في دضول وقت العصر بهذا المعنى بمجرّد الزوال. 

و كون العصر مرثبةٌ على الظهر لا يصلح مانعا عن صلاحيّة الوقت من حيث 
هو لفعلها على تقدير استجماعها لشرائط الصححة التي منها الترتيب, و إنما يمنع 
ذلك عن حصول فعلها جامعةٌ للشرائط في أوْل الوقت. 

و بظهر أثركون الوقت صالحاً للفعل فيما لو انتفت شرطية الترتيب: كما لو 
غفل عن الظهر أو اعتقد فعلها,يطالى العصك أو فملها بزعم دخول الوقت ثم أتى 
بالعصر بعدهاء فانكشف بعد إلفراغ وقوع الْعْصرِ في أوَل الوقت و الظهر فبله: إلى 
غير ذلك من الأمئلة التي .يُجيكم.فيها يُسقوط الاشتراط. فإِنْ الأظهر اختصاص 
شرطيّة الترتيب بحال التذكرء كما ستعرّفه في محلّه إن شاء الله. 

او يظهر أثره أيضاً فيما إذا حصلت براءة الذمة عن الظهر - و لو بمقتضى 
ظاهر التكليف قبل مضئ مقدار أدائها من أوّل الوقت. كما لو اعتقد دخول الوقت 
فصلَى الظهر ثمّ دل الوقت في آخر صلاته قبل إكمالها بلحظقٍ فإنه تصحْ صلاة 
الظهر في الفرض. فله الدخول ي صلاة العصر و ستعرف أنْ هذا لايجتمع 
مع القول بالاختصاص و ! بعل المصنّف عله الوقتَ المختصٌ بالظهر في هذا 
الفرض خصوصٌ هذه اللحظة'”, و لكنّك ستعرف عدم استقامته. 








(1) المعتبر 0:1 
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و كذا لوصلّى الظهر بزعم دخول الوقت ثمّ شك بعد الفراغ في الزوال؛ 
فبُحكم بصحّة صلاته السابقة؛ لقاعدة الشك بعد الفراغ. لكن لا يثبت بذلك 
دخول الوقت؛ لما عرفت مراراً من عدم الاعتداد بالأصول المثبتة؛ فله بعد أن علم 
أو ظنٌ بالزوال الشروعٌ في صلاة العصر, و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّه لا يدخل 
وقتها إلا بعد مضى مقدار أداء الظهر, فإنه يجب على هذا التقدير الصبر إلى أن 
يعلم أو يظنّ بمضئ هذا المقدار من الزوال. 

و بما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب المدارك حيث استدلّ على اختصاص 
الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها: أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها 
فيه ولوعلى بعض الوجوه؛ و لارييية أن قا العصر عند الزوال على سبيل العمد 
ممتنع» وكذا مع النسان على الأظْهر: لعدم الإِتّانإيالمأموربه على وجهه و انتفاء 
ما يدل على صحّته مع المخالفة, و إذا آمَندع وقوع العصر عند الزوال» انتفى كون 
ذلك وقتاً لها(". انتهى. 

و قد ظهر أيضاً بما ذكرنا ضعف الاستشهاد لإرادة دخول الوقتين متعاقبين 





من الأخبار يما تضمّنته من قوله عُثل: إلا أن هذه :قبل هذه»!" لما عرفت من عدم 
الملازمة بين الترتيب بين الصلاتين كما هو مدلول هذه العبارة و بين الترتيب 
بين وقتيهما. 

نعم. المتبادر من قول القائل: بإذا زالت الشمس دخمل وقت العمل 
الكذائي؛ إرادة دخول وقته الفعلي الذي يجوز فيه ذلك الفعل؛ فهو بمنزلة ما لو 
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قال: بإذا زالت الشمس جاز ذلك الفعل» لا الوقت الشأني الذي لا يصحٌ إيقاعه فيه 
إلا على بعض الفروض التادرة الخارجة عن اختيار المكلّف, كما هو الشأن في 
المقام بالنسبة إلى صلاة العصر بناءً على مشاركتها مع الظهر من أُوّل الوقت, و لذا 
جعل المصئّف عله قوله ئ: ولا أن هذه قبل هذم» دليلاً على إرادة الاشتراك بعد 
الاختصاص ٠"‏ نظراً إلى دلالة هذه الفقرة على عدم جواز الإتيان بالعصر في أوّل 
الوقتء فأوّل وقتها الذي جاز الإتيان بها فيه؛ و تعلّق الطلب الشرعي بفعلها عند 
حضوره لا يعقل أن يكون إلا بعد مضي مقدار أداء الظهر, فيصير حينئلٍ الوقت 
مشتركاً بين الصلاتين, و قبله كان مخضا بالظهرء فعلى هذا يكون قوله ملذ: «إذا 
زالت الشمس دخل وقت كل من/الصلاتيُإلاأنَ هذه قبل هذءه مسوقاً 
الإتيان بكلّ منهما بعد الزوالأفي أوّل أزمن ةالإلمكان مشيراًإلى أن أل 





فعل العصر إِنْما هو بعد يضئ مقدار أداء الظهر. 
و إلى هذا التوجيه يؤَّول كلام مَنْجَعَل هذه الفقرة قرينةٌ لإرادة دخمول 
الوقتين متعاقبين. 


ولكنّك خبير بأن جغلها قرينةٌ لإرادة الوقت الثاني بالنسبة إلى صلاة العصر 
أولى من ارتكاب هذا التأويل: بل هو المتعيّن. إن جملة من الأخبار كادت تكون 
صريحةٌ في إرادة دخول وقت العصر أيضاً كالظهر ‏ بمجرّد الزوال؛ فيجب أن 
يكون المراد بها دخولٌ وقتها الصالح للفعل من حيث هو لا بالفعل أو يكون 
الكلام مبنيًاً على التجوّز المخالف للأصل. 








(1) المعتبر 50:1 
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زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: 
الظهر و العصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقتٍ منهما جميعاً حنّى 
تنيب الشمسءاة 

و خبرء الآتر الذي رواء عن أبي عبد الله ل في قوله تعالى: (أقم 
الصلاة لدلوك الشمس)" قال: دن الله افترض أربع صلوات أوّل وقتها من 
زوال الشمس إلى انتصاف الليل؛ منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس 
إلى غروب الشمس إِلَا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب 
الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه»7". 

ولولا اشتمال هاتين الروايتية على هدَّةالفقرة: لأمكن حملهما على إرادة 
دخول وقت المجموع من حيث | المجموع وعد ذلك في الرواية الأولى 
بواسطة اشتمالها على التأكيه بلفظ الجميعالموجب لتأكّد ظهورها في ارادة دخول 
وقت كل منهما على سبيل الحقيفة, كن اهَتَمالهما على هذه الفقرة يجعلهما 
كالنضٌ في أن موضوع القضيّة كل واحدة من الصلاتين» لا المجموع من حيث 
المجموع: فتكون هذه الفقرة ‏ بحسب الظاهر ‏ مسوقةً لدفع توهّم جواز البدأة 
بكل من الصلاتين بمقتضى الإخبار بمشاركتهما في الوقت» فقوله :إلا أن 
هذه قبل هذه نظير ما في بعض الأخبار المتقدّمة! «إذا زالت الشمس دخل وقت 





في ص فى الهامش (1) 
تاد 

إيجه في ص #اى الهامش (01. 
(4) في ص 46 
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الظهر إلا أن بين ياديها سُبْحةء فلم يقصد بهذا الاستثناء تخصيص وقتها. 

و نحو هاتين الروايتين في الإباء عن الحمل على إرادة وقت المجموع من 
حيث المجموع: صحيحة زرارة: فإذا زالت الشمس دخل الوقتان*الظهر و العصر. 
و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء:'". 

انعم لا يبعد هذا التوجيه في رواية الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله 4 
قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين!". 





و نحوها رواية سفيان بن سمط و مالك الجهني و منصور بن يونس. 
المتقدّمات'" فى أوَّل الباب. 

و الحاصل أن مل أخبار'الاب بتَاهِرها ظاهرة الانطباق على مذهب 
القائلين بكون الوقت مشتركأ بين الصلاتينٌ م أوّل الزوال إن أرادوا بذلك مجرد 
الشأنية و الصلاحيّة بالنسبة إلى صلآة العصر. كما هو الظاهر من كلامهم حيث 
التزموا باشتراط الترتيب. وصْرّحوآ بن َه قبل هذه. لاوقتها الفعلي الذي يكون 
المكلف مأمورا بإيقاعها فيه و إلا فيرد عليهم ما يستشعر من بعض كلمات الحلي 
من جمودهم على العبائر و الألفاظ دون الأدلة و المعاني', لكنّهم أجل من ذا 
و لم يُعلم من المشهور ‏ القائلين باختصاص أُوّل الوقت بالظهر -إنكار صلاحيّة 
الوقت من حيث هو للعصر بحيث لو فرض سقوط التكليف بالظهر أو انتفاء 











إيجها في ص ١ى‏ الهامش (4). 

1 االاستبصار 547-548:1/؛ الى الوسائل: الباب 4 من أبواب 
المواقيتج له 

(؟) في ص "لساك 

(4) السرائر 250021 





فدلا 
ب الترتيب أوجبوا الصبر إلى أن تمضي مدّة الاختصاص؛ فإ من المحتمل 
قو ة كثير منهم الوقت الفعلي الذي يكون المكلف مأموراً بأن يصلّي فيه 
العصر, الغير المنافي لصلاحيّة الوقت قبله لصحّتها على بعض التقاديرء كما يشهد 
بذلك بعض أدلتهم الآنية. 

وكيف كان فقد استدلٌ لاختصاص أل الوقت بالظهر بأمور: 

منها: ما تقدّمت الإشارة إليه من الاستشهاد له بقوله ليُ: «إلا أن هذه قبل 
هذه" 

و قد عرفت أن الأخبار المتضمنة لهذِء الفقرة على خلاف مطلوبهم أدل إن 
أرادوا إنكار صلاحيّة أل الوقت لفك العم رْئمَطالقاً حتّى مع فرض | 
الترتيب أو سقوط التكليف بالظهز. و أمَا إن راكوا أإيذلك نفي الف 
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كما تقدّمت الإشارة إليهه و كيأتي توضييحه إن شاء الثي فإ هذه الروايات تدل 
بالالتزام على أن لصلاة العصر ثلاث أوقات: وكَتَ صالح لها من حيث هوء و هو 
يدل بالزوال: و وقت يكون المكلّف مأموراً بإيقاعها فيه على الإطلاق» لا على 
سبيل الفرض و التقدير بحيث يكون وجوبه في ذلك الوقت مشروطاً بمقدّمات 
وجوبيّة خارجة عن اختيار المكلّف. و هذا لا يعقل أن يكون إلا بعد مضئ مقدار 
أداء الظهر و وقت يتنجّز فيه التكليف بهاء و هذا إِنّما يتحمّق بعد الفراغ من الظهر. 

وإن شتت سمّيت هذا الوقت بالوقت الفعلي؛ فإنّهِ أولى بهذه التسمية من 
الوقت بالمعنى المتقدّم. 





.44( تقدّم تخريجه في ص 1ل الهامش‎ )١( 
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وقد أد ران 
-المرويّة عن العلل قال عُ: هو لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور... فجعل 
وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلهاء'". 

و منها: ما ذكره في المدارك”". 

و قد عرفته مع ضعفه!" آنفاً. 

و منها: ما حكاه في الحدائق عن المختلف ملخصاً له, فقال: و ملخصه أن 
القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد الباطلين: إما 
تكليف ما لا يطاق» أو خرق الإجماعء فيكون باطلاً. 

بيان الاستلزام: أن التكليفف حينَِّالروِل ما أن يقع حيئئئٍ بالعبادتين معأ أو 
بإحداهما لا بعينهاء أو بواحذة معي 
الأؤلينء على أن المعيّلة إن كانت هي الظهر, ثبتٍ المطلوب؛ و إن كانت هي 
العصر. لزم خخرق الإجماع؛ و على الآحتمآل الأول يلزم تكليف مالا يطاق, و على 
الثاني يلزم حرق الإجماع؛ إذ لا خلاف في أنّ الظهر مرادة بعينها حبين الزوال» 
لالأنها أحد الفعلين!0. انتهى. 

و أورد عليه: بأنّ غاية ما يلزم منه وجوب الإتيان بالظهر دون العصر بالنسبة 
إلى الذاكر, و هو غير مستلزم للاختصاصء فإنّ القائل بالاشتراك لا يخالف في 





(1) علل الشرائع: +71 (الباب 187) ضمن ح 4: الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب الموافيت: 
عقا 

(1) مدارك الأحكام 1:7 و قد تقدّم فى ص .1١7‏ 

() في وض 21١‏ 14 وو قد عرفت ضعفدو 

(4) الحدائق الناضرة. ٠٠١4-١‏ وأنظر: مختلف الشيعة 74:7؛ ضمن المسألة + 


الصلاة | المواقهث ..:...- 7 50 لكل 
ذلك في صورة التذكر. و إِنّما يطرح الخلاف, و تظهر الفائدة في صورة النسيان و 
الغفلة كما تقدّمت الإشارة إليه و سيأتي إلتصريح به أيضاً ‏ انها تقع صحيحة 
على هذا القول. و هذا هو المراد من الاشتراك في الوقت كما قرّروه ‏ فيما بعد 
مضئ قدر الظهر إلى ما قبل قدر العصر من الغروب. و لو صحّ ما ذكره؛ للزم أن 
لايكون شئ من الوقت مشتركا ؛ لأنّه في كل جزء من الوقت إن لم يأت بالظهر 
سابقاً لزم اخنتصاصه بالظهر؛ لعين الدليل المذكور. و إن أتى [بها سابقا 
فالوقت]! اختصّ بالعصر. انتهى. 

و قد حكى عنه يي أنه قد تفطّن لهذا الإيرادء فاعترضه على نفسه و أجاب 
عنه ‏ بما حكى ملخّصه ‏ بأن الاشيتااك علىَْم)فيسرتموه فرع وقوع التكليف 
بالفعل؛ و نحن قد بين عدم تعلق ألتكليف'" انلهىأ 

و أورد عليه بأه إن أزاه عدم التكليف مع التذكر, فمسلّم ولا ضير فيه. 
وإن أراد مطلقاً و لو في صورة الغفّلة و آلتآنَ فممنوع””. 

و يمكن التفصّي عن ذلك بأن تكليف الغافل بإيجاد شئْ في حال غفلته 
غير معقولء فلا يعقل توجيه التكليف إليه بإيقاع العصر في أوّل الوقت على تقدير 
تركه للظهر نسياناً أو معتقداً لفعلها. 

نعم لو لم يكن الترتيب بين الصلاتين شرطاً في صححة العصر وكان الأمر 
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الوقت معلّقاً على ترك امتثال الأمر بالأهم. كما تقدّم تحقيقه مرااً لكنٌ الترتيب‎ 
مانع عن الأمر التعليقي أيضاً.‎ 

فتلخخص مما ذكر أنه لا يصحٌ الأمر بفعل العصر في أول الوقت لا مطلقاً و 
لا معلقاً على العصيان و لاعلى النسيان و نحوه. 

أمَا الأوّل: فلاستلزامه التكليف بمالا يطاق» أو التخيير المخالف للإجماع. 

و الثاني: فلمنافاته لشرطيّة الترتيب. 

و الثالث: فلغفلة المكلّف عينن,العنوان المعلّق عليه الحكم. 

و هذا بخلاف الوقت إللأشترك إن يكلف بإيقاع العصر فيه على الإطلاق: 
و ترئبها على الظهر غير ماع عن تعلق الأم | المطلق بفعلها في الوقت المشترك؛ 
لأن المكلف قادر علىنالإتبائييه! في كل جزء من أجزاء الوقت بتقديم الظهر 
عليه. فيكون فعل الظهر قبلها بالنسبة إلى الوقت المشترك كالطهارة من المقدّمات 
الوجوديّة المقدورة للمكلّف. الغير المانعة عن إطلاق الطلب. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الاستدلال. و هو لا يخلو عن نظر. 

أمَا أولاً: فلأ المانع عن الأمر بفعل العصر في أوّل الوقت ليس إلا الأمر 
بإيقاع الظهر قبلهاء الذي مرجعه إلى إيجاب الترتيب بين الصلاتين» و لا نزاع في 
اختصاص هذا التكليف بحال التذكّر. و مع قطع النظر عن هذا التكليف فالواجب 
على المكلّف إنْما هو الإتيان بكلّ من الصلاتين من حيث هي في وقتها الذي ينه 
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الشارع بقوله: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين»! و حيث إن الوقت موسّع 
لا أثر لمضادة الفعلين. فإنّه لم يتعيّن عليه فعل الظهر في أوّل وقتهاء فلا يمنع 
وجوبها الموسّع عن الرخصة في إيجاد ما يضاده؛ أو إيجابه في الجملة. 

و الحاصل أنه لا استحالة في الأمر بأشياء متضادّة في زمانٍ يسع الجميع» 
فيجب على المكلف في الفرض الإتيان بجميعها في مجموع الوقت مخيراً في 
يها شاء تخييراً عقلياً لا شرعيًاً. لكن لايجوز ذلك فيما نحن فيه بواسطة 
قوله ملي: «إلا أن هذه قبل هذء»'" و حيث إِنّ كونهاكذلك مخصوص بحال التذكر 
تختصٌ مانعيّته عن جواز فعل العصر في :أو الوقت بحاله. 

فما ذكرناه في تقريب الاميظذلال ‏ معدم معقوليّة تكليف الغافل عن 
الظهر بإيقاع العصر 
قبل الظهر لدى الغفلة, بل أُم ربت خَيرْ اع الظهن لدى اليك كفيره من الشرائط و 
الأجزاء التي اختضٌص اعتبارها في العبادات بحال التذكّر. 





أوّل الوقتححآنخفاتةتمغالطة, فإنّه لم يؤمر بإيقاع العصر 





و ثانيً: سلّمنا استحالة تكليف الغافل بإيقاع العصر في أوّل الوقت» لكن 
يكفي في صحة الفعل و وقوعه عبادةٌ محبوبيُه للآمر. و كونه بحيث لو تمكّن من 
الأمر به لأمرء و هو كذلك فيما نحن فيه. كما يكشف عن ذلك إخخبارٌ الشسارع 
بدخول وقتها بالزوال؛ و كونُ المانع عن طلبها في أوّل الوقت تنجّرَ التكليف 
بإيقاع الظهر قبلهاء كما يدل عليه قوله يّْ: تإذا زالت الشمس دخمل وقت 
الصلاتين: الظهر و العصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذهة!" بعد قيام الدليل على 


(1-©) تقدّم تخريجه في ص ؟لى الهامش (6) 
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اختصاص اعتبار الترتيب بحال التذكر. 

و ثالث فلما عرفت من عدم انحصار ثمرة الخلاف في صورة الغفلة و 
النسيان» فلا مانع عن التكليف بفعل العصر في أُوّل الوقت على تقدير عدم كونه 
بالفعل مكلفاً بصلاة الظهرء و قد عرفت إمكان تحمّق هذا التقدير في بعض 
الفروضء و كفى بمثل هذا الطلب التقديري و الصححة الفرضيّة في صدق قولنا: «إذا 
زالت الشمس دخحل وقت العصره إذا أريد به دخول وقتها الصالح لها من حيث هو 
الذي اعتبره الشارع شرطاً لصحّتهاء كما هو المتبادر من الأخبار المتقدّمة, لا الوقت 
الفعلي. فلا ينافيها هذا الدليل الذيّعاية مدلوله عدم صلاحيّة وَل الوقت لأن 
يتعلّق التكليف بإيقاع صلاةاألعصر فيه كل كالإطلاق: و هذا مما لا نزاع فيه. 

و منها: رواية داو بن قرَقَدَحَن بعس أصحابنا عن أبي عبد الله ليا قال: 
«إذا زالت الشمس فق د كخل/ؤقتالظهلْسَتىَبنننضي مقدار ما يصلّي المصلّي 
أربع ركعات» فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حنَّى يبقى من 
الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات. فإذابقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و 
بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس. و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت 
المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات, فإذا مضى ذلك فقد 
دخخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي 
المصلَي أربع ركعات, فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت 
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إلى انتصاف الليل»!". 

و قد اشتهر الاستدلال بهذه الرواية لمذهب المشهور؛ لصراحتها في 
بها إطلاق الأخبار المتقدّمة: و ضعف سندها مجبور بالشهرة. 


العشاء الآ 
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و ما يقال من أنْ التقيبد فرع المكافئة من حيث السند و هي مفقودة. 
مدفوع: به لا عبرة بالمربجحات السنديّة, مع إمكان الجمع بتقبيدٍ أو تخصيص 
أو ما جرى مجراهما من الجمع المقبول الذي يساعد عليه الفهم العرفي» كما تقرّر 
في محله. 

هذا. و لكن عندي في هذا الجمع نظر؛ لما أشرنا إليه آنفاً من أن المتبادر 
من قول القائل: «إذا زالت الشمس للخل وقبكإلظهر» أو وإذا انكسفت الشمس 
دخل وقت صلاة الكسوف» إلى غير ذلك م نْالأمثلة ليس إلا إرادة الوقت الفعلي 





الذي يكون المكلف مأموراً بإيقاع,الصلاة فيه. أي,وقت الخروج عن عهدة 
التكليف بهذا الفعل» لا الوقت تأي الصَالحَ لوقوع الفعل فيه صحيحاً على سبيل 
الفرض. 


و إنّما حملنا الأخبار المتقدّمة على إرادة هذا المعنى بالنسبة إلى صلاة 
العصر؛ لما تضجّنته من قوله :إلا أن هذه قبل هذه!" و قد أشرنا فيما سبق 
إلى أن هذه الفقرة كما تدلّ على أن المراد بدخول وقت العصر بالزوال وقتها من 
حيث هو و إن لم يجز إيقاعها فيه بالفعل» كذلك تدلّ بالملازمة العقليّة على أن 
أوّل الوقت وقتٌ للخروج عن عهدة خصوص الظهر, و أنْ الوقت المشترك -الذي 
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يجوز للمكلف الخروج عن عهدة كل من الصلاتين -إِنّما يدخل بعد مضي مقدارٍ 
يتمككّن فيه من أداء الظهر حيث إن له تأ رَ الظهر إلى ذلك الوقت و إتيانها فيه. و 
له تقديمها عليه و إيقاع العصر فيه فلا معارضة بين الروايات؛ فإِنّ المراد برواية 
داؤد - على الظاهر ‏ ليس إلا الوقت بهذا المعنى» و تخصيص مقدار أربع ركمات 
بالذكر ‏ مع أن المدار على مضي مقدارٍ يتمكن فيه من أداء الظهر بحسب ما 
يقتضيه تكليفه ‏ للجري مجرى العادة. 

فالذي يقوى في النظر صلاحيّة الوقت من حيث هو من أوَله لفعل العصرء 
و كون الترنّب بين الصلاتين مانعاً عن الفعليّة. 

فالأظهر عدم وجوب إعلاتها لو وكتٍ في أوّل الوقت على وجو حكم فيه 
بسقوط شرطيّة الترتيب» كما أن المتّجه جؤا زالشروع فيها قبل مضئ مقدار أداء 
الظهر لو حصلت براءة الذيئة ع ,الظهر قبلهاء كمابلو أتى بها قبل الوقت فدخل 
الوقت في الأثناء أو أتى بها بزعم دول الوقت ثم شك بعد الفراغ في دخدول 
الوقت و عدمه. كما تقدّم!" اليه على هذه الشمرات في صدر المبحث. 

و قد اعترف المصئّف إه في عبارته المتقدّمة!" ‏ بجواز الشروع في 
العصر فيما لو صلّى الظهر عند ظنَ الزوال فدخل الوقت قبل إكمالها بلحظق؛ و 
جَعَل خصوصٌ هذه اللحظة في هذه الصورة هو الوقتٌ المختصٌ بها. 

ولكنّك خبير بأنّ هذا ممّا لا يمكن استفادته من الأدلة. 











00 في ص 105 
(1) في ص ١0ل‏ 
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اللّهم إلا أن يلتزم بما قؤيناه من صلاحيّة الوقت في حدّ ذاته للفعلء و كون 
اشتغال الذمّة بالظهر مانعاً عن التكليف بالعصر. 

فالمئّجه ‏ بناءً على عدم صلاحيّة أل الوقت للعصر مطلقاً كما هو ظاهر 
المشهور ‏ وجوب الصبر عليه في كلا الفرضين إلى أن يعلم بدخول وقنها. 

و قد صرّح بعضٌ!" بوجوب الصبر عليه أيضاً فيما لو أتى بالظهر في أوَل 
الوقت و نسي بعض أجزائها التي لا تدارك لهل كالقراءة و نحوهاء و جعَله ثمرةً 
اللتزاع. 

ثمٌ إن مقتضى ظاهر رواية داوّد: عم دخول وقت العصر إلا بعد مضي 
مقدار ما بصني المصلي أربع ركعابتامن وبين كون فرضه القصر أو التمام. 

لكن لا بد من حمل هذء الرواية على إؤادة مقدار أداء الظهر بحسب ما 
يقتضيه تكليفه. و كون تخصيص عقدار أتسركعاتٍ بالذكر للجري مجرى 
الغالب؛ جمعاً بينها وبين الأخبار المتفدمة)آلمتضمَنة لقوله :إلا أن هذه قبل 
هذه الدالّة على جواز الإتيان بالعصر بعد أداء الظهر مطلقاً. 

فتلخص من جميع ما كر أن أل الوقت إلى أن يمضي مقدار أداء الظهر 
وقتٌ بالفعل لخصوص صلاة الظهر, ولكنّه صالح شأناً للعصر بحيث لو قُرض 
عدم كون شخصٍ مكلفاً بالظهر أو كونه خارجاً عن عهدتها قبل الوقت» جاز له 
الإنيان بها من أوّل الزوال على الأظهر. 

و كذلك الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت» فإنه بمقدار أداء العصر قبل أن 





(1١)كما‏ في جواهر الكلام 241 
(1) في ص لال 





0 مدوم مم تووم همهم ...د مصياح الققيد أج 4 
تغيب الشمس مختصٌ بصلاة العصرء فإنّ قوله لي في الأخبار المتقدّمة" «إلا 
أن هذه قبل هذه» كما يدل بالالتزام العقلي على امتناع تعلق الأمر بفعل العصر في 
وَل الوقت مع كونه مكلفاً بقاع الظهر قبلهاء كذلك يدل على امتناع تعلّق 
التكليف بفعل الظهر في آخر الوقت مع كونه مكلفاً بإيقاع العصر بعدهاء فلو تعلّق 
أمرٌ مطلق- مثلاً ‏ بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب على سبيل التوسعة ثم ورد 
أمرٌ آخَر بإيقاع العصر بعدها كذلك, وجب تقييد كل من الأمرين بالآخرء و 
ججغلهما بمنزلة أمرٍ واحد متعأق بكلا الفعلين على الترتيب, فيتضيّق وقتهما إذا 
لم ببق من الوقت إلا مقدار أدائهماء فلو أخَرهما عن هذا الوقت؛ فقد عصى. فلو 
تركهما حتّى لم يبق من الوق ت إل مق دام إحدى الصلاتين فقد فاتت الظهر؛ إذ 
لا يعقل بقاء الأمر بها مع كونه مأمورً بإيقاح العصر بعدها قبل أن تغيب الشمس. 

و أما العصر فوقتهاء_ الذي كن مأمورً بإيقاعها فيه باقي. فلم يتحقّق 
عصيانها َْدُه و الترتيب بين الصلآنين تير معتبر عند استلزام رعايته فوت 
الحاضرة. 

و يشهد لما ذكر"' -مضافاً إلى ما ذكر ما رواء الحلبي في مَنْ نسي الظهرو 
العصر ثم ذكر عند غروب الشمسء قال ْيّل: «إن كان في وقتٍ لا يخاف فوت 
إحداهما فليصلٌ الظهر ثم ليصلّ العصرء وإن هوا" خاف أن فوته فليبدأك 
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بالعصر و لا يؤْخرها [فتفوته]” فيكون قدفاتتاه جميعا(". 

و رواية داود بن فرق المتقدّمة!". 

و يمكن الاستدلال له بما استدلّ به العلامة في العبارة المتقدّمة) عن 
المختلف ‏ لإثبات اختصاص أوّل الوقت بالظهرء فإنّه إِنْما ينّجه الاستدلال به 
لإثبات اختصاص آخر الوقت بالعصرء بتقريب أن يقال: إن على تقدير تتركه 
للصلاتين إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء إحداهما فهو إما أن يكون مأموراً 
بإيقاعهما معأ في ذلك الوقت. أو بواحدة لا بعينها. أو معيّنة. 

أمَا الأوّل: فتكليف ما لايطاق. 

و الثاني: فهو مخالف للإجماء” 

و الثالث: فإن كانت المعيّية هى العصرء بت المطلوب؛ و إن كانت الظهرء 
فمخالف للإجماع. 

و يؤيّده أيضاً ما يستفاد من الأحبَارمَنَ أن تعميم الشارع لأوقات الصلاة 
ِنّما هو من باب التوسعة, و إلا فهي بالذات كانت خخمسةًء فمقتضى الاعتبار كون 
صاحبة الوقت أولى بالرعاية في مقام المزاحمة؛ فتكون هي المكلّف بها بالفعل؛ 
كما هو الشأن في كلّ واجبين متزاحمين أحدهما أهم من الخ 

لكن لوصح الاستدلال بهذا الوجه الاعتباري و كان الدليل منحصراً فيه. 





ن المعقوفين من المصدر. 

٠/69‏ ٠ء‏ الامستبصار 0٠١81/184-540/:1‏ الوسائل؛ الباب غ مسن 
أيواب المواقيتح 18 

(م) في ص 864و 117 

(4) في ص 1١8‏ 
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لكان مقتضاه صحّة الشريكة أيضاً و إن عصى بترك صاحبة الوقت. كما هو الشأن 
في الواجبين المتزاحمين. 

ثم لايخفى عليك أنه لا بيد 





بهذه الأدلّة أزيد من عدم كون آخر الوقت 
وقتا لصلاة الظهر لدى المزاحمة, و أما عدم صلاحيّته رأساً لفعلها ولو على تقدير 
براءة الذمّة من العصر -كما لو أتى بها في الوقت المشترك على وجهٍ صحيح بأن 
صلَى ‏ مثلاً - الظهر و العصر جميعاً ثم انكشف في آخر الوقت وقوع خلل في 
الأولى دون الثانية فلا 

فالأظهر امتداد وقتها من حيث هو إلى أن تغيب الشمس و إن لم يكن عند 
ننججز التكليف بالعصر وتنا فيليا لهاء فإلتجوز تأخيرها في الفرض و إن كان 
الأحوط أن ينوي بفعلها متنا أمرها الواقل من تعرّضٍ لكونها أداء أو قضائٌ 
كما أن الأحوط الإتيان بهاافي خارج لوقت أيضا مِترِئبةٌ على ما عليه من الفوائت 
لو كان عليه فواثت. والله الْعَالم. 

فتلخحص مما أسلفناه أن ما بين الزوال إلى الغروب وقتٌ لكل من الصلاتين 
شأن و أما الوقت الفعلي الذي يكون المكلّف مأمورا بإيقاعهما فيه على سبيل 
لكين علي جل رضي و الخرير طنه اعمال مقا 

(و كذ الكلام في وقت العشاءين. فإنّه (إذا غربت الشسمسء دخل 
وقت المغرب) و العشاء «) لكن (يختض) المغرب (من أوّله 2 
ثلاث ركعات, ثمّ يشاركها العشاء حتّى ينتصف الليلء و يختضٌ العشاء 
من آخر الوقت بمقدار أريع ركعات) في الحضر. و ركعتين في السفرء أي 
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بمقدار أدائها بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف. 

مركافل عق لباوت اا 
الدالة عليه في الظهرين» إن المقامين من وادٍ واحدء و الأدلّة مشتركة بينهما. 

و قد تبيّن فيما تقدّم ما يصحّ أن يراد بالاختصاصء فلا نطيل بالإعادة. 

و يدل على دخول وقتهما بالغروب جملة من الأخبار المتقدّمة في صدر 
المبحث. 
غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء»!9. 

و في صحيحة عبيد بن زرارة: «ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب 
الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذا قبل أجلاه»(". 

و في خبره الْأخر: بإذا غربت الشمس دإخل وقت الصلات: تين إلا أن هذه قبل 
هذه" 

و في روابة ثالئة عنه أيضاً: وإذآ عبس الشمس فقد دخعل وقت الصلاتين 
إلى نصف الليل»!4. 

و في مكاتبة ابن مهران في جواب سؤاله عمًا ذكره بعض بعض أصحابنا من 
ل 
«كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيّق, و آخر وقتها ذهاب الحمرة؛ و مصيرها 





ففي صحيحة زرا 
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إلى البياض في أفق المغرب:!". 

و في رواية داوّد بن فرقد: «و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب 
حتّى يمضي مقدار ما يصلْي المصلّي ثلاث ركعات؛ فإذا مضى ذلك فقد دخل 
وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الذيل مقدار ما يصلّي 
المصلّي أربع ركعات» فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت 
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»!". 

و يدل عليه أيضاً مرسلة الصدوق, قال: قال الصادق لكُة: بإذا غابت 
الشمس [فقد] حل الإفطارء و وجبت الصلاة: و إذا صليت المغرب فقد دحل 
وقت العشاء الآخرة إلى انتصافي الْليل)1 

و يدل أيضاً على دخؤل وقت المغلب] بالغروب أخبار كثيرة سيأتي تقل 
جملةٍ منها مع بعض الأخبار. التي قد ينافيها عند البحث عن تحقيق الغروب» و 
سيئّضح لك توجيه الأخبار آلتي يتراءى مها ألتنافي. 

و يشهد أيضاً لدخول وقت العشاء بعد مضئ مقدار أداء المغرب من 
الغروب الأخبارٌ المستفيضة الدالة على جواز تقديمها على ذهاب الشفق؛ إذ 
لاخلاف على الظاهر في أنّه على تقدير جواز التقديم يجوز الإتيان بها في أوّل 
الوقت بعد أداء المغرب. 











.6( نقدّم تخريجها في ص ١لى الهامش‎ )١( 
.)١( تقدّم تخريجها في ص 0د الهامش‎ )1( 
و ما بين المعقوفين من المصدره و عنه في الوسائلء الباب من‎ 301: ١ الفقيه‎ )0( 

أبواب المواقيت»ح 15 وكذا الباب ١‏ من تلك الأب 
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منها: ما رواه الشيخ ‏ في المونّق - عن زرارة: قال: سألت أبا جعفر و 
أباعبد الله لله عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قالا: ال يأس 
بولق 

و عن عبيد الله و عمران ابني علي [الحابيّين]!" قالا: كُنَا نختصم في 

-[الطريق ‏ في ]1" الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق» و كان منا مَنْ 
يضيق بذلك صدره. فدخلنا على أبي عبد الله ل فسألناه عن صلاة العشاء 

'خرة قبل سقوط الشفقء قال: «لا بأس بذلك» قلنا: و أي ث. شئ الشفق؟ فقال: 
0 

و عن زرارة عن أبي عبد اللي كلك لَى رسول الله يل بالناس 
المغرب و العشاء الآخرة قبل الثلفق من غير عل في جماعة, و إِنْما فَعْل ذلك 
ليتّسع الوقت على أُمّتها!. 

و عن أبي عبيدة ‏ في الصحيح - قال :سمَعت أبا جعفر طل يقوا 
رسول الله يي إذاكانت ليلة مظلمة و ربح و مطر صلَى المغرب ثمّ مكث قدر ما 
يتنقل الناس شم أقام مؤدّنه ثم صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفواء!”. 





: لاكان 





1) التهذيب ٠4/4:‏ و عنه في الوسائل. الباب ؟ من أبواب المواقيتوح 0. 
ن المعقوفين في التسخ الخطيّة و الحجريّة: والحلبي». و المثبت من المصدر. 





(5) ماين المعقوفين من المصدوة 
٠٠4:1‏ و عنه في الوسائلء الباب 71 من أبواب المواقيتوح 1 
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و عن إسحاق البطيخي'" قال: رأيت أبا عبد الله ل صلّى العشاء الآخرة 
قبل سقوط الشفق ثم ار تسل 

و عن إسحاق بن عمّارء قال: سألت أبا عبد الله ُيّ: نجمع بين المغرب و 
العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علَةِ؟ قال: «لا بأس»!", 

و يدل عليه أيضاً الأخمبار المستفيضة المر, 
أبي عبد الله ”ليد و عن ابن عباس 00 أي 














بعدّة طَرق» و عن عبد الله بن عمرا" 
أن رسول اثه يي جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين: و جمع بين 
المغرب و العشاء في الحضر من غير علَةٍ بأذان و إقامتين ليتّسع الوقت على أمنه. 

و في جملةٍ منها التصريح بكيون الجمع ب بين المغرب و العشاء قبل سقوط 
الشفق. 

و يدل عليه أيضاً خب عبيد الله احيرا عن أبي عبد الله للق قال: دلا بأس 
أن تؤبحر المغرب في البسفر حت يِب الشفق, و لا بأس بأن تعجل العتمة في 
السفر قبل أن يغيب الشهَقءظ 


)١(‏ في ١ض‏ ١01و‏ التهذيب: «البطيحيء بالحاء المهملة. 

(1) التهذيب 7/4:5٠١٠ء‏ الوسائل. الباب 1 من أبواب المواقيت.ح 0 
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النهذيب 7: «53/11١٠ء‏ الاستبصار 9 : 481/171 الوسائل؛ الباب 87 من أبواب 
المواقيت, الأحاديث ١‏ و * ول 

(1) علل الشرائع: 71و 75 (الباب )١١‏ الأحاديث 4و 8 و »اه الوسائل. الباب 75 من أبواب 
المواقيت, الأحاديث 4 

(/) علل الشرائع: 15 (الباب ١١)ح‏ ى الوسائل؛ الباب 7 من أبواب المواقيتوح 3 

(6) التهذيب :78 ا الاستبصار 4/771:1. الوسائل. لباب 17 من أبواب المواقيتاح .١‏ 

















الصلاة / المواقيت 0 21101111 ين 

و ما فيه من الإشعار بثبوت البأس فيه في الحضر لعلّه لأفضليّة التأخير. كما 
يدل عليه غيره من الروايات التي ستأتي في محلّهاء و إن كان قد ينافيها ما عن 
الطبرسي في الاحتجاج عن الكليني رفعه عن الزهري أنه طلب من العمري أن 
يوصله إلى صاحب الزمان عججل الله فرجه. فأوصله: و ذكر أنه سأله فأجابه عن كل 
ما أراده؛ ثم قام و دخل الدارء قال: فذهبتٌ لأسأل فلم يستمع و ماكلّمني بأكثر من 
أن قال: دملعون ملعون مَنْ أتَر العشاء إلى أن تشتبك النجوم. ملعون ملعون مَنْ 
أر الغداة إلى أن تنقضي النجوم»!". 
2٠‏ لكنلا بد من ردّعلم هذه الروايتالورأهله: أو توجيهها بم لا ينافي غيرها 
من الروايات البالغة حدٌ التواتر, الطألّة على جتوْ/إلتأخير بل رجحانه. 

ولا يبعد أن يكون المراد بها اللعن علتِمَنا أوجب التأخبر و تديّن بذلك» 
أو يكون المراد بالعشاء الصَلَالمفرُوضة فى ,الليل ميد بها صلاة المغرب» 
لا العشاء الآخرة. 

و كيف كان فهذه الأخبار بأسرها ناطقة بجواز تقديم العشاء على ذهاب 
الشفق و أغلبها تدلٌ بالصراحة أو الظهور على جوازه اختياراً. 

فما عن الشيخين و ابن أبي عقيل و سلار من أن أوّل وقتها غيبوبة الشفق!" 
في غاية الضعف, سواء ريد به أَوَل وقتها على سبيل الإطلاق» أو في حال 





"ال الوسائلء الباب 7١‏ من أبواب المواقيتوح لد 
ا الميسوط 6:1لاء الخلاف 511:١‏ المسألة 0 المراسم: 0315و 
حكاء عنهم العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟:40: المسألة اد 
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و لذا قد يغلب على الظنَ إرادتهم بذلك أوّل وقتها المجعول لها في أصل 
الشرع. الذي يتبغي اختيارها فيه و إن جاز تقديمها عليه من باب التوسعة, أي أوّل 
وقت الفضيلة؛ و حَمْلٌ عبارات القدماء علي إرادة مثل هذه المعاني غير بعيدٍ و إن 
كان قد يأبى عنه بعضٌ أدلتهم الآنية. 

و كيف كان فقد احتيج الشيخان على ما نقله في المدارك"" و محكيٌ 
المختلف!؟ -: بصحيحة الحلبيء قال: سألت أبا عبد الله لي متى تجب العتمة؟ 
قال: وإذا غاب الشفق؛ و الشفق الحمرة»!. 

و صحيحة بكر بن محمّد عرن”أبي عبد الله لي في حديث: «و أوّل وقت 
العشاء ذهاب الحمرة» و آخرلأقتها إلى عَيسيَّْالليل» يعني نصف الليل40, 

و زاد في محكي المخذلفت:نقلاعنهماءأو قال: و لأن الإجماع واقع على أنّ 
ما بعد الشفق وقت للعشاءء و لا]جمّاع على ما قبل فوجب الاحتياط؛ لثلا يصلى 
قبل دخوله, ولأنها عبادة موقتة» ولا بدٌ لها من ابتداء مضبوط؛ و إلا لزم تكليف ما 
لا يطاق. و أداء المغرب غير منضبطء فلا يناط به وقت العباء انتهن. 





(1) مدارك الأحكام :9ه 

(؟) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة 150:8 و انظر: مختلف الشيعة ؟ :م4 
ضمن المسألة اد 

(6) الكافي :11/181580 التهذيب ٠١/54:‏ الاستبصار 400/701-510:1: الوسائل» 
الباب 715 من أبواب المواقيتج ١‏ 


(5) الغقيه 3161/141:1 التهذيب 
من أبواب المواقيت.ح 5 
(0) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 141:7 وأنظر: مخطفب الشيعة 42:1 ضمن 

المسألة ؛ه وكذا الخلاف 574:1 ذيل المسألة هد 





:رك الاستبصار 487/516:1: الوسائل؛ الباب 11 
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ولا يخفى ما في الدليلين الأخيرين. و أمَا الروايتان: فلا تصلحان لمعارضة 
ما عرفت. فالأولى حملهما على إرادة وقت الفضيلة. 

و يحتمل قويّاً جريهما مجرى التقيّة التي هي من أقوى أسباب اختلاف 
الأخبار الواردة في باب المواقيت: كما في بعض 7" الأخبار التصريح بذلك. 

و يويد هذا الاحتمال ما في ذيل رواية بكر بن محمد المرويّة عن قرب 
الإسناد ‏ عن أبي عبد الله ميو قال: سألته عن وقت المغربء فقال: «إذا غاب 
القرص» ثمٌ سألته عن وقت العشاءِ الآخرة فقال: دإذا غاب الشفق؛ قال: «و آية 
الشفق الحمرة» ثم كال بيده!" هكذا("9ييفإن وقوع مثل هذه الأشياء و التعبيرات 
المشعرة بصدور القول عن رأي والجتهاد أبس ما يقتضيه الوقت من أمارات 
التفيّة, والله العالم. 

و يدل على امتداد رقت الصّيلاتين ميرئية ثيإنيتهما على الأولى إلى أن 
يتتصف الليل كما هو المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم. على ما 


تُسب”* إليهم ‏ الروايات الثلاث التي رواها عبيد بن زرارة؛ و رواية داو بن فرقدء 





(1) الكافي +: 1/700-0901: التهذيب 7: 81؟/١٠٠٠1»‏ الاستبصار :١‏ 411/101: الوسائلء 
الباب ١‏ من أبواب المواقيت ح 5 و أيضاً راجع: العدّة في أصول الفقه 10:1 و علل 
الشرائع: 48 (الباب 111)ح 15 و 18 







الباب 77 من أبواب المواقيت.ح *. 

(4) في التسخ | َيِه و الحجريّة بعد قوله: وهكذاء: وأقول». و هي هنا زائدة؛ حيث لم رد في 
المصدرء بل هي من كلام صاحب الوسائل حيث قال: بعد نقل الرواية عن قرب الإسناد: 
«أقول...». قلاحظ. 

(0) الناسب هو البحرانى فى الحدائق الناضرة 10/8:7 و 187 
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و سيأتي تمام الكلام فيه و في كون المجموع وقتاً اختيارياً أو اضطراريّاً 
عند تعرّض المصئّف غإلة له إن شاء الله. 

(و ما بين طلوع الفجر الثاني) المستّى بالصبح الصادق (المستطير 
في الأفق) أي المنتشر فيه؛ الذي لايزال في الزيادة دون الفجر الأول المختطيل 
إلى الفوق المنفصل عن الأقق المشبه بذنب السرحان» المسمّى بالصبح الكاذب 
(إلى طلوع الشمس وقت) لصلاة (الصبح) بلاخلاف في أوّلهء بل و كذا في 
آخره أيضاً و إن اختلفوا في أكونه اختيارياً أو اضطراريا كما ستعرف. 

و يدل عليه مضافاً إل الإجمَاعكرواية زرارة عن أبي جعفر طق قال: 
«وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى) طلوع الشمس'". 

و خبر عبيد بن”ززارة عن أبي عبد الله م قال: دلا تفوت الصلاة مَنْ أراد 
الصلاة, ولا تفوت صلاة النهَار حتّى تعيب الشمسء و لا صلاة الليل حتّى يطلع 
الفجرء ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس»'". 

و مونقة عمّار عن أبي عبد الله ل في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن 
يصلَي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس؛ و ذلك في 
المكتوبة خخاصّة: فإن صلَّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليم و قد جازت 





(1) في ص 114و 2170 

(؟) التهذيب :114/1 الاستبصار 448/506:1: الوسائلء الباب 78 من أبواب المواقيت» 
اعثت 

() التسهذيب 1018/107:7» الاسستبصار 1:-51/+4: الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب 
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اصلاتد!". 

و المراد بالفجر في هذه الروايات هو الفجر الثانيء كما يدل عليه مضافاً 
إلى الإجماع الأخبار المستفيضة الواردة لتحديد أوَّل الوقت. 

منها: خبر على بن مهزيار, قال: كتب أبوالحسن بن الحصين إلى أبي جعفز 
الثاني مي معي: مُجعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجرء فمنهم مَنْ 
يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماءء و منهم مَنْ يصلّي إذا اعترض 
في أسفل الأفق و استبانء و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلْي فيه فإن رأيت أن 
تعلّمني أفضل الوقتين و تحدّه لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لايتبيّن معه 
حتّى يحمرٌ و يصبح؟ وكيف أصنع من آلغيم؟,/بيا حدّ ذلك في السفر و الحضر؟ 
فعلتُ!" إن شاء الله. فكتب ل بخطه و قرأته:/#الفاجر ‏ يرحمك الله هو الخيط 
الأبيض المعترضء و ليس هو :الأييض صَُدَ؟! فلا تصلْ في سفر و لاحضر حنّى 
تبينه. فإنَ الله تبارك و تعالى لم يتجَعلَ تحلقه في شبهة من هذاء فقال: (و كلوا 
واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)ا" 
فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم؛ و كذلك 


هو الذي يوجب الصلاة!6. 


)١(‏ التسهذيب 170/88:1 الاستبصار ٠٠٠١/501:1‏ الوسائل؛ البساب 78 من أبواب 
المواقيت.ح اه و الباب +" من تلك الأبوا بج .١‏ 

(1) قوله: «فعلت» متعلق بقوا 

() قال الجوهري في الصحاح 52:1 وصعدء: و يقا 
طولاً. 

(4) البقرة 

(0) الكافي 


إن رأيتم. 








ذا النبات ينمي صعُدل أي: يزداد 






اها 
417 الوسائل؛ الياب 19 من أبواب المواقيت»ح 6 
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و رواية على بن عطيّة عن أبي عبد الله يِذ أنه قال: «الصبح هو الذي إذا 
رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سورى!,50 
و رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي ع قال: سألته عن 
فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى»!". 

و ماعن الصدوق مرسلاًء قال: و روي أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر 
فأضاء حسناً و أمًا الفجر الذي يشبه ذتب السرحان فذاك الفجر الكاذب, و الفجر 
الصادق هو المعترض كالقباطي 0040 

و عنه في الفقيه في الصحيح أو الحسن عن عاصم بن حميد عن 
أبي بصير ليث المرادي, قال نظ الت أَبَأعبدٍ اهيل . فقلت: متى يحرم الطعام و 
الشراب”7 على الصائم و بحل الصلاة لا الفجر؟ فقال: دإذا اعترض الفجر 
فكان كالقبطيّة البيضاء فم يحم الظعام على الصائم. و تحلّ الصلاة صلاة الفجزه 
قلت: أفلسنا في وقتٍ إلى أن يطل شَعآءَ الشمس؟ قال: «هيهات أين يذهب بك؟ 
تلك صلاة الصبيان», 











500:5 سوزى -على وزن بشرى - : موضع في العراق في أرض بابل. معجم البلدان‎ )١( 
و في الكافي 5187:7: و التهذيب :118/7850 و الاستيصار‎ 014+ /00:١ الفقيه‎ )1( 
بتفاوت. الوسائلء الباب /٠؟ من أبواب المواقيتوح ؟.‎ 0١ 
من أبواب المواقيت.‎ 7٠7 التهذيب 11//6/:7» الاستبصار 447/7:1. الوسائل: الباب‎ )( 
5 











(/) الفقيه :0711/81 و رواه 0 0 
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و رواه الشيخ في التهذيب عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف 
بأدنى اختلافب في متنه كسنده. 
قال: سألت أبا عبد الله لي عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: «إذا 
كان الفجر كالقبطيّة!' البيضاء» قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقا 





: «إذا كان كذلك» 
فقلت: ألست في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: الا نما 


نعدّها صلاة الصبيان» ثم قال: هلم يكن يحمد الرجل أن يصلي: في المسجد ثم 





يرجع فيه أهله و صبيانه»!". 
ا » قال: دكان رسول الله يلْهُ يصلّي 
ركعتي الصبح و هي الفجر -إذا العتر ض افك و أضاء حسنأ:!". 
و عن البحار تقلا عن كاب [العروسيا ]ا بإسناده عن الرضا لل قال: 
«[صل]*' صلاة الغداة إذاللَ: الكو لضا سابل 
ولامنافاة بين الأخبار الدالّة على أن وقت قت الغداة إذا اعترض الفجر و أضاء 


حسناً وبين غيرها من الأخبار المتقدّمة؛ فإنّه إذا اعترض الفجر و تبيّن و صار كنهر 





و صحيحة زرا 





بذيب 4 و عنها في الوسائل الباب 77 من أبواب المواقيت.ح .١‏ 

بد و الحجرية '١‏ 

يب :171/4 الوسائل: الباب .1# من أبواب الموفق 

:111/0 الاسستبصار 490/004-57:1: الوسائل؛ اليباب 7 من أبواب 
المواقيتح 8 

(6) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية و ل 
بحار الأنوار 3/9/:4. و الحدائق الناخ 

(0) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) العروس (ضمن جامع الأحاديث): 180 















أنبتناء كما في 
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سورى و كالقبطيّة البيضاءء صدق عليه أنّه أضاء حسناً. 

و يدل على المدّعى أيضاً أخبارأخر سيأتي نقلها عند التعزض لتحقيق كون 
آخر الوقت وقتاً اختيارياً أو اضطراريا. : 

ولا ينافي هذه الروايات الأخبارٌ الدالّة على أفضليّة الصلاة عند طلوع 
الفجر أو استحباب التغليس'" [بها]!' ‏ مثل: رواية إسحاق بن عمّار, قال: قلت 
الأبي عبد الله لقلة: أخبرني عن أفضل [المواقيت]1" في صلاة الفجر: فقال: ٠مع‏ 
طلوع الفجر, إن الله تعالى يقول: (إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)!" يعني صلاة 
الفجر تشهده ملائكة الليل و ملائكة إلهار, فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع 
: أثبتها ملائكة اليلق ملإنكة النهار»'* و مرسلة الفقيه. قال: 
ضي أب الحسن لي نحن صلاة الفجر لم يُجهر فيها بالقراءة 
و هي من [صلوات]" التََاَ:و تيا جهن .في صلا بالليل؟ فقال: :أن لمن ل 
كان يغلس بها [فقرّبها]!"' من الليل»'" و عن الذكرى أنه قال: روي عن || 















ليل إذا اختلطت يضوء الصباح. لسان العرب 181:6 وغلس». 

(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ | الحجريّة: «فيهاء. و الظاهر ما أثبتناء. 

(0) يدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجرية: «الوقت». و المثبت من المصادر. 
(4) الإسراء /ا١تملد‏ 

)2 0 2/1888 التهذيب :1/8 اء الاستبصار 398/9906:1. الوسائل. الباب 








)يدل مأ بن المعكر في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «صلاة». و ما أثبتناه من المصدر. 
بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و || لقربها». و المثبت من المصدر. 
() الققيه 411/7 الوسائل. الباب 50 من أبواب القراءة في الصلاقوح * 











الصلاة / المواقيت 11 [ ا 
كان يصلَي الصبح فيتصرف النساء و هُنَ متلفّعات١'‏ بمروطهن'" لا يُعرفن من 
الغلس )6('7‏ فإنْ الأخبار السابقة مسوقة لتحديد طلوع الفجر الذي عنده تحل 
ألصلاة» و يحرم الأكل للصائم؛ قأوّل طلوع الفجر بمقتضى تلك الأخبار إنّما 


عند صدق ما تضمّنته من التعاريف بأن اعترض بياض في أسفل الأفق 





بحيث يرى في ظلمة اللي كأنّه نهر سورى» كما شبّه به في روايتي ايتي '*) ابن عطيّة و 
هشام؛ أو القبطيّة البيضاءء كما في صحيحة! أبي بصيرء . أو القباطي. كما في 
غيرها". 

و قد أشرنا إلى أنه عند ذلك يعيدق عليه أنّه أضاء حسنا كما في بعض 


الأخبار المتقذمة!. فلم يقصدياغلى الظامرب بشئ من هذه الأخبار إرادة ما هو 
أخصٌ من طلوع الفجر الذي لا ترتفع به ظلمة إلليل مالم بنبسط ضوؤه و ينتشر 
إلى أن بضئ الصبح فضلا عن أن يح الشنافي ببينها و بين ما دل على أن 
الي ييه كان يغلّس بالغداة. 





)١(‏ في النسخ الخطيّة و الحجري متلفقات». و هي غلط. و الصحيح ما أ: 
المصدرء أو ومتاقّفات» كما في صحيح مسلم ١‏ 3و4 ذيل ح 565. و اللفاع: ثوب يُجلل به 
الجسد كله. كساءٌ كان أو غيره. و تلفّع ب!! ب: إذا اشتمل به. النهاية لابن الأثير اننا 











أو صوف أوكتّان. لسان العرب 4٠1:1‏ «مرطه. 
() صحيح البخاري 0 صحيح مسلم 181/417:1. 
(4) أورده عنه البحرانى فى الحدائق الناضرة 508:1 و 
(0) تقدّمنا في ص 0158 

() تقدّمت في ص 178 

()كمرسلة الصدوق. المتقدّمة في ص 118. 

(8) قفي ص 154 3 





الذكرى 0:5 50180 





ا 





مصباح الفقيه اج 4 

تععم. قد يتراءى التناة بين الأخبار المتقدّمة و بين خبر رزيق الخلقاني 
-المرويّ عن مجالس الشيخ -عن أبي عبد الله 3 أنه كان يصلَي الغداة بغلس 
عند طلوع الفجر الصادق أوّل ما يبدو قبل أن يستعرض. و كان يقول: «(و قرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)'" إن ملائكة الليل تصعد و ملائكة التهار 
تنزل عند طلوع الفجرء فأنا أحبٌ أن تشهد ملائكة الليل و ملائكة النهار صلاتي» و 
كان يصلَي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم". 

لكن يدفعه أنّ المراد بالاستعراض صيرورته عريضاً من فوقي أي انتشاره 
في جهة المشرق» لا الاعتراض في الأفٍ المعتبر في تحقّق الطلوع نضّأ و فتوئ» 
فلا منافاة بين و بين اعتبار العناوين المتقدّمُيفي حصول الصبح. 

فما توهّمه!" غير واحدا من التتنافي يلين الأخبار حنّى ارتكب سعضهم 
التأويل في الطائفة الأولئ + التي مبن جملتها صحيحة' أبي بصير, التي وقم فيها 
التشبيه بة البيضاء ‏ على آستحباب اتير و آخمرين بالعكس؛ لما في 
الأخبار الأخيرة من التصريح بأفضليّة التقديم من عند طلوع الفجر. فتكلفوا في 
توجيه الطائفة الأولى بحملها على بعض المحامل التي منها استحباب التأخير لمن 
لا يدرك الفرق بين الفجرين إلا بذلك. 

مع أنك فد عرفت أن جملة من الأخبار المتقدّمة التي منها خبر أبي بصي - 




















)١(‏ الإسراء /31:ملد 

02 الأمالي للطوسي -: 14-1481/146 (المجلمئ: التاسع و الثلاثون) الوسائل: اليياب 18 
من أبواب المواقيت»ح 6 

الخطيّة و الحجريّة يدون ذكر الجواب. 
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نص في إرادة أوّل الوقت الذي يحرم عنده الأكل للصائم؛ فكيف يحمل على 
استحباب التأخير!؟ 

فالذي يقتضيه التحقيق أنه يعتبر في تحمّق الفجر اعتراضه في الأفق على 
وجه يشبه نهر سورى و القبطيّة البيضاءء و في حصول المشابهة بهما في مبادئ 
أخذ الأفق في البياض قبل أن يضئ حسناً تأمل» بل صِذْقٌ تبيّن الخيط الأبيض من 
اكه أيضاً لا يخلو عن 
خفاء, فالأحوط إن لم يكن أقوى هو التأخير في الجملة حتّى تتبيّن استطالته في 


الأفق بحيث يرى في سواد الليل؛ كنهر:مرئي من بعيل أو كثوب أبيض رقيق 








منشور. 

١ تنبيهان:‎ 

الأول: حكي عن كي بهائن طرفي كتائبٍالحبل المتين - في ضرح 
قوله ك9 في حسنة!" علي بن عطيّة: وإكأئه]" نباض سورى» أنه قال: و سورى 
-على وزن بشرى -موضع بالعراق من أرض بابل؛ و المراد بنباضها نهرها كما في 
رواية''! هشام بن الهذيل عن الكاظم عُْيل. ثم ساق الرواية كما قدّمناها. 

و قال في حاشية الكتاب على ما حكي عنه .: النباض بالنون و الباء 


الموحّدة و آخره ضاد معجمة: و أصله من «نبض الماء إذا سال» و ربّما قري بالباء 








(1) تقدّمت الحسنة في ص 118ء و بلفظ وبياض» بد 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجري 00 المثبت من المصدره 
(0) تقدّم تخريجها في ص 2118 الهامش (07. 
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الموحّدة و الياء المثئّاة من تحت7". انتهى. 

و قال ع4 في الكتاب المذكور: و القبطيّة ‏ بكسر القاف و إسكان الباء 
الموحّدة و تشديد الياء منسوبة إلى القبط: ثياب تُتُخذ بمصرا". انتهى. 

و عن المصباح المنير: القبط ‏ بالكسر : نصارى مصرء و الواحد: قبطي؛ 
على القياس'", و لبط بالضم : ثوب من كتانٍ ر: 
القبط على غير القياس”. انتهى. 

و في المجمع: في الحديث: «الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي» بفتح 
القاف و تخفيف الموحٌد: قبل الألف و,تشديد الياء بعد الطاء المهملة: ثياب بيض 
رقيقة تُجلب من مصرء واحدها قطي بفالقاف نسبة إلى القبط بكسر القافه 
وهم أهل مصرا" انتهى. 

الثاني: مقتضى ظاهِن الكثئاب والسئّة و كذا فتاوى الأصحاب: اعتبار 
اعتراض الفجر و تبينه في الأفق بالفعلٌ» فلا كفي التقدير مع القمر لو أثر في تأر 
تين الببياض المعترض في الأفق. 

و لا يقاس ذلك بالغيم و نحوه؛ فإ ضوء القمر مانع عن تحقّق البياض ما 
لم يقهره ضوء الفجر, و الغيم مانع عن الرؤية لاعن التحقّق. و قد يَقدّم في مسألة 











.144 وأنظر: الحبل المتين:‎ .5٠١-104:7 حكاه عنه البحرائي في الحدائق الناضرة‎ )١( 


(1) الحبل المتين: 111 
(7) في النسخ الخطيّة و الحجريّة و الحدائق: «على غير القياس. و الصحيح ما أثيتناه كما في 
المصدر. 


في الحدائق الناضرة 51١:1‏ و؛ 





رتحلك 








م ري 0 0 

التغيّر التقديري في مبحث المياه من كتاب الطهارة ما لَه نفع للمقام» فراجعل". 
(و يُعلم الزوال) الذي قد أنيطت الصلاة به المَعبّر عنه في الكتاب 

العزيز بالدلوك"-بأمورٍ وقع التنبيه عليها في الأخبار و في كلمات الأصحاب 





ياد الظل) الحاصل للشاخص المنصوب على سطح الأفقء 
أي على سطح الأرض بحيث يكون الشاخص عموداً على السطح؛ أي واقفا على 
1 مائل إلى جهة من جوانبه (بعد نقصانه) أو حدوثه بعد انعدام, 





في بعض البلاد في يوم أو يومينء فإنه إذا طلعت الشسمس» وقع 
للشاخص المفروض قائماً على يظح الْأفيظلٌ طويل في جانب المغرب ثم 
لايزال ينقص حتّى تبلغ الشمسكبد السماء وأتصطل إلى دائرة نصف النهار؛ و هي 
دائرة عظيمة موهومة تفل يين المشرق و المغرب تقاطع دائرة الأفق ععلى 
نقطتين هماه نقطة الجنوب و الشْمالء و قَطبآها: نقطتا المشرق و المغرب» و حيثلٍ 
يكون ظلّ الشاخص المذكور واقعاً على خط نصف النهار, أي الخاً الموهوم 
الواصل بين نقطني الجنوب و الشمال» و هناك ينتهي نقصان الظلّ المذكور, و قد 
لا بيقى حينئل للشاخص ظلٌ في بعض البلاد لني نف فيها مسامتة الشمس لرأس 
الشاخص مسامتة حقيقية. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء و مالت عن تلك 
الدائرة إلى المغرب. فإن لم يكن بقي ظلٌء حدث حينئلٍ في جانب المشرق» و كان 
ذلك علامة الزوال و إن كان قد بقي» أخذ في الزيادة» فتكون الزيادة حيتت 





(مج لص (ووما بعدهاء 
(؟) الإسراء 117:للد 
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علامةٌ له. 
و لا اختصاص لهذه العلامة _كبعض العلائم الآنية ‏ بموضع دون موضع» 





في كونه قبل الزوال أو بعدم؛ 
مقياساً و يقدّر ظله ثم يصبر قليلاً و يعتبره. إن نقص عن الأؤل. علم بذلك أن 
الوقت لم يدخخل؛ و إن زاد, استكشف به دخحول الوقت. و إن أراد تتعيين أَوّل 


فإنْه ينصب 





الوقت. فعليه أن يعتبره و يقدّره بحيث يمي انتهاء نقصانه و ول أخذه في الريادة 
فهذا أوّل الوقت. 

و قد ورد التنبيه على هذه ألعلامةقَيُيجملة من الأخخبار: 

منها: مرفوعة سماعة قال: قلت لأب يعبط الله ليّ: بجعلت فداك منى وقث 
الصلاة؟ فأقبل يلتفت يميناو شمالا كن يطلب شيئا فلمًا رأيت ذلك تناولت 
عوداء فقلت: هذا تطلب؟ قل «[نعم ]2 قأخذ العود فنصبه بحيال الشمس. ثم 
أقال: دإن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلاً ثم لايزال يتقص حتّى تزول الشمس» 
فإذا ازالت زادء فإذا استبنت فيه الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع ثم صل 
العصرء(". 

و خبر علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبد لله لي زوال الشمس؛ 
قال: فقال أبو عبد الله ع: «تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار, و إن زاد فهو أبين» 








المعقوفين من المصدر. 
١‏ الوسائل: 





أب ١١‏ من أبواب المواق 





الصلاة / المواقيت .. 





فيقام» فما دام ترى الل ينقص فلم تزلء فإذا زاد الظلّ بعد التقصان فقد زالت6!". 
و مرسلة الصدوقء قال: قال الصادق ط: «تبيان زوال الشمس أن تأخذ 
عوداً طوله ذراع و أريع أصابع؛ فتجعل أربع أصابع في الأرض» فإذا تقص الل 
حمّى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمسء و فتح أبواب السماء» و تهبّ الرباح» و 
تقضى الحوائج العظام»!. 
ظلٌ الشاخص عن خط نصف النهاز إلى جانب المشرق» 
ضرورة أن ظلّ الشاخص عند وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار يقع عسلى 
خط نصف النهار, كما تقدّمت الإشارة إليي و عند ميلها عن الدائرة إلى جانب 
المغرب يميل الظل إلى المشرق. 
و هذه العلامة أيضاً-كسابقتها عا 


الثانى: 








ر الزوال بها في كل مكانء و هي 
أيين من سائر العلامات, فإئ: يرف بها أَوّل الوقت عيلى سبيل التحقيق» دون 
غيرها حيّى العلامة السابقة» إن زيادة الل بَمَدَ قصانه و إن كانت من لوازم أزل 
الوقت عقلاً كن تمييزها حشا توف غالبا على مضي مقدارٍ معد به من الزواله 
و أما ميل الظل عن خط نصف النهار إلى جانب المشرق فيّدرك بالحسٌ في أوّل 
آناته, لكنّه موقوف على إحراز خط نصف النهار. 

و طريق استخراج ذلك الخط -على ما ذكره جملة من الأصحاب - أن 


[تسؤي]1" موضعاً من الأرض تسوية صحيحة بحيث تخلو عن الانخفاض و 





1 من أبواب المواقيت»ح‎ ١١ التهذيب 9/3/707:7 الوسائل» الباب‎ )١( 
5 4 من أبواب المواقيتيح‎ 1١ الوسائل. الباب‎ 31//18:١ الفقيه‎ )0( 
(م) يدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجر : وتساوي». و الصحيح ما أثبتتاه.‎ 
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الارتفاع ثم تدير عليها دائرة. و كلّما كانت الدائرة أوسع كانت المعرفة أسهل, و 
تنصب على مركزها مقياساً مخروطاً محدّد الرأس يكون طوله قدر ربع قنطر 


الدائرة تقريباً 





بحيث تحدث عن جوانبه زوايا قوائم بأن تكون نسبة 
ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من جميع جوانبها متوازية ثم ترصد ظل 
المقياس قُببل الزوال حين يكون خارجاً عن محيط الدائرة نحو المغرب. فإذا 
انتهى رأس الظلّ إلى محيط الدائرة يريد الدخحول فيه يُعلّم عليه علامة ثم ترصده 
بعد الزوال قبل خحروج الظل من الدائرة» فإذا أراد الخروج عنه. تُعلّم عليه علامةٌ و 
تصل ما بين العلامتين بخطً مستقيهٍو تنصف ذلك الخخطء و تصل ما بين مركز 
الدائرة و منتصف الخط. و هط نص اليهار.فإذا ألقى المقياس ظلّه على هذا 
الخط الذي هو خط نصف إلنهار, كانت الشلْس في وسط السماء لم تزلء فإذا 
أخذ رأس الظل في الميل :إلى مجان ب المشرقء فقاد زالت. 

و طريقٌ آحر ‏ نه عليه بعضّهم» و هو أخف مؤونة و أسهل تتناولا من 
الأول أن يخط على ظل المقياس من أصله خط عند طلوع الشمسسء وخر عند 
غروبهاء فإن اتصل الخطان و صاراخطاً واحداً -كما قد يق في بعض البلاد التي 
لا يبقى فيها للشاخص ظلُ عند الزوال في بعض الأوقات ‏ نصّف ذلك الخط من 
موضع المقياس بخط آخَر قائم عليه بحيث تحدث منهما زوايا قوائم, وإن تقاطعا 
-كما هو الغالب ‏ نُصّفت الزاوية الحاصلة من تقاطعهماء فالخط المنصّف في 
الصورتين هو خط نصف النهار". 





0000 الفيض الكاشاني في الوافي‎ )١( 





81و20 

و في الجواهر .بعد أن ذكر الطريقين المزبورين لمعرفة خط نصف التهار- 
قال: و يمكن استخراجه بغير ذلك إنّما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول 
الوقت بعد أن علّقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حنّى 
أنه أخذ فيه استبانته, كما سمعته في الخبرا" السابق» و أناطه بتلك الز التي 
لاتخفى على أحلٍ على ما هي عادته في إناط أكثر الأحكام المترئية على الأمور 
الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهةء كما سمعته في خبر الفجر". بل 
أمر بالتريتص و صلاة ركعتين!" و نحوهما انتظارا لتحقّقهء فلعل الأحوط مراعاة 
تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال وإن تأر تحمّقها عن ميل الشمس عن 
خط نصف النهار بزمانِء خصوصاً الأستصحتابكو شغل الذمّة و غيرهما موافقة 
لهال انتهى. 

و في أن المراد بالزواك ال عليه الحكم في إلكتاب و السنّة و فتاوى 
الأصحاب ليس إلا نفسه. لا ظهوره للغالب. للغالب, و زيادة الظل بعد نقصانه من لوازم 
الزوال. كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة!©, و يشهد به الاعتبار. و اعتبار الاستبانة 








في الخبر المتقدّم'" إِنما هو من باب الطريقيّ كما يدلّ عليه نفس هذه الرواية 





(1) أي: خمبر علي بن مهزيارء المتقدّم في ص ١117‏ 

(") الكافي التهذيب :5/17 السرائر #:/881» الوسائل؛ الباب, 68 من أبواب 
المواقيت. ح 0١‏ و كذا الباب 8 من أبواب صلاة الجمعقاح .٠١‏ 

(6) جواهر الكلام 015:1 101721 

(6) في ص 170/14 

() في ص 151 
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فضلاً عن غيرهاء فمتى أحرز الموضوع بسائر الطرق. جاز تسرتيب الأثر عمليه. 
و قياس المقام على الفجر الذي يكون لتبيّنه مدخليةٌ في تحقق موضوعه قياس 
مع الفارق. 

الثالث: بالأقدام؛ كما يدلّ عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله لق أله 
قال: «تزول الشمس في النصف من حزيوان على نصف قدم, و في النصف من 
تمُوز على قدمٍ و نصفء و في النصف من آب على قدمين و نصفء و في النصف 
من أيلول على ثلاثة أقدامٍ و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة 
أقداٍ و نصفت, و في النصف من تشيرين الآخر على سبعةٍ و نصف و في النصف 
من كانون الأوّل على تسعة و«نصف وي إلنصف من كانون الآخر على سبعةٍ و 
نصفء و في النصف من شياط على خمسَةٍ ْ نصف. و في النصف من آذار على 
ثلاثٍ و نصفء و في النعيف بين يسان على قدمين و نصفه و في النصف من 
أار على قدم و نصف» و في النصف من حزيزان على نصف قدوء(0. 

و قد حكي !"عن جملةٍ من أصحابنا رضوان الله عليهم -منهم العلامة في 
المنتهى» و شيخنا البهائي”" - أَنْهِم ذكروا أنّ هذه الرواية مختصٌة بالعراق و ما 
قاربها؛ لأنّ عرض البلاد العراقيّة يناسب ذلك. و لأنّْ الراوي لهذا الحديث و هو 
عبد الله بن سنان ‏ عراقي. 





1) الفقيه :010/186 الخصال: :7/571-57٠‏ التهذيب 043/903:1٠ء‏ الوسائل» الباب 
١‏ من أبواب المواقيت.ح + 

(1) الحاكي عنهم هر البحراني في الحدائق الناضرة 105:1 

() منتهى المطلب 45:4 الحبل المتين: 14٠‏ 


الصلاة / المواقيت 

و عن صاحب المنتقى و العلامة في التذكرة 
يدلان على أن هذا مخصوص بالمديئة!". 

أقول: و هذا مبنئ على أن يكون عرض المدينة زائدا على الميل الأعظم؛ و 
عدم انعدام الظلّ فيها أصلاّ كما حكي عن العلامة و غيره'". 

و كيف كان فلا ريب في أن ما في الرواية تحديدٌ تقريبي: فلا يتوبجه عليه 
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هما ذكرا أن النظر و الاعتبار 








الإشكال بأنّ اختلاف الأشهر في ازدياد الظل و نقصانه تدريجي الحصولء فكيف 
جعل في الرواية ازدياده في ثلاثة أشهر الصيف قدماً قدما و في أشهر الخريف 
قدمين قدمين: و نقصانه في الشتاء و الربيع بعكس ذلك! فإن المقصود بالرواية 
بحسب الظاهر _بيان ما يُعرف به الإثال تقرْيهٍِ اتنبيه على اختلاف الظلّ في 
الفصوا ل الأربعة. و بيان مقدار التفاوت على سبل اللإجمال» و الله العالم. 

و نظير هذه العلامة فينعلدم الإطرادو كونها علامةٌ ‏ يبيّة العلامةٌ الرابعة 
التي ذكرها المصئف ل بقوله: أو بَمْل امس إلى الحاجب الأيمن لمن 
يستقبل القبلة) فإ علامة لأهل العراق» كما ذكره غير واحدٍ من الأصحاب؛ بل 
عن جامع المقاصدا" نسبته إليهم لكن مع التقيبد بعا سمعت كما أنه بحسب 
الظاهر هو المراد بإطلاق المتن» ضرورة عدم كون ما ذكر علامةٌ على الإطلاق» بل 
في المدارك و غيره تقييده أيضاً بمن كان قبلته نقطة الجنوب منهم, كتأطراف 











)١(‏ منتقى الجمان 744:١‏ تذ عل ذيل المسألة 14 و حكاء عنهما العاملي في 
الوسائل» ذيل ح + من الباب ١١‏ من أبواب المواقيت. 0 

(؟) راجع: نهاية الإحكام ١:+7؛‏ و الذكرى 5]1:1: وكذا جواهر الكلام 1 .1 

(©) جامع المقاصد : 17 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها لا 








ا 





مصباح الققيه رج 9 
العراق الغربيّة. دون أوساطه و 0 
الجنوب» فلا يكون ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند استقبال القيلة إلا بعد 
مضي مقدارٍ معتدٌ به من الزوال!2. 

لكن بما أشرنا إليه ‏ من كون هذه العلامة علامةٌ تقربييّة يندفع هذا 
الإشكال؛ إذ لم يقصد بها إلا معرفة دخول الوقت» لا أوّله على سبيل التحقيق و لو 
بالنسبة إلى مَنْ كانت قبلته نقطة الجنوب؛ إذ لا يتميّز بالحسٌ أل آنات ميل 
الشمس إلى الحاجب الأيمن, الذي هو من لوازم ميلها عن دائرة نصف النهار عند 
استفبال نقطة الجنوب, كما هو واضح؛ فالمقصود بذكر مثل هذه العلائم بيان ما 
يُعرف به دخول الوقت في أاثله. لامر به أوَله على سبيل التحقيق. 

و قد وفع التنبيه علي هذه العلامةأفِيًا روي عن مجالس الشيخ مسنداً عن 
أمبر المؤمنين طهل: «أن رجلا سبال رسو الله يي عن أوقات الصلاة فقال : 
أثاني جبرئيل لل فأراني وقت الظهِ رحن زالت الشمس: فكانت على حاجبه 
الأيمن»!" الحديث. ١‏ 

(و) يُعلم (الغروب) أي غروب الشمسء الذي هو أُوّل وقت صلاة 
المغرب إجماعاً. كما عن جماعة نقله1" (باستتار القرص) عن العين في الأفق 
مع عدم الحائل؛ كما عن غير واحلدا” من القدماء كالصدوق في العلل و ظاهر 








(1) مدارك الأحكام 313:1 الحدائق الناضرة 110:1 
(؟) الامالي ‏ للطوسي -:4؟-٠/1.‏ الوسائل. اب ٠١‏ من أبواب المواقيت.ح 17 
(5) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ؟ :8 عن الخلاف 111-111:1: المسألة 3و 

و 0ك و نهاية الإحكام *. و الذكرى 40:7. وكشف اللثام :00 
)كما في الحدائق الناضرة 175:7 و جواهر الكلام 1١9/0 ١300‏ 


















الصلاة / المواقيت : لل 211 
الفقيه", و ابن أبي عقيل”" و المرتضى و الشيخ في مبسوطه!" -و جماعة من 
[متأري ]!*) المتأخرين07. 

(و قيل بذهاب الحمرة من المشرق» و هو الأشهر) بل المشهور كما 
ادّعاه غير واحدا". 

و منشؤ الخلاف اختلاف الأخبار: 

فممًا يدل على الأّل: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لي قال: 
سمعته يقول: دوقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصهاء!". 

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر طق قال: وإذا زالت الشمس دخل الوقتان: 
الظهر و العصر, و إذا غابت الشم س لاحل الوقن المغرب و العشاء»ا. 

و رواية يزيد بن خليفة, قأل: قلت لأبي أعيل الله طلهلذ: إن عمر بن حنظلة 








)١(‏ علل الشرائع: 60٠‏ ذيل ح + لَب > الفقيه1897151:1. 

(؟) حكاء عنه العلامة الحلّى في مختلف الشيعة 7: 44 المسألة ١‏ 

() مسائل الناصريّات: 147 المسألة “اه رسائل الشريف المرتضى 71/4:1؛ المبسوط 6:١‏ 

(4) ما بين المعقوفين يفتضيه السياق حسب ما في الجواهر 1١1:0‏ 

(0) منهم: الشيخ حسن في متتقى الجمان ١‏ 41و41 و العاملي في مدارك الأحكام 001:1 
و السبزواري في خيرة المعاد: 0141 و كفاية الأحكام: 018 و الكاشاني في مفاتيح الشرائع. 
انكف مقتا 106 

(1) كالعلامة الحّى في تذكرة الفقهاء ؟: ١٠؛‏ المسألة ٠‏ و الشهيد ١‏ 
؟:486: و الصيمري في غاية المرام 117:١‏ و الأردبيلي في مجم | 

بة الأحكام :016 و البحراني في 


























الحدائق الناضرة :178 
() الكافي 0/4٠54:‏ التهذيب 1/18:7لى الاستبصار 454/575:1: الوسائل» البباب 


أبواب المواقيت ح 17 
بيجها في ص ١‏ الهامش (4) 





1 مم م وموم وده مود وس وما م ...ل لمصياح الققيه رج 4 
لا يكذب عليناه قلت: قال: وقت 
كان إذا جد به السير أخر المغرب 








ارة عن أبي جعفر طُيةِ قال: «وقت المغرب إذا غاب القرص» 
بعد ذلك و قد صليت أعدت, و مضى صومك. و تكف عن الطعام إن 





كنت أصبت منه شيئأه!". 

و مولقة زيد الشسحام؛ قال: قال رجل الأبي عبد الله م ]1": أؤخر المغرب 
حتى تستبين النجوم؟ فقال: «أخطبيّة؟ إن جبرئيل نزل بها على محمد فل حين 
سقط القرص»20. 

و مرسلة الصدوق قال: قال أب وأ جيعفر طل: «وقت المغره 
القرص»!6, 

و قال أيضاً و فال الصادق ل إذا غابت الشمس فقد حل الإإفطارو 
وجبت الصلاة» و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف 








(1) الكافي : 3/804 التهذيب : 48/8501 الاستبصار :418/510 الوسائل؛ البباب 
٠١‏ من أبواب المواقيتوح 6. 

(1) الكافي :9076 /ف التهذيب ١84/511:1‏ لاو 591:6/م الى الامستبصار 7: 110/اياض 
الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيتوح 10 

(5) ما بين المعقرفين من المصدر. 

(4) عسلل الشسرائع: 60١‏ (الباب ١6)ح‏ © التهذيب ؟: ٠158‏ و 48/6: الاستبصار 
0 الوسائلء الياب 18 من أبواب المواقيتح عه 

(0) الفقيه :188/141 الوسائلء الباب ١1‏ من أيواب المواقي ععد 














كل 





جعفر لتيل قال: «قال رسول الله يلُ: إذا غاب 
القرص أفطر الصائم: و دخل وقت الصلاق»!". 

و خبر داوّد بن أ يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمد عهة: مإذا غابت 
الشمس فقد دخل وقت المغرب»!". 

و خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ليلا قال: مسمعته يقول: «صحبني 
رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر, و كنت أنا أُصلّي المغرب إذا غربت 
الشمس و أصلّي الفجر إذا استبان الفجرء فال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل 
ما أصنع, فإِن الشمس تطلع على فَؤم قبلنا فقوب عنا و هي طالعة على قوم 
آخرين بَعْدُ؟ فقلت: نما علا أذ لي إذا وك الشمس عن و إذا طلع الجر 
عندناء و على أولئك أن يِصّلواإذا غزبت أَلْشْمس عنهم0. 

و نوقش في دلالة هذه الأحبار :بن غَاية مفادها كون وقت المغرب عبار 














عن غيبوبة الشمس التي هي عبارة أخرى عن غروبهاء و قد تقدّم في صدر العنوان 
الإشارة إلى أن هذا مما لا حلاف فيه و إنّما البحث فيما به يتحفّق الغروب. 


و بالجملة إن غيبوبة القرص و غروب الشمس و نحو ذلك من العبائر 





.٠؟ الرسائل لباب 1 من أبواب المواقيت ع‎ 5: ١ الفقيه‎ )1١( 
5٠ من أبواب المواقيت.ح‎ ١+ (؟) الفقيه :70/81 الوسائل» الباب‎ 
الوسائلء ل‎ 1١ للصدوق -: 4/ (المجلس 18)ح‎  يلامألا‎ )©( 


0 
1 
(4) الأمالي للصدوق :0ل (المجلس 16)ح 16 الوسائل؛ الباب 17 من أبواب المراقيت» 


اح 





كك 2510 





.. مصباح الفقيه اج 
ا رو 0 
واحد و لفظ غيبوبة الشمس و لفظ الغروب بمعنى واحد. 

و فيه مالا يخفى؛ فنَ إنكار ظهور مثل هذه الروايات في القول الأول 
مجازفة محضة. بل المتبادر من غروب الشمس الذي ورد التحديد به في غير 
واحدٍ من الأخبار أيضاً ليس إلا استتار قرصها في الأفق. 

نعم حمل الأخبار التي ورد قيها التحديد بالغروب على ما يطابق المشهور 
«توجية قريب بخلاف الأخبار المتقدّمة التي وقع التعبير فبها بغيبوبة القرصء الي 
هي عبارة أخرى عن استتاره عن العين» ٠‏ فإنَ تطبيقها على مذهب المشهور تأويلٌ 
بعيد. 

لكن قد يقرّبه ما يُستشعر من جملءٌ من الأخبار من كون التحديد بغيبوبة 
القرص و نحوها مظنةٌ للنورية و قايلة لاحتمال إرادة خحلاف الظاهر. 

مثل: رواية علي بن الحكم عَمّن حَذْنْ عن أحدهما طؤل أله سئل عن 
وقت المغربء فقال: وإذا غاب كرسيّهاء قلت: و ما كرسيّها؟ قال: «قرصهاه قلت: 
متى يغيب قرصها؟ قال: «إذا نظرت إليه فلم تره»'" فإنّ سؤاله عن أنه متى يغيب 
القرص يشعر بأن مثل هذا النعبير كان عندهم من مواق الريبة؛ إذ لو لم يكن 
الذهن مسبوقاً بالشبهة لايكاد يتوهم من غيبوبة قرص الشمس إلا إرادة ما ذكره 
الإمام مل في تفسيرها. 

و كيف كان فهذه الرواية صريحة الدلالة على القول المذكور. 









(1) النسهذيب 4/18-59:1/ الاسستيصار 487/511:9» الوسائل؛ البساب 17 من أببواب 
المواقيت.ح 28. 
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و نحوها ما عن مجالس الصدوق عن [أبان بن تغلب وآ" الربيع بن 
سليمان و أبان بن أرقم و غيرهم؛ قالوا: أقبلنا من مكدّة حمّى إذا كُنَا بوادي 
الأخضر'" إذا نحن برجل يصلّي و نحن ننظر إلى شعاع الشمسء فوجدنا في 
أنفسناء فجعل يصلَّي و نحن ندعو عليه و نقول: هو شباب من شباب أهمل 
المديئة؛ فلا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفرين محمد طْة. فنزلنا فصلّينا معه و قد 
فاتتنا ركعة, فلمًا قضينا الصلاة قمنا إليه فق 





: جعلنا الله فداك؛ هذه الساعة تصليا؟ 
فقال: «إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت»!". 

و يظهر من هذه الرواية كون تأحرِوقت المغرب عن غيبوبة الشمس 
مغروساً في أذهان الشيعة في عصرهن أيضا كفي هذه الأعصار ‏ بحيث كانوا 
انها بعد الغيبوبة مع بقاء الشعاع من شعار المخالفين. 

و عن كتاب المجالي:أيضاً عن محمّد بن يحبي الخئعمي» قال: سمعت 
أباعبد لله م يقول: «كان رسوّل الله يه َصَلَي المغرب و يصلَّي معه حي من 
الأنصار يقال لهم: بنوسلمة؛ منازلهم على نصف ميل» فيصلّون معه ثم ينصرفون 


إلى منازلهم و هُمْ يرون مواضع سهامهم»!*. 





يرون إتيا؛ 








(1) ما بين المعقوة 
() كذا في النسخ 

بين فيد و الخز 
(0) الأمالي ‏ للصدوق 


أمالي. 
الخطيّة و الحجرية و الوسائل؛ و في الأمالي: وبوادي الأجفر». و هو موضع 
او بين فيد سنّة و ثلاثون فرسخاً نحو مكة. معجم البلدان ١‏ 3 


(المجلس 18) ح 017 الوسائل: الباب 1١‏ من أبواب المواقيثت» 














نين 
() الأمالي ‏ للصدوق :0/4 (المجلس 18)ح 15و 


5 ونبلهم بدل «سهامهم» الوسائل: 
الباب .1 من أبواب المواقيت» ذيل ح 8. 


مصباح الفقيه اج » 





انبلهم»!9. 
و عن المجلسي ؤِهُ في البحار من طرق المخالفين أنّهُم رووا عن جابر و 
غيره نحوه؛ قالوا كنا نصلْي المغرب مع النبي يي ثم نخرج نتناضل حتّى تدخخل 
ببوت بني سلمة فننظر إلى مواضع النبل من الأسفارا". 

د موثّقة سماعة, قال: قلت لأبي عبد الله طب في المغرب إنا ما ينا و 
نحن نخاف أن تكون الشمس باقيةٌ خلف الجبل؛ أو قد سترنا منها الجبل» قال: 
فقال: دليس عليكم صعود الجبل»7 
و خبر زيد الشحّام؛ قال: صعدت 


و في بعض النسخ بدل دسهامهم»: 


رْةَ جبل أبي قبيس و الناس يصلون 
المغرب فرأيت الشمس لم تغني” ثارت خلف الجبل من الناس. فلقيت 
أباعبد الله لي فأخبرئه بذلك» فقال ليإ لِمَ فعلت ذلك؟ بنس ما صنعتء نما 
تصليها إذا لم ترها خلِفٍ جبل عَابَكَاأو غارت مالم يجللها سحاب أو ظلمة: و 
نما عليك مشرقك و معَرَبَلك و تدس كلق لآ أن ببحثواءلك. 

و نوقش في الخبرين الأخيرين: بأنهما لاينطبقان على شئ من الفولين. 

أمَا على القول المشهور: فواضح. 

و [أمَا] على القول الأوّل: فلأنٌ المعتبر عند أصحاب هذا القول انتفاء 











(1) أورده كذلك المجلسي في بحار الأثوار 85 17/88 و البحراني في الحدائق الناضرة. 
انقلا 0 بايا 

() حكاء عنه البحراتي في الحدائق الناضرة 10:7 وانظرة بحاراأثوار 08:81 فيلح 3 

(5) الفقيه 181/181:1 التهذيب 14:1//لى الاستيصار 411/511:1: الوسائل» البباب 7٠‏ 
من أبواب المواقيتوج .١‏ 

(5) الفقيه 311/153:1 التهذيب 0٠١07/214:1‏ الاستبصار 411/213:1: الوسائل» لباب 
١‏ من أبوا راب المواقيت»ح *. 
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الحائل بين الناظر و بين موضع الغروب. 

أقول: إن تمت المناقشة فيهماء ففي ما عداهما غنى و كفاية. 

و يدلّ على المشهور ماعن الكليني يل في الكافي عن ابن أبي عمير عمّن 
ذكره عن أبي عبد الله ط ٠‏ قا 0 
ا الات 
قمّة الرأس له 

و عنه أيضاً بطريقين عن القاسم بن عروة» و عن الشيخ في التهذيب 
بطريقين آعَدرين عنه أيضاً عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر وو قال: إذا غابت 
الحمرة من هذا الجانب ‏ يعني من اشرق غاب الشمس من شرق الأض 


وغربهاة!". 





و عن الكافي أيضاً من (علئ.ين]' أحمد بن أثبيم عن بعض أصحابنا عن 
أبي عبد اللطلكلاء . قال: سمعته يُقول؟ وت" المغربٌ إذا ذهبت الحمرة من 
المشرقء و تدري كيف ذلك؟» قلت: : لاء قال: «لأنّ المشرف مطل( على المغرب 
هكذاء و رفع يمينه فوق يساره «فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهناء!0. 


و خبر محمّد بن شريح بل عن المعتبر: رواه جسماعة منهم: محمّد 

لللسسيم 

24 الكافي 4/59/9:7 و‎ )١( 
.4 المواقيتح‎ 

( الكسافي «تويو/ك و 3/٠١1٠:‏ التسهذيب 8: 86/14 و فى الاسستيصار 
:48310و 407 الوسائل» الباب 17 من أبواب الموا 

(0) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(]) أطل: أشرف. النهاية ا لامر ال وطلل». 

(0) الكاقي 7 الوسائل. الباب ١7‏ من أبواب المواقيت»ح * 


(باب وقت الإقطار) ح ١‏ الوسائل؛ اباب 11 من أبواب 
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ابن شريح”" ‏ عن أبي عبد الله طقلة. قال: سألته عن وقت المغرب. فقال: «إذا 
تغيّرت الحمرة في فق و ذهبت الصفرة و قبل أن ند النجومء!". 

و موثقة عمار عن أبي عبد الله كة: لما أمرت أب الخسطاب أن يصلي 
المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس. فجعل هو الحمرة التي من قل 
المغرب, و كان يصلّي ْ 

و خبر أبان بسن ب» قال: قلت لأبي عبد الله ل: أيّ ساعة كان 
دسول ال بوتر؟ فقال: «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب:!" فإ 
يدل على انفصال وقت الصلاة عن غيب الشمس. و أن الساعة التي بينهما سمائل 
للساعة التي كان الي َي بوقزافيهاء امج أراد بذلك الفجر الأول الذي هو 
أفضل أوقات الوتر. 

و في التمثيل إيماءإلى أن هذا الوقت غروبٌ كاذب كما أن الفجر الأزل 
فجرٌ كاذب و الله العالم. 

5 يدل عليه أيضاً الأخبار الواردة ني الإفاضة من عرفات, المحدودة 
بغروب الشمس: 

كسمو يسونس بسن يسعقوب ‏ المرويّة عسن الكافي ‏ قال: قلت 















(1) المعتبر 01:7: و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 115:9 
(1) التهذيب 0٠06/1010:‏ الوسائل. اب 11 من أبواب المواقيتوح .1١‏ 
(7) التهذيب ,٠١/184:5‏ الاستبصار :410/1371 الوسائل الباب 17 من أبواب 
المواقيت.ج .٠١‏ 8 
(4) الكاني 4 الوسائل: الباب 17 مسن أبواب المواتيشوح 6 و كذا الباب 814 
ن الابواب.ح 5 
إبواباح 
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لأبي عبد الله م متى الإفاضة من عرفات؟ قال: وإذا ذهبت الحمرة» يعني من 
البائب رتراك 

و عن التهذيب في الموثق أيضاً - عن يونس المذكورء قال: قلت 
ذهيت الحمرة من هاهناه و 





لأبي عبد اللهسهل: متى تفيض من عرفات؟ فقال: ' 
أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس'". 
و عن الفقه الرضويء قال: هو أوّل وقت المغرب سقوط القرصء و علامة 








سقوطه أن يسود أفق المشرق» و آخر وقتها غروب | 





و عن موضع آخر: دوقت المغرب قوط القرص إلى مغيب الشفق -إلى أن 
قال -: و الدليل على غروب لشب ذهاب)الجمرة من جانب المشرق» و في 
الغيم سواد [المحاجز]”؟ و قد جرت الروايأت|في وقت المغرب و سقوط 
القرص, و العمل من ذلك علق.سؤاد اشرق إلى حد الرأس»!4. 

و يؤئده خبر محمد بن علي قال صَحَِتَآلرضًا ل في السفر» فرأيته 
يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق» يعني السواد!. 








)١(‏ الكافى :21/611 الوسائل. الباب 78 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة.ح "ه 

التهذيب 318/183:0 الوسائل, الباب 7؟ من أبواب إحرام الحيّ و الوقوف بعرفة.ح ". 

(0) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحج 
والمحاجره بالرا. المهملة: وكذا في نسخة أخرى من الفقه المنسوب للإمام الرضا علي و في 
المطبوع منه كما ألبتثاه. 0 . 

(]) الفقه المنسوب للإمام الرضا ية: #اد ب و ٠١5 ٠‏ و حكاء عنه البحراني في الحدائق 
الناضرة 116:3 دهن 

(0) التهذيب :19 الاستيصار 488/516:1: الوسائل؛ الباب من أبواب المواقيت» 
2 





و الحجريّة: «الحاجز». و في الحدائ 
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و صحيحة إسماعيل بن همام؛ قال: رأيت الرضا عي و كنا عنده لم يصلّ 
المغرب حتّى ظهرت النجوم؛ قال: فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمودا". 

و يشهد له أيضاً موقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد لله لذ قال: قال 
لي: امسوا بالمغرب قليلاً إن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من 
عندناء1. 

و صحيحة بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبد الله مل قال: سأله سائل عن 
وقت المغرب؛ قال: وإن الله تعالى بقول في كتابه لإبراهيم طيل: (فلمًا جنّ عليه 
اللبل رأى كوكباً قال هذا رتى)"" و هذا أل الوقت, وآخر ذلك غيبوبة الشفق. 
و أوّل وقت العشاء الآخرة ذهاث الْحَْر»برٍ آخر وقتها إلى غسق الليل» يعني 
نصف الليل20, 

و صحيحة زرارة - المرويّة عن التهذيب قال: سألت أبا جعفر ملل عن 
وقت إفطار الصائم» فقال: احتين بدو نأكئة أنجمءا. 

د عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر طَه قال: «يحل لك الإفطار إذا بدت 





)١(‏ التهذيب 4/0:5ى الاستيصار م الوسائل» الباب 14 من أبواب المواقيت» 
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بكب ال الاسستبصار 481/176:1. الوسسائل, الياب 17 من أبواب 
المواقيتح 1 

© الأنعام حبكي 

(4) الفقيه التهذيب ٠:1‏ "#هى الاستبصار 407/116:1: الوسائلء اباي 11 
من أبواب المواقيت»ج 8 

(0) التهذيب 418/618:5: الوسائلء الباب ”8 من أبواب ما يمسك عنه الصائمح 6 
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لك ثلاثة أنجمء و هي تطلع مع غروب الشمس»0". 

و خبر عبد الله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد الصالح عّة: يتوارى القرص 
و يُقبل الليل ثم زيد الليل ارتفاعاًو تستر عا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة 
و يدن عندنا المؤّنون أفْأصلَي حيتئذٍ و أفطر إن كنت صائماًء أو أنتظر حتّى 
تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إِلَىَ «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب 
الحمرة» و تأخذ بالحائطة لدينك»!". 1 

و في الوسائل و غيرء؟؟ بدل «الجبل» في المقا 

و خبر جارودء قال: قال لي أببو عبد الله اشلا: ديا جارود يُنصحون 
فلا يقبلون. و إذا سمعوا شيئاً نادوا يهلا حَبدَيُوا بشئ أذاعوهء قلت لهم: مسوا 
برا ورا خا وال 
القرص»!4 

و لضي سا في ذي لكي ديد سقط القرص ظهور الأمر بأن 
يمسو قليلًفي الوجوب بعد كونالرواي اطق بأل التقديم نش من إذاعة ره وه 
اشتهار أمره بالتأخيرء فكائه نه التجأ إلى ذلك إظهاراً لكذب النسبة نفيّه, 
لالمخالفة فعلهم لقوله ُجِء و إلا لكان ي بها بعد المساء اء قليلاً قبل أن تشتبك 
النجومء كما أمرهم به؛ لا قبل الوقت رقت الذي أمرهم بإيانها فيه كما هو واضح. 

فيظهر من هذه الرواية بل و كذا من الأمر بالاحتياط في خبر عبد الله بن 











:م الوسائلء الباب 87 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4. 

ريب 01/16:1٠٠ء‏ الاستبصار :461/576:١‏ و فيه كما في الوسائل» الباب 16 من 
أبواب المواقيت.ح ١4‏ بدل «الجبل» في الموضعين: والليل» 

(م) كجواهر الكلام 115:1 

(6) التهذيب 1١77/1084:‏ الوسائل, الباب 11 من أبواب المواقيشوح 16. 
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وضاح - مع أله ليس من شأن المام العارف بالأحكام الواقعية ‏ تعذّر التصريج 
بالتأخير بواسطة مخالفته لمذهب العامّة. 

و احتمال أن يكون المراد بالحمرة المرتفعة فوق الجبل - أو الليل في خبر 
ابن وضاح ‏ الصفرةً الحاصلة في الأماكن العالية عند إشراف الغروب. الي هي 
عبارة عن اصفرار الشمسء أو حمرةٌ عارضيّة موجبة للشك في غيبوية الفرص 
حنّى بكون الأمر بالاحتياط بواسطة كونه شبهةٌ موضوعية في غاب لبد عن سوق 
السؤال ؛ إذ المقصود بذكر ارتفاع الحمرة كذكر ارتفاع السيل و سائر الفقرات 
المذكو, السؤال ليس إلا تأكيد ميذكره ألا من مواراة القرص» فغرضه ليس إل 
الاستفهام عن أنه هل تجوز الجثلاة و عند مواراة القرص؛ أم يجب الانتظار 
إلى أن تذهب الحمرة لني بتكاف لرتفاعها يي الغروب هي الحمرة المشرقية؟ 

نعم, بناءً على أن: يكونمتن الرواية «فوقٍإلجبل» كما في بعض النسخه 
ل«البيل» كما في بعضها لتر ل مدأ يكون المراد بها الحمرة الحادثة في 
الأماكن العالية بواسطة انعكاس الحمرة الحاصلة في ناحية المغرب بعد غيبوبة 
القرص؛ و على هذا التقدير أيضاً تدلٌ على المطلوب» كما لا يخفى. 

و الحاصل أنه لا مجال للارتياب في أن المقصود بالسؤال و الجواب إثما 
هو بيان أصل الوقت, لا حكم الشالّ في استتار القرص و عدمه ما ونع في 
الجواب من التعبير بلفظ الاحتياط مع ما فيه من الإشعار بكونه مستحيياً لم يكن إل 
لعدم تمككن الإمام مه من إظهار الحقّ إلا بهذا الوجه القابل للتوججيه على مذهب 
المخالفين, فيستفاد من هذين الخبرين عدم تمكّن الأ: المي من الأمر بتأخير 
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المغرب إلى ذهاب الحمرة على رؤوس 3 على وجِهٍ يعرفه المخالف و 
المؤالف. كما يستشعر هذا المطلب من جملة من الأخبار بل يشهد بذلك الاعتبارٌ 
مع قطع النظر عن الأخبار؛ نقضاء العادة بصيرورة وقت صلاة المغرب لدى العامّة 
في عصر الصادقينط بعد استقرار مذهبهم على دخوله بغيبوية الفرص و 
شهادة أخبارهم المرويّة عن النبي يفيه بذلك, و شدّة مواظبتهم على حفظ 
الأوقات في أنظارهم من الضروريّات الواصلة إليهم يدا ببد من النبئ َف فكان 
إظهار خلافه عندهم من قبيل إنكار الضروري الموجب للكفر, فالأنمة يي في 
مثل هذه الموارد كانوا مضطرّين إلى موافقتهم قولاً و فعلاً. سواء كان الوقت للديهم 
9 الواقع استتار القرص أم ذهاب"الحمرة» بل كانت الحاجة إلى التقيّة في مثل 
الفرض أشدُ من الحاجة إليها في تصيديت أنمَتهتم وعدم القدح فبهم. بل ربّماكانوا 
يتقون في مثل هذه المقامات عن بل شيمتهم الذيئن لم يرسخ في قلوبهم 
عصمنهم ليه فضلاً عن العامة فيشكل في مثل الفرض استكشاف الحكم 
الواقعي من أقوال الأئمَةطي و أفعالهم الموافقة للعامّة؛ إذ لا يصمٌ الاعتماد على 
أصالة عدم التقيّة بعد شهادة الحال بتحقّق ما يقتضيها و قضاء الضرورة بصدور 
مثل هذه الأقوال و الأفعال منهم أحياناً من باب التقيّة على تقدير مخالفتهم في 
الرأي بحيث لو لم يصل إلين إلا الأخبار المخالفة للعامة ربّما كنا نجزم من مماشاة 
الأئمة مييق مع العامة و مداراتهم معهم بصدور مثل هذه الأخبار الموافقة لهسم 
عنهم في مثل المقام و إن لم تكن واصلةٌ إليناء فلا يجري في مثل الفرض أصالة 
فيشكل الحكم بمطابقة مضمون مثل هذه الروايات للواقع. 
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الهم إلا أن نلتزم بحجيّة أصالة الظهور من حيث هي لا لرجوعها إلى 
الأصوا بل العدميّة. كأصالة عدم القرينة أو أصالة عدم المقنضي لإظهار خلاف الواقع 
من تقيْةٍ و نحوهاء و هو لا يخلو عن تأمّلٍ. 

فمن هنا يظهر أنه لو كانت الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على دخخول 
الوقت باستتار القرص سليمةٌ عمن المعارض و مخالفة المشهور, لم يكن 
استكشاف الحكم الواقعي منها خالياً عن التأمّل فضلاً عن صلاحيّتها بعد 
إعراض المشهور ‏ لمعارضة الأخبار الأخيرة المعتضدة بالشهرة و مغروسيّة 
مضمونها في أذهان الشيعة من صدِنّبالشريعة, خصوصاً مع كون جملةٍ من هذه 
الروايات -كمرسلة!" ابن أبي,ظمير و عَيََيما وقع فيها تفسير الغروب و سقوط 
القرص باستناره في الأفق مث لم ببق ل أثُر في ناحية المشرق ‏ بمدلولها 
اللفظي حاكمة على جل ذلك ألروايات مما ورد,قبها التحديد بسقوط الفرص و 
غيبوبة الشمس و نحوهماء و ما يبقى منها مما لا يقبل هذا التأويل ممًا هو صريح 
الدلالة في الخلاف فهو في حدّ ذاته غير قابلٍ لمعارضة هذه الروايات. 

و لعل ما في الأخبار ة إليها من جََغْل ذهاب الحمرة 
معرّفا لغيبوبة القرص لا حدًا بنفسه نشأ من معروفيّة التحديد بالغيبوبة لدى الناس 
بحيث لم يجد الأئمة م بدا إلا من الاعتراف به و تأويله إلى الحق. 
فالأظهر عدم صلاحيّة الأخبار المتقدّمة لمعارضة الروايات الأخميرة وإن 











كثرت و صحّت أسانيدها. 
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فما هو المشهور من اعتبار ذهاب الحمرة -مع موافقته للأصل و الاحتياط 
بوجهٍ هو الأقوى. ولكنّ الأحوط عدم تأخير الظهرين عن استنار القرص و إن 
كان الأظهر ما عرفت. 

و ما عن جملة من متأخَري المتأخرين وفاقاً لبعض القدماء من تحديد 
الغروب بغيبوبة القرص» و تنزيل الأخبار الأخيرة على أفضليّة التأخير؛ جمعاً بينها 
و بين ما يعارضها بشهادة قوله ميلا في خبر عبد الله بن وضاح: «أرى لك أن 
تننظر»!" الحديث؛ و خبر شهاب عن أبي عبد الله يل قال: ويا شهاب إنْي أحبٌ 
إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبأ!" ضعيف؛ لما عرفت من كون 
الأخبار الموافقة للعامة في مثل هذ الموارفقييحدٌ ذاتها بمنزلة الكلام المحفوف 
بما يصلح أن يكون قرينة لإرادة 
عدم صلاجتته صرف الأخبان المخالفة - المسوقة بظاهرها لبيان الحكم الواقعي - 
عن ظاهرهاء خصوصاً مع ما في بعض تل كالأخبار المخالفة من الإيماء إلى وجه 
صدور الروايات الموافقة: و كون جملةٍ منها بمدلولها اللفظي حاكمةٌ على مل 
تلك الروايات. 








خلاف ظاهرة في عدم || بظاهره. أو وهئه و 





هذا, مع أن جملةً من هذه الروايات آبية عن هذا الحمل» كمرسلة!" ابن 
أبى عميرء و غيرها!؛ ممًا عل فيها ذهاب الحمرة معرّفاً لاستتار القرص. فإنّها 





.)6( تقدّم تخريجه في ص 187 الهامش‎ )١( 

(؟) التسهذيب 1١20/511:5‏ الاستبصار 4/1/514:1: الوسائلء الباب 11 من أبواب 
المواقيت ح 4. 

(©) تقدّمت فى ص 1144. 

بن معاوية و علي بن أحمد ين 





أشيم المتقدّمين في ص 145. 


كل 
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كادت تكون صريحةٌ في إرادة أوّل الوقت الذي يجوز عنده الصلاة و الإفطار. 
هذاء مع منافاته للأخبار الآنية الدالّة عموماً على أنّ الصلاة في أَوّل وقتها 
أبدً أفضل و خصوصاً في المغرب حتى ورد فيها التبرّي و اللعن على مَنْ أخَرها؛ 
طلباً لفضلهال". 
و لكن يمكن تنزيل هذه الأخبار المشتملة على اللعن و التبري على 
التعريض على أصحاب أبي الخطاب الذين كانوا يؤْخرونها إلى أن تشتبك 





النجوم؛ كما ستعرف. فليتأمّل. 
هذا كله فيما يتحقّق به زوال الشمس و غروبها و ذكر مواقيت الصلوات 
على الإجمال. 


و أما التفصيل: فالمشهور بين الأملحاب ‏ رضوان الله عليهم بل كاد أن 
يكون إجماعاً-كما صرح به في الجدائّق 7" و غيره0؟ أن لكل صلاة من الصلوات 
الخمس وقتين: أوَلاً و آخجراً. سواء في ذلك المغرب و غيرها. 

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين: 

أحدهما: مانقله في محكي المختلف عن ابن البرّاج أنه قال: و في أصحابنا 





مَنْ ذهب إلى أنه لا وقت للمغرب إلا واحد. و هو غروب القرص في أفق 
المغرب!. 


(1) راجع الهامش (؟ و ) من ص 155 
(؟) الحدائق الناضرة 210:3 


الحدائق الناضرة :الى وأنظر: مختلف الشيعة 7:؟؛ المسألة ؟:.و 
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و ثانيهما: في أن الوقتين الّذين لكل فريضةٍ هل الأول منهما للفضيلة و 
الثاني للإجزاء؟ كما عن المشهور”” أو أن الأول للمختار و الثاني للمضطرّين و 
ذوي الأعذار؟ كما عن الشيخين و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح وابن البرّاج و 
بعض متأخري المتأرين!". 

حججة القول بأنّه ليس للمغرب إلا وقت واحد أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة زيد الشححام؛ قال: سألت أبا عبد الله ليل عن وقت المغرب» 
فقال: «إن جبرئيل لذ أتى النبئ مث لكل صلاة بوقتين غير (صلاة] المغرب فإ 
وقتها واحد. و وقتها وجويهاء!". 

في الحدائق: يعني سقوطهل كول بكايه: (فإذا وجبت جنوبها!" 
والضمير راجع إلى الشمس بقريئة المقام'“. انهى]. 

أقول: ولا يبعد أن يكين الممواد يوجوبها وقت وجوبهاء أي تنجّز التكليف 
يفعلها. أعني أوّل الوقت. 

و صحيحة أديم بن الجن قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول: «إن 


(1) نسبه إلى المشهور صاحب الحدائق فيها 44:7 1 
(5؟) حكاء عنهم العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 7 المسألة ١‏ و البحراني في الحدائق 
الناضرة 14:1 وأنظر: المقنعة: 44 و النهاية: 084 و الميسوط 15:١‏ و |/ 
المسألة +1 و الكافي في 
31 





اف راللاء 











(0) الحدائق الناضرة 28:1 
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يل كلّهاء فجعل لكل صلاة وقتين غير 
المغرب: فإنّه جعل لها وقاً واحدا». 

و ماعن الكافي -في الصحيح -عن زرارة و الفضيل قالا: قال 
أبوجعفرطك3: «إن لكل صلاة وقتين غير المغرب, فإِنٌ وقتها واحد. و وقتها 
وجوبهاء و وقت فوتها سقوط الشفق»!". 

قال في محكئ الكافي: و روي أن لها وقتين آخخر وقتها سقوط الشفق. 

ثم قال: و ليس هذا ممًا يخالف الحديث الأوّل «إنّ لها وقتاً واحدأ؛ لأن 
الشفق هو الحمرة, و ليس بين غيبوية الشمس و + 
و ذلك أنْ علامة غيبوبة الشيط بلوخ الكمر: 
القبلةً و 








بل و ليس بين بلوغ الحمرة 
ن غيبوبتها إلا قدرإما يصِلَى الإنان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها 
على تؤدّة!" و سكونءئ قد.تفقّدٍت ذلك غير مرّة, و لذلك صارت وقت المغرب 
ضيقن انتهى. 

أقول: و قد حكي هذا التوجيه عن غيره!*) أيضاً. 

و الظاهر أن القائل بأنّه ليس لها إلا وقت واحد ‏ و هو غروب القرص - 





)١(‏ السهذيب .1٠070/510:5‏ الاستيصار 411/514:1: الوسائل الباب 18 من أبواب 
المواقيتح 11. 

(1) الكافي ا لاك لعزت داوع ٠.‏ 

(") التؤدة: التأئي. لسان العرب :4غ «وأده. 
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لم يقصد بذلك ما ينافي هذا التوجيه؛ فإنّ مراده بالوقت الواحد على الظاهر -هو 
ما بين الغروب إلى سقوط الشفق؛ لا خصوص أوَّل الوقت و إن أوهمه ظاهر 

عبارته. 

فعلى هذا يتّجه له الاستدلال على مدّعاه -مضافاً إلى ما عرفت - 
بالمستفيضة الدالة على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق. 

منها: موقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله لي قال: سألته عن وقت 
المغربء قال: اما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»!9. 

و في رواية زرارة عن أبي جعفر طهة: دو آخر وقت المغرب إياب الشفق» 
فإذا آب الشفق دخخل وقت العشاءالأثرة»/9/ 

و صحيحة بكر بن محمد أعن أبي عبد الله لج قال: سأله سائل عن وقت 
المغرب: فقال: «إن الله تعالئ يقول.في كابه لإبراهيم لي: (فلمًا جنّ عليه 
الليل رأى كوكباً قال هذا ربَّىَّ)"و هنا أؤل الوقت, و آخر ذلك غيبوبة 
الشفق»! الحديث. 

و في مكاتبة إسماعيل بن مهران: «كذلك الوقت غير أن وقت المغرب 
ضيّق» و آخر وقتها ذهاب الحمرة؛ و مصيرها إلى البياض»!0. 





عع ٠١4/88:‏ الاستيصار 400/514-11#:1: الوسائل؛ الباب 18 مسن أبواب 

المواقيت»ح 14. : 

46/51535:7 ٠ك‏ الاستبصار 47/174:1: الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب 
المواقيت»ح *. 

رمم الأنعام 1نكيان 

(4) تقدّم في ص 16015 الهامش (4). 

(0) تقدّم تخريجها في ص 1ل الهامش (5): 
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و لعلّه إلى هذا يرجع ما في بعض الأخبار من تحديد وقتها إلى أن تشتبك 
التجوم 

كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله م قال: «وقت المغرب من حين 
تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم»!2. 

و قد ورد التوبيخ و التبري عمّن أخر المغرب حتى تشتبك النجوم في 
جملة من الأخبار: 

مثل: رواية زيد الشحّامء قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: «مَنْ أخر 
المغرب حمّى تشتبك النجوم من غير علّة فأن إلى الله منه برئ»!". 

لكن لا يبعد أن يكون التمصود بهم الروايات التعريض و الشبري عمن 
أصحاب أبي الخطاب الذين أكانوا يؤْحَرونهًا طِلباً نفضلها. كما يشهد بذلك جملة 
من الأخبار. 

مثل: مرسلة الصدوقء قال: قَالَ الصّآدق علك: «ملعون ملعون مَنْ أخر 
المغرب طلباً لفضلها؛ قال: و قيل له إن أهل العراق يؤْخرون المغرب حتى 
تشتبك النجوم فقال: «هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب:99. 

و في بعض الأخبار الآنية أيضاً شهادة عليه. 

و كيف كان فهذه الأخبار بظاهرها تدلّ على انتهاء وق 








(1) التسها.يب ٠١7/181:‏ الاستيصار 468/515:1. الوسائل؛ الباب 11 من أبواب 
المواقيت.ح 17 و كذا الباب 18 من تلك الأبواب.ح 16. 1 

() الأمابي ‏ للصدوق : 1/77٠‏ (المجلس 17) الوسائلء الباب 18 من أبواب المواقيتح 8 

(7) الفقيه 110/157:١‏ الوسائل؛ الباب 18 من أبواب المواقي مح 
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الشفق, لكن لابدٌ من حملها على مالا ينافي غيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على 
بقاء وقتها بعد غيبوبة الشفق في الجملة: المعتضدة بفتوى الأصحاب و إجماعهم. 

وما سمعت”" حكايته عن بعض أصحابنا من القول بِأنّه ليس لها إلا وقت 
واحد فهو مما لم يُعرف قائله. بل قد يغلب على الظنّ أن مراد هذا البعض ليس إلا 
وقتها الاختتيا/ لامطلقاً إن من المستبعد التزام أحدٍ بخروج وقته مطلقا بسقوط 
الشفق حتّى للمضطرَ و المعذور؛ لمخالفته للمعتبرة المستفيضة بل المتواترة الداة 
بالصراحة على بقاء وقتها في الجملة بعد غيبوبة الشفق» فهذا البععض ‏ على ما 
يْظنٌ به -إمّا مفضّلٌ بين المغرب و غيرهاء فيرى جواز تأخمير سائر الصلوات 
أ إلى آخخر أوقاتها دون المغرق. كما يبيد الالتزام به بالنظر إلى ظواهر 
الأخبار و إن لم نعرف قائلاً بل أو أله يمِنمٌ عن التأخبير اخمتياراً في سائر 
الصلوات أيضاً ولكنّه خض :امغر بالوقت الواحد بواسطة النصوص المتقدّمة 
الدالة عليه بعد توجيهها على ما لا ينافي مدهب ببعض التقريبات الآنية. 

و الحاصل أنه لاامجال للارتياب في بقاء وقت المغرب بعد سقوط الشفق 
في الجملة ما في السغر و نحوه من موارد الضرورة العرفيّة فهو من القطعيّات 
الغير القابلة للتشكيك حيث يدل عليه -مضافاً إلى كونه هو القدر المتِيُن من مورد 








المستفيضة المتقدّمة عند التكل فى امتداد وقتها إلى نصف الليل إلا مقدار ف 
في رقتها إلى فعل 


العشاء. و غيرها من الأخبار المطلقة || 





بة - خصوص أخبار مستفيضة: 


منها: خبر القاسم بن سالم عن أبي عيد الله ال قال: ذُكر أبو الخطّاب 





198 في ص‎ )١( 
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فلعنه ثم قال: إن لم يكن يحفظ شيئا حدّئته. إن رسول الله يَف خابت له الشمس 
في مكان كذا و كذاء و صلَى المغرب بالشجرة و بينهما سمّة أمياله فأخبرته بذلك 
في السفر فوضعه في الحضرء!". 

و مرسلة سعيذ بن جناح عن الرضا َي قال: إن أبا الخطاب قد كان أفسد 
عامة أهل الكوفة, و كانوا لا يصلُون المغرب حتّى يغيب الشفق. و إِنّما ذلك 
اللمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة»!". 

ا ولت و الور 
الطريق أيؤْخرها إلى' أن يغيب الشفق؟ : الا بأس بذلك في السفرء و أما ني 
الحضر فدون ذلك شيئأه. 

و موئقة جميل بن درَء قال: قل تالأبل عبد الله 41ا: : ما تقول في الرجل 
يصلَي المغرب بعد ما يسبقط الشَفلَ4ققال: ولع لا بأس»0, 

و صحيحة الحلب ين أبِي بد اله لية :الا بأس | 














المغرب في 


السفر حتّى يغيب الشفق, و لا بأس أن تعبجل العتمة في السفر قيل أن يغيب 
الشفق»00, 





يه ٠١‏ الوسائل» اباب .18 من أبواب المواقيتوح .0٠‏ 
لتهذيب :44/770 الاستبصار :418/138:١‏ الوسائلء الباب 18 من أبواب المواقيت» 





© التهذيب 75:5// الاستبصار 471/1711 الوسائل؛ الباب 14 من أبواب المواقيت» 


3 
3 
(6) التهذيب »1٠١1/67:1‏ الاستبصار 414/538:1. الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت» 


1 
2 
(46 التهذيب 1٠8/80:‏ الاستبصار 466/595:1. الوسائلء الباب ؟5 من أبواب المواقيت» 


3 


الصف | العواقيت اال ا ممم م ا 3 

و رواية إسماعيل بن جابرء قال: كنت مع أبي عبد الله حي حمّى إذا بلغنا ين 
العشاءين» قال: هيا إسماعيل امض مع الثقل و العيال حتّى ألحقك» وكان ذلك عند 
سقوط الشمس» فكرهت أن أنزل وأُصلّي و أدع العيال و قد أمرني أن أكون معهم» 
فسرث ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال: ديا إسماعيل هل صليت المغرب بَعْدٌ؟ 
فقلت: لاء فنزل عن دابته و أذ و أقام و صلّى المغرب و صلَيتٌ معهء و كان من 
الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني سمّة أميال!". 

و صحيحة عمربن يزيد -المرويّة عن التهذيب -عن أبي عبد لله لي قال: 








دوقت المغرب في السفر إلى ربع الليل»؟. 
و عن الكافي بسندٍ غير نقي توهال 





و عنه أيضاً بسندٍ صحيح أمثلها انها إلى ثلث الليل40. 

و رواية أبي بصيرءقال:.قال.أبو عبد الله طهلا: وأنت في وقتٍ من المغرب 
في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس»!9. 

فهذه الأخبار كغيرها من الأخبار التي تقدّم بعضها و سيأتي بعضها الآخر 
صريحة الدلالة على بفاء وقنه في الجمل بعد غيوية الشفق» فيستفاد من ذلك أن 


الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنه ئيس للمغرب إلا وقتٌ واحد لم يقصد بها الحصر 








./ التهذيب :114/57» الوسائل» الباب 14 من أبواب المواقيت.ح‎ )١( 

(؟) التهذ؛ م :مجوم_م7/ 11١‏ الوسائل؛ الباب 14 من أبواب المواقيت 

(0) الكافي ٠4/441:‏ و فيه مثلهاء الوسائل؛ الباب 14 من أبواب المواقيت»ح 1. 

(4) الكافي م:1م9-6م4/ 0 الوسائلء الباب 14 من أبواب المواقيتح .١‏ 

(0) الفقيه :070/983 التهذيب :11/84 الوسائل, الباب 18 من أبواب المواقيت» 
عد 
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الحقيقي» ا 
خروج وقتها بذلك على الإطلاق و صيرورتها قضاء كغيرها من الأخبار الكثيرة 
الواردة في تحديد أوقات سائر الصلوات التي لم يقصد بها إلا بيان وقنها الأوّل 
الذي وقع الخلاف في كونه وقت الفضيلة أو الاختيارء فالمراد بالحصر في تلك 
لما بعد غيبوبة الشفق منزلة خارج الوقت 
بواسطة كراهة التأخير و مرجوحيّة اّخاذه وقتاً لهاء فلا تنافي حيئئٍ مذهب 
المشهور, أو أن المراد بها الحصر بالنسبة إلى منْ لاعذر له في التأخير من سفرٍ و 
نحوه من الأعذار العرفيّة, أي الوقتٍ الاخمتياري» فتنطبق حينئذٍ على مذهب 
الجماعة التي سبفت الإشارة إِليهم» لك نْمقتيضاها جواز تأخير سائر الصلوات 
-التي مجعل لها وقتان إلى وقنتها الأخميراخلتيارً؛ إذ لو كان ذلك الوقت وقتاً 
اضطرارياً اتلك الصلوات؛ لشاركتها آلمغرب؛ فليم يكن وجة لاستثناتها من 
العموم؛ فإن أمكن القول بالمَصل بالآلتزام بجواز التأخير في سائر الصلوات اختياراً 
دون المغرب و لم يكن إحداتٌ قولٍ ثالث. لكان للاستدلال له بهذه الأخبار وجةٌ 
و إلا انّجه حمل هذه الأخبار على إرادة المعنى الأوّل؛ فتنهض حيئئذٍ شاهدةٌ 
لمذّعى المشهور حيث يستفاد منها جواز التأخير في سائر الصلوات» و من عدم 
جواز التفصيل: مشاركة المغرب لها في أصل الجوازء فالشركة التي يقطعها هذه 
الأخبار المفصّلة هي شدّة الكراهة. و كون الوقت الشاني بالنسبة إلى المغرب 
كالعدم. 

و يمكن إبقاء الحصر في هذه الأخبار على حقيقته بأن يقال إن المراد 
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بالوقتين في هذه الروايات ‏ على ما نطق به صحيحتا الشحام و أديم بن الخرهِ 
المتقدّمتان! مما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل لُك أو وضعهما النبئ ف 
لكل صلاة بأمر جبرئيل: فيكون استثناء المغرب حيتئلٍ في محله. فإلّه 2341 
لم يأت للمغرب إلا بوقتٍ واحد. 

كما يدل عليه موّقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله طي قال: «أتى 
جبرئيل ملا رسول الله ييه بموا ت الصلاة فأناه حين زالت الشمس قأمره 
فصلّى الظهر, ثم أتاه حين زاد الظلّ قامةٌ فأمره فصلّى العصرء ثم أناه حين غربت 
الشمس فأمره فصلّى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلَّى العشاء. ثم 
أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الصطيح, ميان الغد حين زاد في الظل قامة 
فأمره فصلّى الظهر, ثم أتاه حين اد في الظل قأمتال» فأمره فصلَّى العصرء ثم أتاء 
حين غربت الشمس فأمره فصلَى المغربٌه ثم أناه حين ذهب ثلث الليل فأمره 
فصلَى العشاءء ثمّ أتاه حين نور الصبَح'فأمر قصلَى الْصَبحء ثم قال: ما بينهما 


وقت»!", 











و رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله مي قال: دأتى جبرئيل طليّة؛ و 
ذكر مثله إلا أنه قال بدل «القامة و القامتين»: «ذراع و ذراعين»7". 


و رواية مفضّل بن عمرء قال: قال أبو عبد الله ليل: «نزل جبرئيل للق» و 








(1) في ص 164 

)١(‏ التهذيب ٠1/561767:‏ الاستبصار 18:1 الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب. 
المواقيت»ح 6. 4 

(0) الهذيب ٠٠١7/78:5‏ الاسستيصار 417/180:1: الوسائل» الباب ٠١‏ من أسواب 
المواقيت اح 1 
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ذكر مثله إلا أنّه ذكر بدل «القامة و القامتين»: «قدمين و أربعة أقدام»!. 

أقول: القامة و الذراع و قدمان مرجعها إلى شئ واحدء كما تقدّمت!" 
الإشارة إليه في أوائل المبحث. فلا منافاة بين هذه الروايات. 

بل و كذا لا منافا: و بين خبر ذريح عن أبي عبد الله لي قال: «أتى 
ثيل مل رسول الله يك فأعلمه مواقيت الصلاة, فقال: صل الفجر حين 
ينشقٌ الفجر, و صل الأولى إذا زالت الشمس» و صل العصر بُمَئِدهاء و صل 
المغرب إذا سقط القرص. و صل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد. فقال: 
أسفر بالفجر, فأسفر ثم أحر الظهر جين كان الوقت الذي صلَّى فيه العصر, و صلّى 
العصر بُعَيْدها. و صلّى المغربي'قبل سقوَكهالشفق» و صلَى العتمة حين ذهب ثلث 
اللبل» ثم قال: ما بين هذين الوفتين وقكء!" الحديث؛ فإن أمره بأن ييصلي 
المغرب قبل سقوط الشفق -كما في هذا الخبر لا يدل إلا على تحديد آخر 
الوقت, فمن الجائز أن بون أناه في اليم الثاني أيضاً حين غربت الشمس و قد 
أمره بأن يصلّي المغرب موسّعاً في وقتها مادام بقاء الشفق, فلا منافاة بينه و بين 
الأخبار المتقدّمة©! التي وقع فيها التصريح بأنّه أتى في اليوم الثاني أيضاً حين 
غربت الشمس. 




















تلان ٠١‏ الاستيصار 414/188-180:1 الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب 
المواقيت»ح لد 

(1) في ص 48 

0 التهذيب ٠٠١/1880:‏ الاستيصار 478/588:1, الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب 
المواقيت ح .2 


(4) آنفا. 
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و الحاصل أن هذه الروليات من أقوى الشواهد على جواز التأخمير إلى 
الوقت الثاني اختياراً قيما عدا المغرب الني لم يأت لها إلا بوقتٍ واحد. 

و يؤْكّد دلالتها على المدّعى ما في خبر ذربح بعد بيان الأوقات: دو أوّل 
الوقت أفضلهء!" كما لا يخفى. 

و يدل على جواز تأخير الظهرين و العشاءين إلى آخر أوقاتها اخنيا قوله 
تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)'" فإنه بعد أن لم أن 
لم يُقصد بالآية الشريفة وجوب الاشتغال بالصلاة في مجموع المدّة و نما سيقت 
يجاب صلواتٍ خاصّة في طول هذه المدّةء فلا يتبادر منها إلا إرادة تلك 
الصلوات في هذ المدّة على يبنل التو و لكن ثبت بدليلٍ خارجي تتقييد 
الأوليين بكونهما قبل الغرويل: و الأخريي با بعده فيرفع اليد عن ظاهر الآية 
بمقدار دلالة الدليل. 

فما في الحدائق -وَفَاقامَاًحَكاء حنَ شيخ البهائي _من الخدشة في دلالة 
الأية: بأئها لا تدل إلا على كون مجموع هذه المدّة وقا للصلوات في الجملة, و 
لاينافي ذلك كون آخر أوقات الصلوات أوقاتً اضطراريّة!', ضعيف؛ فإنٌ الآية 
ل بعد شرعيّة الصلوات اليوميّة و نزول جبرئيل بها في 
أوقاتها الخمسة؛ فأريد بالآية التوسعة في أوقات الصلوات المعهودة بِجَمْل وقنها 
من دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ المفسّر في الأخبار المستفيضة بنصفه. أو أئها 





بحسب الظاهر ! 











.06( تقدّم تخريجه في ص 118 الهامش‎ )١( 
الإسراء :ملا‎ )( 
1+8 الحدائق التاضرة :118-111 الحبل المنين:‎ )6( 





الصلاة / المواقيت ...دم 2ن همه 





مسوقة ابتداءً لإيجاب صلوات خاصّة على سبيل الإجمال في هذه المدّة 
المحدودة بين الحدّين: فهي و إن كانت مجملةٌ بالنسبة إلى أجزاء الصلوات و 
شرائطها و سائر خصوصيّاتها لكنّها بالنسبة إلى وقتها على سبيل الإجمال مبينة 
بمعنى أنه تدلّ على أنّ مجموع هذه المدّة وقتٌ لتلك الصلوات في الجملة و لو 
على سبيل التوزيع؛ و حيث إن الخطاب بفعلها في طول هذه المدّة توججه إلى 
اليه من غير اعتبار الضرورة شرطاً في جواز التأخير دلت الية على أ 
مجموع الوقت وقتٌ احتياري لها على سبيل الإجمال» فهي ندل على أن ما قبل 
انتصاف اللبل وقتٌ لتلك الصلوات في الجملة و لو لخصوص العشاء. و كذا ما 
قبل الغروب وقتٌ لها فيالجملة يللآ لخصّوص/العصرء ذ فيما عداهما بعدم 
القول بالفصل. 

و ممًا يؤْكٌد دلالة الآيّة على المدّعى: بعضٌ الأخبار الواردة في تفسيرها ممًا 
هو بنفسه حجّة كافية. 

مثل: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله لي في تفسير الآية أنه قال: 
وإنْ الله تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف 
الليلء منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمسء إلا أن 
هذه قبل هذه. و منها صلاتان أوَل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل؛ 
إلا أن هذه قبل هذه" 


و يدل عليه أيضاً صحيحة عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله طول عن 
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وقت الظهر و العصرء فقال: فإذا زالت الشمس دحل وقت الصلاتين: الظهر و 
العصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقتٍ منهما جميعاً حتى تفيب 
اا 

و مرسلة داوّد بن فرقد عن أبي عبد الله لي قال: «إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلْي المصلّي أربع ركعات, فإذا مضى 
ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع 
ركعات»!" الحديث. 

و دواية زرارة عن أبي جعفرِيِمية قال: «أحبٌ الوقت إلى الله عرّ و جل أوْلد 
حين يدخل وقت الصلاة فصل لف يضقن لم تفعل فإنّك في وقتٍ منهما حتى 
تغيب الشمس»". 


و صحيحة زرازة قال: معت أبا جعفر مله يقول: «إنّ من الأمور أموراً 





مضيفة و أموراً موسّعة؛ وإَِه الوق وقتان والصلاة مما فيه السعقه فربّما عجّل 
رسول لله ُو ريما أخر إلاصلاة الجمعة ف صلاة الجمعة من الأمر المضيق 
نما لها وقت واحد حين تزول؛ و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر 
الأيامولك, 

و ما في الحدائق من الخحدشة في دلالة هذه الأخحبار أيضاً -كالآية 






بيجه في ص 1 فى الهامش (6). 

(1) تقدّم تخريجها في ص 5 الهامش (1). 

(؟) تقدّم تخريجها في ص 41 الهامش .)١(‏ 

(4) التهذيب :1ت الوسائل؛ الباب .+ من أبواب صلاة الجمعةوح 6د 
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الشريفة .: بأن هذه الأدلّة كلّها لا تصريح و لاظهور فيها بكون الامتداد إلى الغروب 
أوإلى الانتصاف وقتاً للمختار.كما هو المطلوب بالاستدلالء و إِنّما تدلّ على كونه 
وقنا في الجملة, و يكفي في صدقه كونه وقنالذوي الأعذار و الاضطرار'”» انتهى - 
ممّالا ي لالتفات إليه؟ ضرودة أن المتبادر من تحديد وقت التكاليف الموقّقة 
ليس إلا إرادة الوقت الذي يجوز إتيانها فيه اختياراً كما لو سئل عن وقت صلاة 
الخسوفء فقيل: من أُوَله إلى زمان الأخذ في الانجلاء أو تمامه. و عن وقت زكاة 
الفطرة أو غسل الجمعة, فقيل: من طلوع الفجر إلى الزوالء فهل يتوهم أحد في 
مثل هذه الموارد شائبة إهمال أو إجمال خصوصاً مع ما في بعضهاء كصحيحة 
أنت في وقتٍ منهما جميقاً حتى تيج الشمس؛!'' بل رواية 
-المتقدّمة1"- عن أبي جعفر مل كبعض الأخبأر الآنية كدت تكون صريحةٌ في 
استحباب فعل الفريضة في ول لوقيتء و جواز تأخيرها اختياراً. 

و يدل عليه أيضاً الأخبار الكثيرة دل على استحباب الصلاة في الوقت 
الأّل» وكونها أفضل منها في الوقت الأخخير؛ فإّها تدلّ على جواز فعلها في الوفت 
الأخير, و مرجوحيّتها بالإضافة. 

مشل: ما رواه معاوية بن عمّاا أو ابن وهب -قال: قال أبو عبد الله طّة: 


«كل صلاة وقتان» و أوَل الوقت أفضلهماء!. 

















114-118: الحدائق الناضرة‎ )١( 

»)4( تقدّم تخريجها في ص 1ل الهامش‎ )١( 

(0) في ص 91و 1197 

(6) الكافي :4/196 التهذيب 58/6021 اء الاستبصار 1/158-144:1 !الى الوسائل؛ الباب 
من أبواب المواقيت»ح 1١‏ 
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و ما رواه بكر بن محمّد الأزديء قال: قال أبو عبد الله ط: «لفضل الوقت ” 
الأول على الأخير خير للرجل من ولده و ماله:!9. 

و عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله م قال: هن فضل الوقت الأول على 
الآخر كفضل الآخخرة على الدنيلا؟ 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه. 

واستدل في الحدائق لما اختاره -من كون الوقت الأول للمختار, و الثاني 
للمضطرٌ و أولي الأعذار ‏ بطوائف من الأخبار: : 

منها: ما رواه في الكافي عن,عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ملل قال: 
سمعته يقول: الكل صلاة وقتاث" و أَرَللَوقتِ أفضله. و ليس لأحلٍ أن يجعل آخر 
الوقتين وقتاً إلا في عذرٍ من|غير علق 

و ما رواه الصدوق فيالفقيه مرسلاًء قال:,قال الصادق طْيّل: «أول الوقت 
رضوان الله و آخره عفو اله و العفو لأيكُون إلاعن ذنب»!4, 

و مارواء الشيخ في عن ربعي عن أبي عبد الله م قال: دنا لنقدّم 
و نؤخر وليس كمايقال قت الصلاة فقد هلك. و إِنْما الرخصة للناسي 
و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرهاء!6. : 














)0 ني :5074 العم ب :157/5 و فيه: «للمؤمن؛ يدل «للرجل»» الوسائل؛ الباب 
؟٠من‏ أبواب المواقيت.ح 16. 

(1) الكافي 1/5074:1» التهذيب 174/81-40:7, الوسائل» الباب + من أبواب المواقيت» 
عق 

(6) الكافي 50:6/+؛ الوسائل» الباب ”من أبواب المواقيتوح 3 
6ه الوسائل الباب # من أبواب المواقيتح 17 

بيب :15/61 الاستيصار :44/575:١‏ الوسائل؛ الباب امن أبواب المواقيتوح '#د 








ان المرقيت ا او ب د و 3 


و ما رواه الشيخ في التهذيب ‏ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله لل قال: لكل صلاة وقتان و أَوّل الوقتين أفضلهماء و وقت صلاة 
الفجر حين ينشئٌ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً 
لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سهاء و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن 





تشتبك النجوم؛ و ليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقناً إلا من عذر أو علَقول". 

و رواية إبراهيم الكرخيء قال: سألت أبا الحسن موسى ل متى يدخل 
وقت الظهر؟ قال: دإذا زالت الشمس» فقلت: متى يخرج وقنها؟ قال: «من بعد ما 
يمضي من زوالها أربعة أقدام -إلى أن قالبدوقت العصر إلى أن تغرب الشمس» و 
ذلك من علَة و هو تضيبع؛ فقلتلة: لو أن تا صلى الظهر بعد ما يعضي من 
زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مِؤْدٌلها؟ فقال: «إن كان فَعَل ذلك 
ليخالف السئّة و الوقت لم لمن كها لو أن رجلا تر العصر إلى قرب أن 
تغرب الشمس متعمداً من غير علَةٍ لم يبل منه. إن رسول اله ييه وئْت 
للصلوات المفروضات أوقاتاً و حدَّ لها حدوداً في سئّته للناس» فمَنْ رغب عن 
سن من سُننه الموجبات [كان مثل مَنْ]1؟! رغب عن فرائض الله تعالى»!”. 

و منها: ما رواه في الكافي عن داوّد بن فرق قا : قلت لأبي عبد الله طيةة: 
قوله تعالى: (إنَّ الصلاةكانت على المؤمنين كتاباً موقوماً)! قال: دكتابااباً. 








(©) قم تخريجها في ص 4 الهامش (00 
(4) التساء 1٠١:4‏ 
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و ليس إن عججلت قليلاً و أخرت قليلاً بالذي يضرّك ما لم تضيّع تلك الإضاعة» 
فإنَ الله عرّوجل يقول لقوم: (أضاعوا الصلاة و انبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياً)1,01 عل نار لل الس ا ل 
عن وقت الفضيلة بلاعذرا. 

و مو أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ل: فإنّ الموتور أهله و ماله مَنْ 
ضيّع صلاة العصر قلت: و ما الموتور؟ قال: ٠لا‏ يكون له أهل و مال في الجئة» 
قلت: و ما تضييعها؟ قال: ويدعها حنّى تصفرٌ و تغيب:40, 

و عن الفقه الرضوي: «اعلم بلكل صلاة وقتين: أوَلاً و آخراً. فأوّل الوقت 
رضوان الله. و آخره عفو اللهبلل يروى أَنملَكل صلاة ثلاثة أوقات: أوّل و وسط و 











آخبرء فأوّل الوقت رضوان الله وأوسطه حم الله و آخره غفران الله. و أوّل الوقت 
أفضله. و ليس لأحدٍ أ: 
المعتلّ و المسافر. 

و فيه أيضاً بعد أن ذكر صلاة الظهر في استقبال القدم الثالث؛ و العصر في 
استقبال القدم الخامس؛ قال: «فإذا صلّى بعد ذلك. فقد ضيّع الصلاة. و هو قاضٍ 


يِذ آخير الوقت.وقتا. نما بجعل آخر الوقت للمريض و 








بعد الوقت». 





و فيه أيضاً في الباب المذكور بعد ذلك: دو جاء أن لكل صلاة وق 





(1)مريم وائقة. 

(؟) الكافي :11/170 الوسائل. الباب ,من أبواب أعداد القرائض باح كم 

41:5 ذيل ح 14-0414 و حكاء عنه البحراني فى الحدائق الناضرة‎ ٠ 
الوسائل؛ الباب 4 من أبواب‎ .407504:١ الاستيصار‎ ء٠١‎ 8/187: 
.١ المواقيت.ح‎ 
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آخرأًء كما ذكرنا في أوّل الباب, و أوَل الوقت أفضلهماء و إِنما جعل آخر الوقت 
للمعلول فصار آخر الوقت رخصةً للضعيف لحال علته و نفسه و ماله إلى آخره. 

و في موضع آخَر بعد ما ذكر التحديد بالقدمين و الأربعة: دو قد رخص 
للعليل و المسافر منه'" إلى أن يبلغ سم أقدام و للمضطر إلى مغيب الشمس»!". 

و استدلٌ أيضاً بالأخبار التي ورد فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات في 
مواقيتها ؛ إذ الظاهر أن المراد بالمواقيت التي ورد الحتٌ و الترغيب على 
محافظتها ‏ هي الأوقات الأوائل: كما لا يخفى على المتأمل. 

و استدل أيضاً بالأخبار المتقدّمة_الواردة في وضع الأوقات و إشارة 
جبرئيل لل بها إلى النبي يي" الثهى ملعي 


و قد عرفت آنفاً أن الطائف الأ* 








_أي)الأجبار الواردة في وضع الأوقات - 


تأخير الصلاة إلى الوقت الأخير 








من أقوى الأدلّة على ضعفب هذا القول» و جواز 
اختياراً. 

و لكنّهطلة زعم أن مجئ جبرئيل عقيل في اليوم الثاني لم يكن إلا لبيان 
اننهاء الوفت الأول الذي هو الوقت الحقيقي عند مجيئه: لا لبيان كون هذا الوفت 
أيضاً من حيث هو وقنا لها حبّى يدل على جواز فعلها فيه اختيارً و لذا لم يحدّد 
آخره. 


و فيه ما لا يخفى. 
0 
)١(‏ في المصدر: وفيهماء بدل ومتهام 
(؟) الفقه المث 
الناضرة 43:5 
(م) الحدائق الناضرة :46-40 


ب للإمام الرضآ 2856 ؤياو باو ولاو ٠١‏ و حكاه عنه البحراني في 












14 معطمو ووم راقو م4 ...عطي الفقيه اج 8 
و أمَاروايتا" أبن سنان ‏ المرويّتان عن التهذيب و الكافي -و إن كان ظاهر 
ذيلهما ‏ و هو قوله م: دو ليس لأحدٍ أن يجعل» إلى آخره -عدم جواز التأخير 





لالعذر. لكن ظاهر صدرهما خلافه؛ فإنٌ قضيّة أفضليّة وَل الوقتين مشاركة الوقت 
الأخير له في أصل الفضيلة و كون التقديم مستح. و لذا استدل غير واحدٍ بهذه 


الفقرة للمشهور. 

و ما عن بعضش'" من الخدشة في دلالة الأفضليّة على ذلك: بدعوى أن 
التكاليف الاختياريّة أفضل من تكاليف أولي الأعذار. ممالا ينبغي الالتفات إليه. 

نعم. بناً على أن يكون مرادبالقائلين بكون الوقت الأخير لأولي الأعذار 
لا صنرورتها قصََّاءٌ بحيث يعامل معها معاملة الفوانت 
-كما صرّح به بعضهم'” على أوجه يظهر مه كوانه من المسلّمات ‏ يمكن الخدشة 
فيما ذكر في تقريب الاستدلال>من أن قضية اأفضليّة مشاركة الوقتين في أصل 
الفضيلة بأن المشاركة في ة لأتنافي وجوب المسابقة إلى الأفضل و حرمة 
تفويت ما فيه من المزية. فالخصم لايُنكر مشاركة الوقتين في أصل الفضيلة, و لذا 
أوجب اختيار الوقت الأخير على تقدير تفويت الأفضل. 

فالأولى أن يقال في تقريب الاستدلال: إن ظاهر قوله مية: وإن لكل صلاة 
وقتين و أول الوقتين أفضلهما "1 على ما يتبادر منه عرفا ليس إلا استحباب 





عدم جواز التأخير اختياراً. 
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اخختيار أل الوقتين, و جواز الأخير على سبيل المرجوحيّة بالإضافة. 

و يؤْيّد ذلك قوله مل فيما رواه في التهديب: «و لا يينبغي تأخبير ذلك 
عمدأ!" فإنّ كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة» و لايصلح الامستدراك الواقع 
بعدها لصّرفها عن هذا الظاهر, فإِنّه لم يتقصد منه على الظاهر بيان الحكم الوضعيء 
أعني اختصاص الوقت الأخير حقيقةٌ بمن شغل أو نسي أو سها بحيث يككون 
بالنسبة إلى غيرهم كخارج الوقت, و إلا لعارضه مل أخبار الباب» مبع مخخالفته 
الظاهر سائر فقرات الرواية, كما لا يخفى على المتأمّل. فالمراد بكون الوقت لهم 
كونهم مرخحصين في التأخير في مقابل المينع الدابت لغيرهم؛ الذي أريد من 
قوله :دو لا ينبغي تأخير ذلك .ظشدأ فبَكوكبظهور «لاينبغي» هو المرجع في 
تشخيص المراد من الاستدراك. 

و كيف كان فيتوبجه كحلنَءالامنتدلال بها للمشهور ما عرفته من ممعارضة 
ظهور الصدر في الاستحباب بظهور القرةالأخيرة في عدم الجواز لغير أولي 
الأعذار. 

ولا ببعد أن يكون ظهور الذيل في المنع أقوى من ظهور الصدر في الجواز 
لولا المربجحات الخخارجيّة, لكن لايصلح مثل هذا الظهور ‏ بعد تسليمه - 
لمعارضة الأدلة المتقدّمة: كما هو واضح. 

هذاء مع أن الظاهر اتحاد روايتي ابن سنان» المرويّتين عن الكافي و 
التهذيب؛ فقوله مذ: دو ليس لأحدء إلى آخرهء كان مذكوراً في الرواية بعد يبان 





(1) تقدّم تخريجه في ص هلالاء الهامش (01). 


1 جامد مووي 0 ما لطبا اساي جد 
وقت المغرب. فيحتمل قوياً إرادتهما بالنسبة إلى صلاة المغرب؛ إذ الظاهر أن 
تخصيص صلاتي الفجر و المغرب ببيان وقتهما الأول وججسغله تفسيراً لمطلق 
وقتهما للتنبيه على مزيّة أفضليّتهما فيه» و كون وقتهما الثاني لغير أولي الأعذار 
بنزلة خارج الوقت فكأله قال من باب المبالغة: و وقت صلاة الفجر هو وقنها 
الأول الذي هو عبارة عمّا بين الطلوع إلى أن يتجلل يتجلل الصبح السماء و لا يتبغي 
تأخيرها عن ذلك إلى وقتها الأخبيره 0 
أيضاً كذلك هو وقتها الأؤلء فلا يبعد أن يكون قوله 346: : لو ليس لأحاي» إلى 
آخره» بمنزلة قوله يل: : «ى لا ينبغي,تأخير ذلك» بعد بيان وقت الفجر في كونه 
مربوطاً بما تقدّمه. فليتأمل. 

و أمَا مرسلة'" الفقي! ففيها ‏ مع الحتمال أن يكون ما في ذيلها دو العفو 
لايكون إلاعن ذنب» كم عبارة الصلدوق .: أنها لإ تنهض دليلاً لإثبات أزيد من 
الكراهة» لا لإرسالها أو كون الإخبار بَالعقّو في المحرّمات قبل تحقّقها منافياً 
للغرض الباعث على التحريم, بل لأنّ المتبادر من مثل هذه الرواية خصوصاً بعد 
تصريح الشارع بتوسعة الوقت في جواب مّنْ سأله عن أوقات الصلاة ‏ ليس إل 
أل الوقت» لا حرمة التأخيرء بل المتبادر منها ليس إلا جواز التأخير. 
00 :هو العفو لا يكون إلا عن ذنب» يدلٌ على كون 
التأخير متضمنا لذن مصحح لإطلاق العفوء و هو أعم من الذنب المصححح 
للعقاب؛ فإنّه يكفي في ذلك ارتكاب العبد ما لايناسبه في مقام العسبوديّة مما 











.)4( تقدّم تخريجها في ص 104 الهامش‎ )١( 
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يوجب انحطاط رتبته و لو بترك الأولى ممّن يجل شأنه عن ذلكء كالأنيباء و الأئمّة 
المعصومين 9 . 

و أمًا رواية7" ربعي: فهي على خلاف مطلوبه أدل؛ فإن قوله ل دنا 
لنقدّم و نؤْخحر» في غاية الظهور في إرادة التقديم و التأخير الاخختياري, فقوله ل: 
«و إِنّْما الرخصة» إلى آخره بحسب الظاهر -من تتمّة ما يقال كما يؤيّده التعيير 
بلفظ «إنّماه إذ لو كان المقصود به الاستدلال لجاز التأخبيرء لم يكن يناسبه كلمة 
«إنّماء و لا إقحام قوله: النقدّم» في صدر العنوان. 

و كذا لوكان المقصود به الاستدراك؛ نم يكن يناسبه إقحام هذه الكلمة الني 
تجعل الكلام كالنصٌ في إرادة صدو ركلَِمهعن اخنيا : 

هذا. مع أنه لا يْنَ بأحدٍ إنكار الرخكة أي هذه الموارد فمقصود 
الإماملليلة ‏ بحسب الظاهر ‏ إنما مَردتَتكِنة:آلقائل بانحصار الرخصة في هذه 
الموارد. 

و مما يؤْيّد إرادة هذا المعنى فعل الباقر لي على ما رواه محمّد بن مسلم 
قال:ربّما دنخلت على أبي جعفر ل و قد صليت الظهر و العصره فيقول: «صآيت 
الظهر؟؛ فأذول: نعم و العصرء فيقول: «ما صأَيت الظهر» فيقوم مترسّلاً غير 
مستعجل فيغتسل أو يتوضّأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصرء و ربّما دنحت عليه 
و لم أصل الظهرء فيقولة «صلّيت الظهر؟» فأقول: لاه فيقول: «قد صلّيت الظهر و 
العصره!". 











(1) تقدّم تخريجها في ص 174 الهامش (8) 
(؟) التهذيب 444/017 الاستيصار 470/101:1 الوسائل؛ الباب ‏ من أبواب المواقيت. 
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و أمًا سائر الروايات التي استشهد بها: فلا يخفى ما فيها على مَنْ تأملها؛ 
فإنَ مفادها ليس إلا كراهة التأخير و استحباب فعل الصلاة في وَل وقتها. 

و أما العبائر التي نقلها عن الفقه الرضوي: فهي -مع عدم يها في 
نفسها قابلة للحمل على الكراهة: كما ها بل يعيّنها ما في ذيل بعض فقراتها 
المتقدّمة!'؟ ‏ الذي حكاه عنه في الحدائق في ذيل المبحثء و أسقطه في هذا 
المقام ‏ فإنّه حكى عنه في آخر المبحث أنه قال: دو إِنّما جعل آخر الوقت 
للمعلول» فصار آخر الوقت رخصةٌ للضعيف لحال عله و نفسه و ماله. و هي 
رحمة للقوي و الفارغ لعلّة الضعيفٍو المعلول»0". 

و هذه العبارة كماتراهاكألتص ريح أن الرخمصة عمّت القوي و الفارغ, 
فصارت رحمةً لهما بواسطةً الضعيف و المعلول. 

ثم لو لمت تمامئة الاستدلآل بجميع مابأكر و ظهورها في مدّعاه فهي 
ليست قابلةً لمعارضة الأنتبآر المقدَمةَو غيرها مما سيأتي. أو صَرفها عمن 
ظاهرهاء مع ما في بعضها من التصريح بكون المخاطب مرخحصاً في التأخير إلى 
آخر الوقت, كما هو واضح. 

و بهذا ظهرلك عدم صحّة الاستدلال لعدم جواز التأخير عن الوقت الأوّل 
في خصوص صلاة المغرب: بالأخبار المتقدّمة التي استشهدنا بها على بقاء وفتها 
في الجملة بعد غيبوبة الشفق حيث يستشعر من جملةٍ منها بل يستظهر من بعضها 
اختصاص ذلك بالمسافر و نحوه من أولي الأعذان فإنّها لا تصلح لمعارضة 








(1) في ص ١1/8‏ /الااء 
(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا ق: دلا و حكاء عنه الحدائق الناضرة 44:1 
مام لبحراني في در 
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الأخبار الظاهرة في جواز تأخيرها اختيارا - التي تقدّم بعضهاء كره 
فرقد و عبيد بن زرارة !0 و سيأتي بعضها الآخَر -المعتضدة ببعض الأخبار الدالة 
عليه بعمومهاء مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين المغرب و غيرها على الظاهر. 

هذاء مع أنّه ليس في شئ من تلك الأخخبار ظهورٌ ‏ يُعتدٌ به - في 
الاخنتصاص. 

أمَا ماكان من قبيل قوله : «وقت المغرب في السفر إلى ريع الليل؛ أو 
«إلى [ثلث]1" الليل؛ أو وإلى خخمسة أميال»!" فإنّها بحسب الظاهر مسوقة ليان 
توسعة وقتها الأول في حقٌّ المسافر, فلا.يكره في حفّه التأخير إلى ربع الليل أى 
ثلئه. و لذا أحرها رسول الله َي فزّالسفرإليكبيئٌة أميال و قد أخبر الصادق للق 
بذلك أبا الخطاب, فوضعه في الجُضر كما نطو بذك بعض!؟ تلك الأحبار» و قد 
أرها الصادق لله أيضافي: السفن إل ىسئّة أميال» كما في خحبرا* إسماعيل» 
فالظاهر أن المراد بهذه الأخبار نما هو تحديذ وقتها الأول الذي يكون أفضل 
وقتيها. 

و أمًاالأخبار الثافية للبأس عن تأخيرها في السفر أو لعل فليس مفهومها 


إلاثبوت البأس في التأخير بلا عذرء و هو أعمٌ من الكراهة. 


داوه بن 








24 تقدّمت روايتاهما في ص 21و‎ )١( 
في النسخ الخطية و الحجريّة: ونصفه. و الصحيح ما أثيتنا كما تقدّم‎ 





(4) راجع: ص 158 - 135 
(0) تقدّم الخبر في ص 178 
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و أمًا مرسلة!" سعيد و إن كان ظاهرها في بادئ الرأي هو الانحصار حيث 
قال: دو إِنّما ذلك للمكرافر و الخائف و لصاحب الحاجة؛ لكنّها صدرت تعريضاً 
على عامّة أهل الكوفة الذين كانوا لا يصلّون المغرب حتَّى يغيب الشفق. 
بالحصر قصر ما زعموه من نفي الحرج في تأخيرها رأساً ‏ في أولي الأعذاره 
لاعدم جواز تأخيرها و لو على سبيل الكراهة. 

و ممًا بدلّ على جواز تأخيرها بالخصوص اختيارا - مضافاً إلى ما عرفت - 
رواية عمربن يزيد. قال: سألت أبا عبد الله مي عن وقت المغرب. فقال: «إذا كان 
أرفق بك و أمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤشرها إلى ربع 
اللبل» فقال: قال لي و هو شاهدافي دنآ" 

و عنه أيضاً قال: قلتأ لأبي عبد الداله: أكون مع هؤلاء و أنصرف من 
عندهم عند المغرب. فأمِر يالمَسِاجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أُصلُي معهم 
لم أستمكن من الأذان و الام وافتتاح ألصلاة. فقال: دانت منزلك و انزع ثيابك و 
إن أردت أن تتوضأ فتوضّأ وصلى في وقتٍ إلى ربع الليل»'؟. 

و عنه أيضاً قا : قلت لأبي عبد الله مّ: أكون في جانب المصر فتحضر 
المغرب و أنا أريد المنزل. ات الصلاة حتّى أُصلْي في المنزل كان أمكن لي 
وأدر كني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: «صل في منزلك» 40 


فأريد 

















(1) تقدّمت المرسلة في ص بده 

(2) التهذيب :46/61 و ٠4/110564‏ الاستبصار 474/579:1: الوسائل. البباب 14 
من أبواب المواقيت»ح .2 ١‏ 
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و خبر داؤد الصرميء قال: كنتٌ عند أبي الحسن الثالث طهة يوماً فجلس 
يحدّث حبّى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدّث» فلمًا خرجت من 
البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب, ثمّ دعا بالماء فتوظأ و 
صلَىا", 

و رواية عمّار عن أبي عبد الله ط, قال: سألته عن صلاة المغرب إذا 
حضرت هل يجوز أن تور ساعة؟ قال: ٠لا‏ بأس إن كان صائماً أفطر ثم صلّى؛ و 
إن كان له حاجة قضاها ثم صلّى»!". 

و دعوى أن الأمور المفروضة في السؤال من الأعذار المبيحة للتأخيره و 
كذا تحديث الإمام لل لعله كان مر جالواج ]مضي ممًا لا ينبغي الالتفات إليها. 
خخصوصاً مع عدم تنبيه الإمام َي على كون الجّكم اضطراريً بل تعبيره في مقام 
الجواب م بعض هذه الموّازديما كاد أنيكون نضا في إرا ة توسعة وقت الصلاة 





و عدم كونه من الأمور المغ 
هذاء مع أن الخصم لا يرى بحسب الظاهر مثل هذه الأمور من الأعذار 
المبيحة للتأخيرء كما لا يخفى على مَّنْ راجع كلماتهم. 
و ممًا يدلّ على جواز تأخير العشاء بالخصوص اختيااً-مضافاً إلى بعض 


ماعرفت - رواية أبي بصير عن أبي جعفرا" لذ قال: قال رسول اله عل 





٠/٠:‏ 4 الاستيصار :400/4 الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقيت» 





:لم49 و 66/716 ١٠ء‏ الاستبصار 47/571-513:1: الوسائل؛ الباب 14 
من أبواب المواقيتح 17 
(م) في الاستبصار: دعن أبي عبد اله». 





كملح 1 35 8 . 0-6 . ٠‏ مصباح الفقيه اج 
لولاأئي أخاف املاح ل رع ٠و‏ أنت في 
رخصة إلى نصف الليل»!. 

ف روايته الأخرى المرويّة عن العلل قال: دقال رسول الله َي لو لا أن 
أشٌّ على أي لأتحرت العشاء إلى نصف الليل»؟. 

و يدل عليه أيضاًالأخبار المستفيضة الآتية الناهية عن النوم عنها إلى نصف 
الليل حيث يُفهم منها جواز النوم إلى ما قبل النصف بمقدار فعلها. 

ولا يخفى عليك أن الغرض الباعث على تكثير الأدلة نما هو التيمن بذكر 
الأخبار الصادرة من الأئمّة له في ي اليموارد المئاسبة لها بقدر الإمكان و إلا فتكثير 
الأدلة في مثل هذه المسألة من'الْموختاُنيصوصاً مع ضعف دلالة بعضهاء و 
انكل الخدشة في »و بول ويعضها كال بان مار على حلاف يكل 
في إثبات مذهب المشهور على تقِدَيرٍ الإغماض عن جميع ما كر _ خصو 
مرسلة الصدوقء التي استشهذ بها صاب الحدائق* لمختاره من قوله لل: «أوّل 
الوقت رضوان ال و آخره عفو اله و العفو لا يكون إلا عن ذنبء'" لما أ أشرنا إليه 
آنفاً من أنه لا يُفهِم من مثل هذه الرواية كغيرها من الأخبار الكثيرة ة التي 
الاتحصى -إلا جواز التأخير و كراهته. فهي شاهدة لصَّرف ماكان مشعراً أو ظاهراً 





)١(‏ في التهذيب و الاستبصار: «العتمة بدل والعشاءيى 














00 5-5 ا الاستيصار 447/70-17:1, الوسائل» الباب ١؟‏ من 
أيواب المواقي بح 0 

() علل الشرائع: ٠74(الباب‏ ٠غ)ح‏ ٠ء‏ الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب المواقيتح 0. 

() الحدا ل 

(0) تقدّم يجه في ص 11/8 الهامش (6). 
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في الحرهة. 

مع أنه يكفي في صَرفها إلى الكراهة معروفيّة توسعة الوقت لدى الشيعة 
له كزرارة ‏ جَعَل برهة من 
الزمان لا يصلّي العصر إلا في آخر وقتها عند غيبوبة الشمس. 
عميرء قال: دخلت على أبي عبد الله طلكة» 








«فأنت رسولي فَمُلُ له: فليصلٌ في مواقيت أصحابه!'' فإنّ من الواضح أنه لو 
لم يكن يعلم زرارة توسعة الوقت؛ و أن الأخبار التي ورد فيها الأمر بالمسارعة إلى 





الصلاة في أوّل وقتها - التي وصل إليذأ كثي رمه بواسطته -على سبيل الاستحباب» 
لم يكن يؤر صلاته إلى آخر الؤقت. 

لايقال: إن تأخير زوازة للصملاة لم يكن إلا لعل موجبة له. فلعله كان مأمورً 
بذلك من قبل الإمام م لبعض المصالح> كما يشهد بذلك ما عن الكشّي في 
كتاب الرجال بإسناده عن القاسم بن عروة عن ابن بكيرء قال: دخل زرارة على 
أبي عبد الله م فقال: إنكم قلتم لنا في الظهر و العصر على ذراع و ذراعين» ثم 
قلتمة 0 5 يقوله 








.14 اختيار معرفة الرجالة 414/14 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب المواقيتح‎ )١( 





..... مصياح الفقيه اج 4 
الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك, و العصر إذا كان مثليك؛ وكان زرارةهكذا 
يصلّي في الصيف» و لم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن 
بكيراك 

لأا نقول: هذا |جمالا مما لاينبغي الارتياب فيه لكن توسعة العذر إلى هذا 
الحدّ ‏ مع أن التأخير إلى آخر الوقت لاايجب عند أحدٍ من الخفاضة و العامة حمّى 
يخخاف من مخالفته ‏ من أقوى الأمارات على توسعة الوقت و كفاية أدنى عذرٍ في 
رفع المنقصة المترئبة على التأخير كما أن اخمتلاف الأخبار الواردة في باب 
المواقيت ‏ المي ستسمعها ‏ من أقوى الشواهد على ذلك حيث يُستكشف من 
جميعها توسعة الوقت و كون الروائآستّه/اليمختلفة منرّلةٌ على جهات الفضيلة ولو 
بلحاظ خصوصيّات الأوقات لل الأشخاص) برأسطة أدنى ضرورة مقتضية للتقديم 
أو الأير بحيث لو كان الوقسُفيّالواقِخ تن الأمر المضيق لم يكن يُعتنى فيه بهذا 
النحو من المقتضيات. 

هذاء مع أنه صرّح بعض'" القائلين بعدم جواز التأخير اتختيارا بأنه لو أخر 
اختياراً نقد عصى» ولكتّه يُعفى عنه. و لا يفوت بذلك الوقت بل يجب عليه 
الإنيان في الوقت الأخيره بل ربّما يظهر منه كونه مسأماً عندهم, فعلى هذا 
لايترتّب على النزاع ثمرة يُعتدٌ بها. 

و حكي عن الشيخ ‏ الذي تُسب إليه مخالفة المشهور أنه فسر كلامه في 
التهذيب بما يوافق المشهورء فقال في شرح عبارة المفيد -التي يظهر منها وبجوب 
المبا/ إلى الصلاة في أُوَل وقتها و أنه لو أتخرها و مات فقد ضيّع صلاته ولكن 





7 اختيار معرقة الرجال: 553/184-147 الوسائل: الباب 8 من أبواب المواقيتح‎ )١( 
.44 (؟) راجع: المقنعة:‎ 
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لو بقي و أداها في آخر الوقت أو ما بين الأوّل و الآخر عفي عن ذنبه بعد أن ذكر 
الأخبار الدالّة على أفضليّة أوّل الوقت: إِنّه إذا كان أوّل الوقت أفضل و لم يكن 
هناك منع و لا عذر فإنه يجب فعلها فيه و مَنْ لم يفعلها فيه استحقٌ اللوم و 
التعنيف, و هو مرادنا بالوجوبء و لم نرد به هناما يستحقٌ ستركه العقاب؛ لأ 
الوجوب على ضروب عندناء منها: ما يستحقٌ تاركه العقاب, و منها: ما يكون 
الأوئى فعله. ولا يستحقٌ بالإخلال به العقاب و إن كان يستحقٌ به ضرب من اللوم 
و العتب7". انتهى. 

فعلى هذا يكون النزاع لفظياً. 

وكيف كان فتفصيل الأقوالالمنسوبة'إليالإأصحاب, المستفادة من ظواهر 
كلماتهم هو أنه نُسب إلى المشهور م سمع تأْمِنْ امتداد وقت الظهرين للمختار 
من الزوال إلى الغروبء و مقت المشاءين من الغروثت إلى نصف الليل» و وقت 
الصبح من الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, و قد عرفت أن هذا هو الأقوى؛ بل 
ل ينبغي الارتياب فيه كما أوضحناء بما لا مزيد عليه. لكن بقيت تنمّة للكلام فيما 
يتعلّق بأواخر بعضها ستأتي إن شاء الله. 

زو قال آَرون) و هم الشيخ في المبسوط و الخلاف و الجْمل و سلار 
في المراسم؛ و ابن حمزة في الوسيلة؛ و القاضي على ما حك" عنهم: (ما بين 








(1) التهذيب 41:1 يل ح 177 و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 118:1 

(؟) حكاء عنهم صاحب كشف اللثام فيه 54:7 و صاحب الجواهر فيها 010:9 وانظرز 
الميسوط 1/:١‏ و الخلاف 101:1 المسألة 4: و الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): 
4 و المراسم: 1 و الوسيلة: الى و المهذّب 34:١‏ 


ا 9-5 ميحد ل 0 1 مصباح الفقيه اج 4 
املاح جر نا طاررق تب سر 0 
حين يمكن الفراغ من الظهر حتّى يصير الظلّ مثلَيّه) للمختار أيضا دون 
المعذور و المضطنٌ فيمتد الوقت لهما إلى الغروب (و الممائلة بين الفئ الزائد 
و الظل الأوّل) عند الشيخ م في التهذيب و فخر المحققين في الإيضاح على ما 
حكي'" عنهماء بل عن الأخير نسبته إلى كثير من الأصحاب ”5 

و ريما تُسب 7 ذلك إلى المصئف طِل في الكتاب. و هو لا يخخلو عن تأمل. 

و كيف كان فالمراد بالفيٍ على ما في المسالك و المدارك -ما يحدث من 
ل الشخص بعد الزوالء و بالظل مإبيحدث منه قبله. و المراد بالظل الأول الباقي 
منه بعد الزوال!4. انتهى. 

فمعنى العبارة على هلا التقدير: حنَّ) يطْسير ظلّه الحادث -المسمى بالفئ - 
مثل ظله الباقيء فضميرأمثلهء مود إلى الظل. 

(ى قيل: بل مثل الشخص) فيكون ضمير «مثله؛ راجعاً إلى الشئ لا إلى 
الظل. 

و قد تُسب هذا القول في محكيٍ المعتبر و غيره'” إلى الأكثر. بل عن غير 








(1) حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 14:1 وانظر: التهذيب 7 :”ا فيل ج 33 و إيضاح 
الفوائد ١‏ :"لكلا 

(1) حكاها عنه العاملي في مفتاح الكرامة 14:7. وانظر: إيضاح الفرائد ١:1/د‏ 

(6) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه .: ا 

(4) مسالك الاقهام 141:١‏ مدارك الأحكام 13:8 

(0) الحاكي عن المعتبر و غيره العاملي في مدارك الأحكام 13:7 و صاحب الجواهر فيها 
:1 وانظر: المعتبر 000:1 و جامع المقاصد 18:5. 
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واحدٍ نسبته إلى المشهور'". 

و في كشف اللثام ‏ بعد أن نسب القول الأول إلى الشيخ في التهذيب و 
المصئّف في الكتاب. و اعترض عليه بلزوم التحديد بغير المنضبط. كما ستعرفه - 
قال: و المشهور روايةً و فتوئ: ممائلة الظل للشخصء و ينبغي إرادة الفئء كما 
نض عليه في المصباح و مختصره و الخلاف و الوسيلة» و إلا جاء الاضطراب 
أيضاا". انتهى. 

أقول: يعني بالاضطراب اختلاف الوقت في الزيادة و النقصان اتختلافاً 


يبأمن 





فاحشاً حيث إنّ الظلّ الأوّل قد ينعدم أو يقرب من الانعدام. و قد يبقى 
المئل بحيث تتحقّق المماثلة في أوائل الأخََرفي إلزيادة: بل قد يبقى في أغلب 
الأماكن في أواخر الخريف بمقدار المثل أو أزلِد]فيلزمه خخلو الفريضة عن 
التوقيت, فلذا يتبغي حمل كلام المكبهور على إرادة خصوص الفئ الحادث من 
ميل الشمس إلى المغرب, كما نض عليه بعضهُم؛ لا المركّب منه و من الظلّ الأّل 
الناشئ من ميل الشمس إلى جهة الجنوب. المؤثّر في صيرورة الفئ مورباً كما 
يترادى من عبائر أخَرين. 

و في الجواهر ‏ بعد أن حقّق القول المشهور ‏ قال: و كيف كان فابتداء 
التفدير نما هو من أل الفيئ الحادث. لا منه و من الظل الباقيء بل لم يقل أحد 
بذلك. بل عن الخلاف نفي الخلاف في ذلك. 


نعم ذكره بعضٌ احتمالاً معترفاً بعدم القائل به في قولهم: «يصير ظل كل 





)١(‏ حكاها صاحب الجواهر فيها /ا:ا©! عن الذكرى 78:1 و كشف اللثام 17:7 و غيرهما. 
3 عن الذكرة 0 
(,)كشف اللنام 8:7 111 


لذ : ممعم ممم ممعم معنن مصياح الققيه رج 4 





ثم أورد على هذا الاحتمال بلزوم الاضطراب و الاختلاف المترئّيين على 
خ - إلى أن قال : فيتبغي إرصاد رأس الظلٌ الباقي عند الزوال حنّى 
الايختلط السابق و اللاحق7©. انتهى. 

أقول: قد يتراءى مما ذكره تفريعاً على المختار من إرصاد رأس الظل -أن 
العبرة بزيادة الظلّ على ما كان بمقدار المثل؛ فالمقصود بالإرصاد تحديد مقدار 
الظل حتى يزاد عليه المثل؛ لا تعيين موضعه حتّى يعرف بذلك مقدار ما يزيد, فإ 
الظلّ لا يبقى في مكانه الأوّل حتَّى يعرف بذلك مقدار الزيادة. 

و أظهر من ذلك في إغتبار زياة ميئل على ما كان عبارة المسالك, حيث 
قال: و المراد بممائلة الفئ اللشخص زياد ةأعلى الظلّ الأول الذي زالت عليه 
الشمس, و كذا القول"فتي”المثلين و الأقدام". انتهى. 

أقول: لا يخفى عليك أنه لا معتى لاعتبار الممائلة بين النئ الماثل إلى 
المشرق زائداً على الظل الشمالي الباقي في أوّل الزوال. فإئهما لا يجتمعان. 

نعم» يتداخلان بعد الزوال» فيصير الظلٌ موربا فإن كان مرجع ما كر إلى ما 
ستعرف بأن تصادقا في الخارج فهو و إلا فلا ينطبق عليه أخحبار الباب؛ إذ لا يني 








الارتياب في أنه لم يقصد بها إرادة التحديد بما تتوقّف معرفته في كل يوم على 
مراقبة خاصّة و إرصادٍ جديد خصوصاً لو أريد بذلك التعميم حتّى بالنسبة إلى 
الذراع و الذراعين و الأقدام الواردة لتحديد أوّل الوقت» الى عرفت توجيهها في 








(1) جواهر الكلام /ا:146-144ء وانظر: الخلاف :485-7090 المسألة 4. 


() مسالك الاقهام 181:١‏ 
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مندر المبحث فإِنَ كثيراً من أخبارها نض في إرادة الفئ الحادث بعد الزوال من 

غير اشتراطه بشرط. و قد ورد جملة منها في ظل حاتط مسجد رسول اله يله 
الذي كان قامةٌ و أنه إذا فاء الفئ ذراعاً أو قدمين صلَى الظه و من الواضح أن 
الأخبار المسوقة التحديد الأوقات أوَلاً و آخراً بالذراع أو الأقدام أو القامة كلّها من 
واد واحد يصلح بعضها قرينةٌ لتشخيص المراد من البعض و إن اختلفت في 
التقادير. 

وكيف كان فالذي ينطبق عليه أخبار الباب و ينبغي أن يرل عليه كلمات 
الأصحاب و لا يترئب عليه اختلاقٌ و إضيطراب إِنّما هو اعتبار ميل الظل إلى 
طرف المشرق بقدر الشاخص بعلاأن ريمس و مالت إلى المغربء فإ 
الشمس إذا وصلت إلى دائرة نف النهارء انعم ظلى الشاخص في طرف 
المغرب. فإمًا أن لا يبقى لهظلٌّ ]لا إذاكانت الشمس مسامتةٌ لرأسه أو يقع ظلّه 
على خط نصف التهار. إذا لت الشمس» حَدث للشاخص ظلّ في ناحية 
المشرق» و يزيد شيئاً فشيئا حنّى تغيب الشمس» فالعبرة بزيادة هذا الظل و ذهابه 
إلى طرف المشرق بقدر قامة الشاخصء و يتميّز ذلك حسّاً في ظلّ الحائط المبني 
على خط نصف النهارء و في ظلّ الشاخص و نحوه ممًا لايكون ظله إلا موزياً 
بانتهائه إلى خا واقع في طرف المشرق واصلٍ بين نقطني الشمال و الجنوب 
يكون بُمده عن الشاخص بقدر قامته. 
وإن شئت قلت: بذهاب الظلّ من الموضع الذي زالت عليه الشمس؛ و هو 

خط نصف النهار إلى طرف المشرق بقدر القامة. 











لل 6 21 عدم عار لم وق مصباح الفقيه اج » 
ولا يبعد أن يكون ما في الجواهر”” من إرصاد رأس الظل لتشخيص ذلك: له 
لما استظهر منه في بادئ الرأي. فيؤول حينئذٍ إلى ما ذكرناء. 

و أمَا ما استظهر منه ولا -كما هو ظاهر عبارة المسالك فهو أيضاًلا افي 
هذا التحديد إن كان اخختلاط الظلين مؤثرً في صيرورة بعد الظلّ المورّب الحاصل 
منهما بقدر المثل و و الل الأل. لكنّ الظاهر أنه كثيراً ما يتخطى عن ذلك بمقدار 
معتدٌ به 

و كيف كان فالعبرة 

احتج الشيخ في محكيي!" التهذيب لاعتبار الممائلة بين الفئ الزائد و الظل 
الأل: : بما رواه صالح بن سعيد ع يونين بعض رجاله عن أبي عبد الله لق 
قال: : سأته عا جاء في الحديث أن صل ال إذاكانت الشمس قامة و فامتين و 
ذراعاً و ذراعين و قدماً و فدمين اومن هذاء فمتى هذاء وكيف هذا؟ وقد 
يكون الل في بعض الأوقآت تَطهنَ فلم كال يليا تإئما قال: ظل القامة؛ و 
لم يقل: قامة الظلء و ذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرّة يكثر و مر: يقل و القامة قامة 
أبوا الاتختلف, ثم قال: ذراعٌ و ذراعان [و قدمٌ و قدمان فصار ذراعٌ و ذراعان]! 
تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً و ظلٌ القامتين 
ذراعين» فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متٌفقين في كل زمان 
معروفين مفسرا أحدهما باحر مسددابه. فإذا كان المان الذي يكون فيه ظلل 
القامة ذراعاً. كان الوقت ذراعاً من ظلٌ القامة, و كانت القامة ذراعاً من الظلء و إذا 








(1) راجع صن 185 
(1) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام م:/اى وانظرة 
() ما بين المعقوفين من المصدر. 
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نالا 
كان ظل القامة أقلّ أو أكثرء كان الوقت محصوراً بالذراع و الذراعين» فهذا تفسير 
القامة و القامتين و الذراع و الذراعين»!". 

و فى المدارك بعد نقل استدلال الشيخ بالرواية ‏ قال: و هذه الرواية 
ضعيفة بالإرسالء و جهالة صالح بن سعي و متنها متهافت مفنطرب لا يدل على 
المطلوب. و أيضاً فإنَ قدر الظل الأول غير منذ 
فلو يط الوقت به. لزم التكليف بعبادةٍ موف 
عنهاء و هو معلوم البطلان7". انتهى. 

و يرد عليه أيضاً أن المقصود بالسؤال و الجواب في هذه الرواية ‏ بحسب 
الظاهر إنّما هو توجيه الأخبار اليخظلفة الورك لتحديد أوّل وقت الظهرين: فما 
أشبه سؤال هذا السائل بالسؤال إلواقع فيما رواء [محمّد بن]!*) أحمد بن يحبى؛ 
قال:كتب بغض أصحابنا إلي:أبتى اليحيسن لَنك: روي عن آبائك القدم و القدمين و 
الأربع و القامة و القامتين و ظل متلك وَالذرآع و الذراعين» فكتب و «لاالقدم و 
لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها شبحة»!6 
الحديث: فالرواية أجنبيّة عن مطلب الشيخ. 


و قد تكلّف بعضٌ في توجيه الرواية و تطبيقها على مذهب الشيخ ببما 
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وقد ينعدم في بعض الأوقات» 


5 [غير وقتٍ أو 257 وقتٍ يقصر 
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الايلائم بعض فقراتها. 

و لقد أجاد المحدّث الكاشاني فيما أفاد في توجيه الرواية و التثبيه على 
تقريب الاستشهاد بها لمذهب الشيخ مع ما فيه و إن لا يخلو بعض فقراتها عن 
التأمّل. و لا بأس بنقل كلامه؛ لما فيه من الفوائد. 

قال في الوافي - على ما حكي 7" عنه ‏ بعد ذكر الخبر المذكور: لا بدٌ من 
تمهيد مقدّمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث و من سائر الأحاديث 
التي نتلوها عليك في هذا الباب و ما بعده من الأبواب إن شاء الله. 

فنقول و بالله التوفيق: إن الشمس إذا طلعت, كان ظلّها طويلاً؛ ثم لا يزال 
ينقص حتّى تزول, فإذا زالت زاذة ثم فَذايقِرك إن قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه 
عن لايع يندمو 
عن طول الشاخص الذي :يقاس يه الوقت. القامةبو إن كان في غير الإنسان. و قد 
جرت العادة بأن تكون قامة الشَاخص_الَذَّي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً. 
كما تأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال. و كان وَل رسول الل 16 
راعاه فلأجل ذلك كثيراً يعبر عن القامة 
بالذراع؛ و عن الذراع بالقامة: و ريما يُعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من 
الشاخص بالقامة أيضاً و كأئّه كان اصطلاحاً معهوداً. و يناء هذا الحديث على 
إرادة هذا المعنى؛ كما ستطّلع عليه. 

ثم إن كلا من هذه الأنفاط قد يُستعمل لدعريف أوّل وقتي فضيلة 





وثلاث أذرع و نصف بذراعة, و الذراع قدمان) فلذلك!" يعي 











-الذي كان يقيس به الوقت أيضاً 
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الفريضتين كما في هذا الحديث, و قد يُستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما. 
كما يأنتي في الأخبار الخ فكل ما يُستعمل لتعريف الزوال فالمراد ببه مقدار 
سبع الشاخص» و كل ما يُستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام 
الشاخصء ففي الأول يراد بالقامة الذراع؛ و في الثاني بالعكس. 

و ربّما يُستعمل لتعريف الآخر لفظ «ظل مثلك» و «ظل مثليك؛ و يراد 
بالمثل القامة. 

و الظلّ قد يُطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة. و قد يُطلق على ما يزيد 
بعد ذلك فحسبه الذي يقال له: الفئ من «فاء يفئ إذا جع لأ كان أوّلً موجوداً 
ثم عدم ثم رجع. و قد يُطلق على متموع الأمؤين. 

ثم إن اشتراك هذه الأثفاظ بين هذه المعانر] صار سيا لا 





نباه الأمر في هذا 
المقام حتّى إن كثيرا من أصححاينا عدوا هِدًَالحديث مشكلاً لا ينحل» و طائفة منهم 
عدوه متهافتاً ذا خلل» و أنت بعد طَلاعَكَ عَلىَمَاأسلفناه لاأحسبك تستريب في 
معناه؛ إلا أنه ًا صار على القحول خافياً فلابأس أن نشرحه شرحاً شافيا نقابل به 
ألفاظه و عباراته» ونكشف به عن رموزه و إشاراته. 

فتقول و الهداية من الله: تفسير الحديث على وجهه والله أعلم أن يقال: 
إن مراد السائل أنّه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أوّل وقت فريضة الظهر 
و أوّل وقت فريضة العصر تارةٌ بصيرورة الظلّ قامةٌ و قامتين» و أخرى بصيرورته 
ذراعاً و ذراعين: و أخرى قدماً و قدمين و جاء من هذا القبيل من التحديد مرّة و 


من هذا أخرى» فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ و كيف 





ليلا 
يصحٌ التعبيير عن 
لايزيد على نصف القدم؛ فلابدٌ من مضي مدّة مديدة حمّى يصير مثل قامة 
الشخص؛ فكيف يصحّ تحديد أول الوقت بمضئ مثل هذه المذّة الطويلة من 
الزوال؟ فأجاب م3 بأن المراد بالقامة ‏ التي يُحدّ بها أوّل الوقت, التي هي بإزاء 
الذراع ‏ ليس قامة الشخص الذي هو شئ ثابت غير مختلف؛ بل المراد به مقدار 
ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال» الذي عنه بظل القامة, وهو يختلف 
بحسب الأزمنة و البلاد مرّةٌ بكثر و لّ؛ و إِنْما يُطلق عليه القامة في زمانٍ 
يكون مقداره ذراعاً ٠‏ أعني الذي يزيد من الظلّ بعد الزوال بمقدار 
ذراع حتى صار مساوياً للظلء ذ ففذو أَوَكَإَوقتِ للظهر, فإذا زاد ذراعين: فهو أُوَّل 
الوقت للعصر. 

و أمَا قوله لي «فإذ كان ظ ل ألقامة أقلّ أو أكثرء كان الوقت محصوراً 
بالذراع و الذراعين» فمعناء أن الوقت إنَمآ ينضبط حيئشذٍ بالذراع و الذراعين 


. مصباح الققيه اج 6 





يْ واحد بمعانٍ متعدّدة؟ مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال ققد 


















فإذا زاد الغ 





خاضةٌ دون القامة و القامتين. 

وأمًا التحديد بالقدم: فأكثر ما جاء في الحديث فإئّما جاء بالقدمين و 
الأربعة أقدام, و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين, و ما جاء نادراً بالقدم و 
القدمين فإنّما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلباً لفضل أوّل الوقت 
فالأوّل. 

و لعل الإمام مي مالم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه؛ لما 
استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك. و أنه إنُماكان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و 
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طلب العلّة في تأخير أُوّل الوقت إلى ذلك المقدار. 

و في التهذ. ب!١'‏ فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظلل» 
سواء كان ذراعاً أو أقلّ أو أكثرء و جعل التحديد بصيرورة الفئ الزائد مثل الظل 
الباقي كاثناً م كان. 

و اعترض عليه بعض مشايخنا -طاب ثراهم ‏ بألكه يقتضي اختلافاً فاحشاً 
في الوقت» بل يقتضي التكليف يقصرعنها الوقت, كما إذا كان الباقي شيئاً 
يسيراً جاداً. بل يستلزم الخلّ عن التوقيت في اليوم الذي تسامت فيه الشمس 
رأس الشخص. لانعدام الظلّ الأول حيتئذ!". 

و يعني بالعبادة النافلة؛ لأن هشأ التأخيّكبيين الزوال إِنّما هو للإتيان بهاء كما 
ستقف عليه. 

أقول: أمّا الاختلاف الفاجشش: ذ لآزمء و ذلك لأن كل بلدٍ و زمانٍ يكون 
الظل الباقي فيه شيئاً يسيراً نما يد”الفي فيه في زمآنٍ طويل؛ لبطئه حي 
التزايد. و كل بل أو زمانٍ يكون الظل الباقي فيه كثيراًذ 
يسير؛ لسرعته في التزايد فلا يتفاوت الأمر في ذلك. 

و أما انعدام الظلّ: فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد في يومٍ يكون 
الشمس فيه مسامتةٌ لرؤوس أهله لا غير و لا عبرة بالنادر. 1 

نعم» يرد على تفسير صاحب التهزيب أمرانة 

أحدهما أنه غير موافق لقوله مقِة: «فإذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر كان 

















(1) راجع: التهذيب 057:1 يلح 31 
()) الشيخ البهائي في الحبل المتين: +16 
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الوقت محصوراً بالذراع و الذراعينء لأنّه على تفسيره يكون دائماً محصوراً 
بمقدار ظلّ القامة كاثناً ماكان. 


و الشان غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخخبار المعتبرة 





المستفيضة, كما يأتي ذكرهاء بل يخالفه مخالفة شديدة, كما يظهر عند الاطلاع 
عليها و التأمّل فيها. 


و على المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شئٍ من هده 
المؤاخذات, إلا أنه يصير جزنياً مختضاً بزمان خاٌض و مخاطبٍ مخصوصء و 
لابأس بذلك. 

إن قيل: اخختلاف وقتي النافلة في الَولٍ و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و 
تفاوت حدّ أوّل وقني الفريضين التابع لذلكُ لأّزم على أي التقادير؛ لما ذكرت من 
سرعة تزايد الف تارة و بطي أخرى فَكيف ذلك؟ 

قلنا: نعم ذلك كذلك» وَلآ بأننَ بذكك؛ أنه تابع لطول اليوم و قصره كسائر 
الأو: قات في الأيام و الليالي!". انتهى كلامه رُفع مقامه. 

و استدلّ للقول باعتبار الممائلة بين إلفئ الزائد و الشخص كما عمن 
المشهور'" ‏ بالأخبار المستفيضة التي ورد فيها تحديد وقت الظهر بالقامة: و 
العصر بالقامتين. 

مثل: صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن طَيّ. قال: سألته عن وقت 








,519-5131/ الوافي‎ )١( 
95 7 1 3 ١ 
(؟) نسبه إلى المشهور كل من الشهيد في الذكرئ 010:5 و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد‎ 
55:6 و صاحب كشف اللثام فيه‎ 
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الظهر و العصرء فقال: دوقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة: و 
وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين»!". 

و صحيحة أحمد بن محمّد قال: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصرء 
فكتب «قامة للظهر و قامة للعصر»!". 

و خبر محمّد بن حكيم, قال: سمعت العبدّ الصالح لقي و هو يقول: إن 
أوّل وقت الظهر زوال الشمس: و آخر وقتها قامة من الزوال» و أوّل وقت العصر 
قامةء و آخر وقتها قامتان» قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: انعم»!". 

و موئّقة معاوية بن وهبه المتقدّمة!*) في وقت المغربء الواردة في نزول 
جبرئيل بل بالأوقات, و فيه: «لح.أثاه حبرا دٍالظل قامةٌ فأمره فصلّى العصرء 
إلى أن قال: «ثمّ أتاه من الغد حل زاد في الل قأمة فأمره فصلّى الظهر د أتاء 
حين زاد في الظل قامتان, فأمزه فصل المَصَرِه الحديث. 
كَلتَلأبِيَعبدَآه :إن عمرين حنظلة أتانا 





و رواية يزيد بن * 
عنك بوقتٍ إلى أن قا 





ذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سُبْحتك» ثم لا تزال 
في وقت إلى أن يصير الل قامةٌ و هو آخر الوقت» فإذا صار الظل قامة دخل وقت 


العصر فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظل قامتين» و ذلك المساء» قال: 





)١(‏ التهذيب 
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«صدقء7" الحديث. 

د نخبر ذدارةء قال: سألت أبا عبد الل :عن وقت صلاة الظهر في القيظ 
فلم يبَر فلم أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال: فإ زرارة سألني 
عن وفت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبرهء فحرجتٌ من ذلك. فاقرأه مي السلام 
قل ل:إذاكان ظلّك مثلك فصل الظهر, و إذا كان ظلّك مثليك فصل العصر)9! 

و المتبادر من صيرورة ظل الشخص مثله و إن كان ظلّه الموجود المركب 
من الف و الل لا خصوص الفئٍ الزائد من طرف المشرق لكنٌ الاخحتلاف غير 
معندٌ به في القيظ. كما هو موده لرولية: خصوصاً في مثل المديتة فلاتنافي هذه 
الرواية غيرها من الروايات الظاهلزة في أتمتبار زيادة الظل الحادث بعد الزوال بقدر 
القامة. المعتضد: بغيرها من إلأخبار الواردة لتلحديد أؤل الوقت, الني هي صريحة 
في إرادة التحديد بالفئ الحادت بعل" الزوال» و قد أشرنا آنفا إلى أن المراد بالظل 
في الأخبار المسوقة لتحديد الوقنت به أولاو آحراً بحسب الظاهر شئ واحد وإن 
اختلفت في التقادير. 

و استدل للمشهور أيضاً. النبويّ المرسل الذي رواه العلامة ‏ على ما 
فب 7" إن يل قال: بجادني جبرئيل عند لباب١ل‏ مرتين فصلَى بي الظهر حين 


















.)4( تقدّم تخريجه في ص 4ل الهامش‎ )١( 
التهذيب 15:1 الاستبصار 441/184:1 الوسائل» الباب + من أبواب المواقيت»‎ )( 


اح 
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ازالت الشمس. و صلّى بي العصر حي كان كل شئ بقدر ظلّه.. فلماكان الغد صلّى 
بي الظهر حين كان كل شئ بقدر ظلهء و صلّى بي العصر حين كان ظل كل شي 
مثليه... ثم النفت إلئ فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك» و الوقت فيما بين 
هذين الوقتين:!". 

و يرد على الاستدلال بالنبو: 

و أما خبر زرارة: فيمكن الخدشة في دلالته: بأن المراد به تأخير الصلاتين 
عن المثل و المثلين في القيظ» و قد 
الصيف. كما تقدم'" آنفاً نظيرها بأدنى اخيتلافٍ عن الكشي في كتاب الرجال» 
فالرواية أجنبيّة عن المدّعى. 

اللّهم إلا أن يقال: نه لم يقضد من الأمر بإيقع الصلاة بعد المثل و المثلين 
إيقاعها عقببهما بلا فاصلء ل المقضود ب ببان الرخصية في تأخيرها عن وقت 
الفضيلة» أو رجحانه في الصيف لأجل لآبراتَ فيه إشعار بأن وقت الفضيلة في 
غير الصيف إِنّما هو ما قبل المثل و المثلين. 

و أمًا الأخبار التي ورد فيها التحديد بالقامة .و القامتين: فقد ناقش في 


الحدائق!'! فى دلالة ما عدا الأخيرة منها أي رواية يزيد بن خليفة بن المفهوم 


يّ: أنه ضعيف السند. 





الرواية تفسيراً للإبراد المأمور به في 








من الأخبار أنّ لفظ «القامة» الوارد في الروايات بمعنى الذراع؛ و القامتين بمعنى 





. نهاية الإحكام 1 60د و راجع: سنن أبي دود 1 4/1 و المستدرك  للحاكم‎ )١( 
20707: و مسئد أحمد‎ 41 

[8) في ص اها 

(©) راجع: الهامش (؟) من ص 108 
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الذراعين. 

ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ليه أنه قال له: كم القامة؟ فقال: 
«ذراع؛ إن قامة رَخْل رسول الله ييه كانت ذراعاً!0. 

و خبر علي بن أبي حمزة» قال: سمعت أبا عبد الله الف يقول: «القامة هي 
الذراع»'". 

و خبر علي بن حنظلة: قال: قال لي أبو عبد الله ليّل: «القامة و القامتين 
الذراع و الذراعين”" في كتاب علي 00-1 

قال في محكي الوافي: نصبهجا بالحكاية!0. 

و عن علي بن حنظلة أيظا قأل:ال_أبر عبد الله ل: «في كتاب على م 
القامة ذراع و القامتان ذراعأن:50. ١‏ : 

قال في محكيءالوافي:.تفسير القامة بالذراع إنّما يصمح إذا كان قامة 
الشاخص ذراعا يعبر عنّ أحدهنا بالآخر. كما دلّ عليه حديث أبي بصيره لا 
مطلقاً أ كما فهمه'' صاحب التهذيبء أو أريد به في زمانٍ يكون فيه الظل الباقي 








(1) التهذيب 1:7 الاستبصار .401/101:١‏ الوسائلء الباب + من أبواب المواقيث. 


لد 
ع 
(؟) التهذيب 7:5/مت الاستبصار 401/181:1: الوسائل» الباب 8 صن أبواب السواقيت» 
عوقلء 
(6) في التهذيب و الوسائل: و.. القامتان... الذراعاز» بالرفع. 





(4) التهذيب :4/57 الاستبصار 01:1/. ا 2 
حك 

(0) الوافي ١‏ 1 قيلح 01/4 - »و حكاء عنه البحرلني في الحدائق الناضرة 118:3 

(1) التهذيب 440/181:1. الوسائل؛ الباب « من أبواب المواقيتح 57 

(/) في الحاكي و المحكي: دزعمهه يدل «فهمهة 
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بعد نقصانه ذراعاً فيراد بالقامة الظلٌ الباقيء لاقامة الشخص» كما دل عليه حديث 
أوّل الباب”'. انتهى. 

و في الحدائق _بعد أن نقل كلام الوافي ‏ قال: أقول: من المحتمل قريباً بل 
الظاهر أن المراد باللام في القامة و القامتين في هذه الأخبار العهد. و تكون إشارةٌ 
إلى ما قدّمنا من الأخبار الدالّة على تحديد وقت الظهر بالقامة؛ و وقت العصر 
بالقامتين بمعنى أن القامة الواردة في تلك الأخمبار المراد منها الذراعء لا قامة 
الشخص. و به يظهر أن حمل القامة في تلك الأخبار -على قامة الشخص ليكون 
دليلاً على امتداد وقت الفضيلة بامتداد المذل و المثلين لا وجه له'". انتهى. 

و أما رواية يزيد بن خليفة ققد اعترقبُظهورها في المدّعى؛ لما فيها من 
قوله: دو ذلك المساء فإنْ من المستبعد إرادته باليُسبة إلى ما بعد القامتين؛ لكن 
حَمَلها على التقّة!"؛ جمعاً نهو بين غيرها من الروايات. 

أقول: لا ينبغي الارتياب في كون اللام في «القامة؛ للعهد. كما يؤيّده نصب 
القامتين على الحكاية؛ لكن دعوى أن المشار إليه بها ما في تلك الأخبار رجم 
بالغيب. بل كيف يشير أبو عبد الله مي إلى القامة و القامتين اللّتين عبّر بهما 
أبوالحسن ي!؟ أم كيف يكون كلام أبي الحس نعللا مفسّراً في كتاب على طل!؟ 
فالمقصود بالعهد - على الظاهر ‏ ليس إلا القامة الواردة في الحديث الذي كان 
معروفاً عندهم من الصدر الأوّل الذي سُئل عن تفسيره في رواية يونس؛ و غيرهاء 





ذيل ح +00105» و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 170:1 
1 
ترا 


)١‏ لوقي 00؟؟ 
(؟) الحدائق النا: 
(7) الحدائق الناضر: 
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المشتمل على تحديد أوّل الوقت بما إذا كانت الشمس قامةٌ لا الأخبار الصادرة 
عن أببي عبد الله و أبي الحسن للإئاقه لتحديد آخر الوقت؛ فحمل اللام على العهد و 
جل المعهود الأخبارٌ الصادرة في الأعصار المتأخَرة عن زمان صدور تلك 
الروايات كما ترى. 

نعم لو قيل أنه يستفاد من هذه الأخبار أن اصطلاح الأئمة للا جرت 
على تسمية الذراع بالقامة, فلها حقيقة شرعيّة تحمل عليها ما لم تكن قرينة على 
خلافها. فله وجه. 

الكن يردّه -مضافاً إلى قصور الأخبار عن إفادته. و مخالفته للأصل الأخبار 
المستفيضة التي ورد فيها أن جائظ ستول الله يي كان قامةٌ فإذا مضى من 
فيئه ذراع صلّى الظهر, مع أنه لم يقصد بها إلاقامة الإنسان. 

هذاء مع أنه ل وأرزيد. عن القامة في تلك الأخجبار الذراع؛ لعارضها الأخسبار 
المستفيضة بل المتواترة التي ورد فيه تحديد أؤل وقت الظهرين بالذراع و 
الذراعين: فإنها صريحة في كون ما بعد الذراع وقتٌ الفضيلة أو الاختيار للظهرين. 

و ما في الحدائق من الجمع بينها و بين أخبار القامة بعد تفسير القامة 
بالذراع بجَهْل الذراع وقناً لغير المتنقّل و ما بعده وقتاً للمتنفل!" ممًا لا ينبغي 
الالتفات إليه؛ فإنّ الطرح أو الحمل على التقيّة أولى من الجمع بين الأخمبار 
المتناقضة صورةٌ بهذا الوجه فضلاً عن بََغْل تلك الأخبار شاهدةٌ لحمل القامة في 


هذه الروايات على إرادة ما هو المتبادر منها عرفاً دون ما ورد تفسيره في كتاب 





(1) الحدائق الناضرة 118:1 
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علي ميد مما لم يكن يعرفه المخالفون, كما يشهد بذلك رواية يونس و غيرها. 

نعم. ربّما يؤْيّد حمل القامة على الذراع في مونّقة''! معاوية بن وهب» 
الواردة في نزول جبرنيل متي بالأوقات أنه رواها معاوية بن ميسرة نحوهاء إلا أنّه 
قال بدل «القامة و القامتين»: «ذراع و ذراعين»!" و رواها المفضّل بن عمر نحوهاء 
إلا أنّه قال بدل «القامة و القامتين»: «قدمين و أربعة أقدام»!" لكن جعل المونّقة و 
غيرها من أخبار القامة و غيرها ‏ من الأخبار المتواترة الدالّة على فضيلة إيقاع 
الظهر بعد الزوال بقدمين -كاشفةٌ عن أن صاحب الظلّ -الذي زاد ظلّه ذراعاً"؟ و 
ذراعين -كان رحل رسول الله ييه و نحوفمِمًا كان يقيس به الظل و كانت قامته 
ذراع كما يؤيّد ذلك أيضاً النبوي'المرسل' لي وقع فيه التصريح بأ مجئ 
جبرئيل ثيل في اليوم الثاني كان في الوقت الذي كان كلل ي بقدر ظله. 

فالحقٌ أنه لا قصور فىكدَلآلة هده الأخبار على مدّيعي المشهور. 

و أمَا احتمال صدور هذه الأخبار تفيةٌ فهو احتمال سارٍ في سائر الأخبار 
أيضاً. ولكنّه لا ينافي الاستدلال؛ كما سنوضّحه إن شاء الله. 

(و قيل: أربعة أقدام للظهر, و ثمان للعصر, هذا للمختارء و مازاد 
على تلك عت صرب ادح ولك لوي الأعنان) كن لم تترف كن 
صرّح بذلك في العصر. 





ييجها في ص 01717 الهامش (1). 
(1) تقدّم تخريجها في ص 177 الهامش (07. 
() تقدّم تخريجها في ص 178 الهامش .)١(‏ 
(4 و 0) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: وذراع». و الصحيح ما أثيتناه. 
تخريجه في ص 0 الهامش (03. 
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نعمء حكي عن جماعةً!' التصريحٌ بأربعة أقدام للظهر. 

و استدل برواية إبراهيم الكرخي, قال: سألت أبا الحسن موسى لَي: متى 
يدخل وقت الظهر؟ قال: «إذا زالت الشمس» قلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: فمن 
بعد ما يمضي [من زوالها] أربعة أقدام؛ إِنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره» قلت: 
افمتى يدخحل وقت العصر؟ قال: إن آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصره قلت: 
فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: «وقت العصر إلى أن تغرب الشمسء و ذلك من 
عَلَقٍ و هو تضبيع»!"" الحديث. 

و خبر الفضل بن يونس. قإلى: سألت أبا الحسن الأوّل مل قلت؛ المرأة 
ترى الطهر قبل غروب الشيشل كيف يصع بالصلاة؟ قال: دإذا رأت الطهر بعد ما 
يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تطِلْي إلا العصرء لأ وقت الظهر دخل 
عليها و هي في الدم ترج ينها الوقت و هي فز الدم. فلم يجب عليها أن تصلي 
الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاة وي في الدم أكثر»" الحديث. 

و حيث إِنك عرفت فيما سبق امتداد وقت الظهرين للمختار إلى الغروب 
علمتّ أن الأوبجه حمل مثل هذه الأخبار على إرادة وقت الفضيلة: الذي لا ينبغي 


التأخير عنه. و في ذيل رواية الكرخي ما يشهد بذلك كما عرفته فيما سبق 





اية: 04-08 و التهذيب 


(1) منهم السيّد المرتضى في مصباحف و الشيخ الطوسي في الث 
٠:‏ و العلامة الحي 


انلف فيلح 7 .كما حكاه عنهما المحمّق الحلي في المعتبر 

في مختلف الشيعة 71:5 و /اآ؛ المسألة 4. 

فريجه في ص 41 الهامش )١(‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

(6) الكافي : ٠‏ التهذيب 01149/014:1 الاستيصار :40/187 الوسائل الباب 44 
من أبواب الحيضءح 5. 

(4) في ص 198 
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فاختلاف الأخبار منرّل على اختلاف مراتب القضلء مع قوّة احتمال صدورها 
إليه. 


لكن بقي الإشكال في خبر الفضل حيث إن ظاهره خروج وقت الظهر بعد 
الأربعة أقدام حتّى بالنسبة إلى أولي الأعذار التي مكل لها غير واحلٍ بالحائض» و 
هذا ممالا يقول به أحد و إن حكي عن بعضن الالتزامٌ به في خصوص المورد 
لأجل النضّ20. 

و يشهد له أيضاً حسنة معمّر بن يحبى» قال: سألت أبا جعفر ل عن 
الحائض تطهر عند العصر تصلَّي الأولى؟.قال: دلا نما تصلّي الصلاة التي تطهر 
عندهان!". 

و مولقة محمد بن مسلم طن أحدهما يل قال: قلت: المرأة ترى الطهر 
فتشتغل في شأنها حتّى يدل وقت المِصّرء قال: «تصًي العصر وحدها, فإن 
ضيّعت فعليها صلاتان»!". 

و حَمْلُ هاتين الروايتين على إرادة الوقت المختصٌ بالعصر ‏ أي مفدار 
أربع ركعات من آخر الوقت ‏ بعيد. 

ولا ينافيه بل يؤ: ا المستفيضة الدالّة على أن المرأة إذا طهرت في 


تيه و إمكان توجيهها بغير ذلك أيضاًكما سنشير 














)١(‏ كما في جواهر الكلام 17:7 و راجمعة التهذيب 641:1 ذيل ح 11017 و الاستيصار 
انللل ذيلح 405 

414/11 التهذيب 1ء الاستبصار‎ (٠١1 ١:+ الكسافي‎ )١( 
0 * الوسائل» الباب 46 من أبواب الحيضح‎ 

(م) التهذيب :ومع و٠‏ ٠7ل‏ الاستيصار :481/147 الوسائل؛ الباب 44 من أبواب 
الحيض»ح 5. 
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وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاؤها مثل: ما رواه عبيد بسن زرارة عن 
أبي عبد الله للق قال: «أيّما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت 
الصلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاةٍ أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة 
التي فرْطت فيهاء و إن رأت الطهر في وقتٍ فقامت في تهيئة 
و دخل وقت صلاةٍ أخرى فليس عليها قضاء. و تصلّي الصلاة التي دخل وقتهاءا' 
إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّمة في مبحث الحيض -لأن المعروف في الصدر 
الأول -و لو بحسب المتعارف فيما 





ذلك فجاز وقت صلاةٍ 


-إنما هو تفريق الصلوات, و تخصيص 
أوَل الوقت بالظهر إلى أن يصير الظلٍقامةٌ أو أربعة أقدام أو نحو ذلك. ثم بالعصر. 
فهذه الأخبار أيضاً تؤكد مضيؤال الرو با المتقدّمة. 

و لكن بعارضها موقة عبد الله بن أسنأن عن أبي عبد الله يل, قال: بإذا 
طهرت المرأة قبل غروث الشيئس فلت ص الظهر م إلعصر, و إن طهرت من آخخر 
الليل فلتصلٌ المغرب و العشآء»!"' 

و خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ل قال: وإذا طهرت المرأة 
قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب و العشاء؛ و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس 
صلت الظهر و العصرء”". 









0 الوسائل؛ الباب 4؛ من أبواب الحيضءح .١‏ 

0 الاسستبصار :440/147 الوسائل؛ الباب 8 من أبواب 
الحيضاح ٠١‏ 

© الهذيب 3 الاسستبصار 444/17:1. الوسائل؛ الباب 44 من أبواب 
الحيض.ح اد 
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و خبر داوّد الدجاجي !!!عن أبي جعفر َي قالة «إذاكانت المرأة حائضاً 
فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر و العصرء و إن طهرت من آخر الليل 
صلّت المغرب و العشاء الآخرة»!". 

و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ لط قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع 
الفجر صلْت المغرب و العشاء, و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلْت الظهر و 
العصرةا". 

و لولاإعراض المشهور عن الأخبار المتقدّمة و موافقتها للعامئة -كما يظهر 
من بعض !1 حيث حملها على النقبّة لكان المنّجه ما حكي عن الشيخ و غيرء!/ 
من الجمع بينها و بين هذه الروايايتا :الحم لعل الاستحباب؛ لأن تلك الأخبار 
نص في عدم الوجوبء فيُرفع اليل بها عن ظاهِز هله الروايات الأمرة بالفعل. 

ولا ينافيه ما هو المكثارمِنءامتداد وقت الظهرين إلى الغروب للمختار 
فضلاً عن القول بكون آخر الوقت وفنا لوي الأعذار, لا لمجرد كون الحكم 
تعيّدياً يجب باع النصوص الخاصّة الواردة فيهاء و توجيه ما فيها من خصروج 


الوقت بعد أربعة أقدام ببعض التوجبهات الني يُوبجه بها نظائرها من الأخبار 





)١(‏ فيما عدا الوسائل: «الزجاجي». 
(؟) التهذيب 41590:1م/8 15١‏ الاستبصار 441/1846-145:1: الوسائلء اليباب 44 ممن 


0 
باح لل 
ب 1101/061:1 الاسستبصار 441/156:1 الوسائل» الباب 84 من أبواب 














أضرة 175:5 
يب 041:1 ذيل ح /701 0 ذخيرة المعاد: هار1ء و حكاه عنهما البحراني في الحدائق 


قحف 2000 35 55 مصباح الفقيه اج 9 
الكثيرة الواردة في ا - على ما يظهر من 
جملة من الأخبار و يساعد عليه الاعتبار -كانت في الأصل خمسةٌ ولكنّ الشارع 
عمّم أوقاتهاء فجعل الظهرين مشتركتين في وقتهماء و العشاءين كذلك: توسعةٌ 
على العباد و إرفاقاً بهم. و هذا لا يقتضي إلا الشعميم في وقت الأداء. لا وقت 
الوجوب. الذي هو في حدٌ ذاته من الأسباب المقتضية لحسن الفعل؛ فلعلّ الوقت 
الأصلي الصلاة الظهر -الذي كان سبباً لوجويها -لم يكن إلا أربعة أقدام من الزوال, 
التي هي أفضل أوقات أدائها. فمتى طهرت الحائض بعد مضيّها فقد خرج وقت 
صلاتها الأصلي الذي كان مقتضياً للرجوب, فلم يجب عليها الفعل؛ و لكّه 
يستحبٌ رعايةٌ لح وقتها النإلاثي اليل لها من باب التوسعة. 

و الحاصل أن القول بأمتداد وقت الهرين إلى الغروب لايستلزم طرح مثل 
هذه الأخبار على تقديز جامعيتها لشرائط فالإشكال في المقام نما هو في 





جواز العمل بتلك الروايات مع وهنها بم سمعت, و اعتضاد ظاهر الأخبار الآمرة 
بالفعل بالشهرة» و إن لا يخلو هذا أيضاً عن تأمّل؛ فإن ما تضمّنته هذه الروايات من 
امنداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر مخالف لظاهر غيرها من الننصوص و 
الفتأوى المعتضدة بموافقة الكتاب و مخالفة العامة و لذا حمله غير واحلٍ على 





المخالفة» بل ستعرف قوّة القول بمضمونها في العشاءين أيضاً و لكنّه يوهتهاء 
فيشكل تزجيحها على تلك الأخبار التي لاقصور فيها بحسب الظاهر إلا من هذه 
الجهة. 


الصلاة / المواقهث ..... 5 1 5 إرلفا 

فالإنصاف أنّ الحكم موقع ترد و إن كان الأظهر ما ذهب إليه المشهور من 
وجوب أداء الصلاتين فيما إذا طهرت قبل آخر الوقت بمقدار أدائهما مع الطهارة؛ 
لغلبة الظنَ بن الأخبار المنافية له صادرة عن علَةٍ فيُشكل رفع اليد بمثل هذه 
الأخبار عن ظواهر النصوص المتقدّمة المعتضد: بالقاعدة ‏ التي لعلّها هي عمدة 
مستند المشهورء التي قرّرئاها في مبحث الحيض -من أن مقتضى الأصل المتلقّى 
من الشارعء المستفاد من تتبّع الننصوص و الفتاوى إِنما هو وجوب الإتيان 
بالصلوات المفروضة و لو في خارج الوقت على تقدير فوتها في الوقت حتّى مع 
عدم تنججز التكليف بها أداء لمانع عقلئ أي شرعي فضلاً عمًا لو تمكّن من الإنيان 
بها في الوقت جامعةٌ لشرائطهاءوإنظا هكد عن هذه القاعدة في الحائض؛ 
للنصوص الخاصّة الدالّة عليه: المنصرفة عمال أؤركت من أوّل إلوقت أو آخره 
بمقدارٍ يسع فعل الطهارة و المتبلاة, 

و أمًا النصوص المتقدّمة فهي مع متها بما عرفت, و معارضتهابما 


سمعت -لاتنهض مخصّصةً لهذه القاعدة» فلا ينبغي الاستشكال في وجوب أداء 





الصلاتين في الفرض مع أنه أحوط. 

و يلحق بذلك ما إذا أدركت من الوقت بمقدار الطهارة و أداء ركع فالى 
رأت الطهر قبل الغروب و هي قادرة على أن تتطهر و تصلَّي خمس ركعات. 
وجب عليها أداء الصلات لما ستعرف من أن مَنْ أدرك ركعة من الوقت فقد 
أدرك الوقت كله. و العبرة بقدرتها على الطهارة الماّة» فإن أخبار الباب كفتاوي 
الأصحاب على ما صرّح به بعضهم ناطقة بذلك. 


14 506 5 1 52-06 
تورك جو مدر را ٠»‏ اعتبر 

قدرتها عليه؛ إذ المدار_على ما يتبادر من الأخبار ليس إلا على إدراكها من الوقت 
بمقدارٍ تتمكّن من الخروج عن عهدة تكليفها الذي هو الصلاة مع الفسل لو 
لامرض و نحوه؛ فلا يكون ضيق الوقت مؤثراً في انقلاب تكليفها؛ إذ لا تكليف 
مع الضيق» لكن لو لم يكن فرضها إلا التيمّم و لومع عدم الضيق؛ فلا يعتبر إلا وفاء 
الوقت بذلك؛ لما أشرنا إليه من إناطة الحكم بكفاية الوقت للقيام بشأنها بحسب ما 





يقتضيه تكليفها من غير توانء و هو حاصل في الفرض. 

و ما في بعض الأخبار من اعتيار كونها قادرةٌ على أن تغتسل!"جارٍ مجرى 
الغالب, والله العالم. 
الأظهر أن جل الأخبار بل كلها الواردة لتحديد أوقات الصلوات 
-ماعدا الطائفة الأوا لى"المذكورة في”صدر المبحث. الدالّة على امتداد وقت 
الظهرين إلى الغروب و العمشاءين إلى نف الليل - صدرت على ضربٍ من 
التفيّة لكن مَنْ نظر فيها و في غيرها من أخبار الباب بعين البصيرة وجَمّل بعضّها 
مفسراًلبعض يراها مشتملة على مطالب حقّة أبرزت بصورة يتأدّى بها التقيق فإ 
ما ذكرناه من المحامل في مطاوي كلماتنا السابقة لتوجيه الأخبار المختلفة من 
حمل جملةٍ منها على إرادة وقث الفضيلة, ٠و‏ بعضها على إرادة 
جبرئيل لقلا أو الوقت الأصلي أو غير ذلك من التأويلات المناسبة -فإنْما هي 
أمور استفدناها من الإشارات الواقعة في الأخبار بعد التديّر في ي الجميع: و نفل 
بعضها قرينة لاستكشاف المراد من البعض؛ و لم تكن هذه القرائن بحسب الظاهر 














(1) تقدّم تخريجه في ص 11١‏ الهامش (01). 


العبااة [المواقيت ىه : ب 5 للق 
معروفةٌ لدى المخاطبين: فلم يكونوا يفهمون من الأخبار إلا ظواهرهاء و لذا كثر 
الاختلاف بينهم في عصر الأئمّة لي فى مواقيت الصلوات. و كانوا كثيراً ما 
يسألون الأئمَةطاه عن توجيه الأخبار المختلفة, كما لا يخفى على المتنبّع في 
الأخبار. 


و قد أشار أبوعبد الله كذ إلى وجه الاختلاف في خخبر أبي خد 





قال: 
اسأله إنسان و أنا حاضرء فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلّون 
العصرء و بعضهم يصلّون”"الظهرء فقال لحيل «أنا أمرئهم بهذاء لوصلُوا على وفتٍ 
واحد عُرفوا فأُخذوا برقابهم" فيظهر من هذه الرواية أنه طلا تعمّد في 
التحديدات المختلفة لثلا يكون لصلاٍاليمبوقتٌ مضبوط كي تكون الصلاة في 





ذلك الوقت من شعارهم, فيُعرفواإلذلك. 

فالظاهر أن مثل هذه الرواباتكَيرِنتعليَا سبيل التورية لأجل المصالح 
المقتضية لها. و في بعض '" اَن ,أن لها ميجَمْلاً صحيحا فتدب 

تبصرة: حكي عن المفيد في المقنعة تحديد وقت الظهر من زوال الشمس 
إلى أن يرجع الفئٍ سُبْعي الشاخص. و العصر إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها 
للغروب. و للمضطر و الناسي إلى الغروب0. 

وعن الحسن بن عيسى: أن أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي 














175و التهذيب و الوسائل: ويصلي». 
في 3/5906 التهذيب ٠٠١/761:7‏ الاستيصار 411/581:1) الوسائل» 
الباب لمن أبواب المواقيتوح + 
ار معرفة الرجال: 551/152 
(4) المقنعة: 04-47 و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 151/1 
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الظل ذراعاً واحداً أو قدمين من ظَلّ قامته بعد الزوال» فإن تجاوز ذلك فقد دحل 
الوقت الآخرء وأن وقت العصر إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا 
جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخرا". 

و عن النهاية و التهذيب أنّ آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس”". 

و عن أبي الصلاح أن آخر وقت المختار الأفضل للظهر أن يبلغ الظل شعي 
القائم؛ و آخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه, و آخر وقت المضطرٌ أن 
يصير الظلّ مثله0, 

و عن السيّد في بعض كتبه: امتداد وقت العصر للمختار إلى أن يصير الظل 
سنّة أقدام!. 

و في الجميع مالا يجفَى بعد الإحأطة|بما مر بل قد لا يساعد على بعض 
هذه الأقوال شئ من إنبار لبا على كثرتها و شدّة اخمتلافها إلا ببعض 
التمحلات. 

و كيف كان فلا يهمّنا الإطالة فيها بعد أن ظهر ‏ فيما سبق امتداد وقت 
الظهرين للمختار إلى الغروب؛ و عدم صلاحيّة الأخبار المنافية له لمعارضة ما 
يدلٌ عليه. 

(و كذا) ظهر أيضاً فيما تقدّم ضعف ما قيل من أن (من غروب الشمس 








(1) حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 00:7 و 4# المسألتان ؛ و 0. 

(5) النهاية: 08 التهذيب 87و 54و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ::18. 
(0) الكافي في الففه :050 و حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 18:1. 

(4) حكاه عنه المحقق الحلي في المعتبر 74:5 و كذا العاملي في مدارك الأحكام :0ة. 


الصلاة / المواقيت 5 لقا 
إلى ذهاب الحمرة) 0 
ثلث الليل للمختارء و ما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطرٌ) حيث 
عرفت جواز تأخير المغرب عن ذهاب الشفق اختياراًء و تقديم العشاء عليه 
كذلك, و تأخيرها إلى نصف الليل. 

نعم ريّما يظهر من بعض الأخبار المتقدّمة' مة0" في محلها أن آخر وقت 
المغرب ثلث الليل أو ربعه. لكنّه لا يصلح لمعارضة غيره ممًا هو صريح في امتداد 
وقتها إلى أ وقت العشاء بأن لم يبق إلى نصف الليل إلا مقدار أريع 
ركعات. فما دلّ على أنّ وقت المغرب إلى ثلث الليل أو ربعه أريد به على 
الظاهر التوسعة في وقتها الأول بالنثبة لجاب العذر, و لذا خضّه في بعض 
وت المغرب في السفر إلى ربع 





الأخبار ‏ الدالّة عليه بالمسافر أحيث قال: 
الليل»!". 

و كيف كان فهذا مما ل يتبغي الإشكَالَ فيه (و) إنما الإشكال فيما (قيل) 
من امتداد وقت العشاءين للمضطرٌ (إلى طلوع الفجر) كما حكي عن غير 
واحدا" من القدماء و المتأتَرينء خلافاً لما حكي عن ظاهر المشهور من انتهاء 
وقتهما مطلقاً عند انتصاف الليل!, 


و حكي عن بعضٍ القول بجواز تأخيرهما اختياراً عن نصف الليل! لكن 








156 في ص‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه في ص 178 الهامش (1). 

() منهم: المحقق الحلّي في المعتبر 141:5 

(4) نسبه إلى المشهور الشهيد في الذكرى 748:1 و الشهيد الثاني في مسالك الاقهام ١47:١‏ 
(0) حكاء الطباطبائي في رياض المسائل: 184:1 بلفظ «قيل». 
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لم نعرف قائله. و لعلّه من العامٌة. 

و كيف كان فلا ريب في فساده و إن كان قد يتوهّم جواز الاستدلال له 
برواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله مي قال: دلا تفوت الصلاة مَنْ أراد الصلاة 
ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر»!". 

و لككن فيه ما لا يخفى من عدم دلالة الرواية على كون آخخر الوقت وقتاً 
اختيارياً. 

و لو سُلّم ظهورها في ذلك؛ لوجب تأويلها أو طرحها؛ لمعارضتها حينئل 
بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على انتهاء وقت العشاءين عند انتصاف 
اللبل؛ التي منها المعتبرة المستفيظة لوازي تفسير قوله تعالى: (أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق ,ألليل)!" الت لأأيحوم حولها شائبة التقيّة كالكتاب 
العزيزء فإن مفادها -كمفاد الآية ابشريَقة ‏ أن ما بعديغسق الليل -المفسّر بانتصافه ‏ 
كما قبل الزوال خارج عن آلوقت الذي أمَرَالله تعالى بإيقاع الصلوات الأربع فيهاء 
فلو دل دليل على أنْ العشاءين يمتدٌ وقتهما إلى الصبح. فهو بمنزلة ما لو دل دليل 
على أن وقت الظهرين من طلوع الشمس إلى الغروب, يجب رد علمه إلى أهله. 
أو تأويله بما لا يخالف ظاهر الكتاب و السئّة. المعتضد بإجماع الفرقة, كما هو 





واضح. 
و مما يشهد لعدم جواز تأخيرهما اختياراً عن نصف الليل -مضافاً إلى ما 
,م جوأ عن 





ي صن 111 الهامش (06. 





الصلاة / المواقيت 0010 2 لمع 24 
عرفت_الأخحبار الواردة في ذم مَنْ نام عن صلاة العشاء حتّى انتصف7" الليل. 
مثل: مرسلة الصدوق عن أبي جعفر مك قال: هملك موكّل يقول: مَنْ بات 
عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه»!". 
و عنه في العلل مسئداً نحوه؛ إلا أ 
في الفقيه مرسلاً قال: و روي في مَنْ نام عن العشاء الآخرة إلى 
نصف الليل أنه يقضي و يصبح صائماً عقوبةً,وإِنّما وجب ذلك [عليه] لنومه عنها 
إلى نصف الليل!, 
وعن الشيخ بسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله مل في حديثه قال «و 
في رخصة إلى نصف الليل وهلا كليل فإذا مضى الغسق نادى ملكانة 
منْ رقد عن صلاة المكتوبة بعد نُصف الليل فلا رقدت عيناه)!. 

و ربما يستشعر من كذ ة,الرواية بل يظهر منها جواز تأخيرها إلى النصفه و 
صيرورتها مضيقةٌ عنده. لكن لا بد من حَمِلهآ على إرادة الرخخصة في إيقاعها إلى 
النصف. لا أخيرها عنه: كما يومئ إلى ذلك ما فيها من تفسير الغسق الذي حدٌ به 
وقتها في الكتاب العزيزا" ‏ بنصف الليل. 








نام عن العشاءء". 





وعنه أي 











(؟) الققيه 33/147:1 الوسائل الباب 74 من أبواب المواقيت.ح 7 

(©) علل الشرائع: 787 (الباب ٠0ح‏ * الوسائل» الباب 4! من أبواب المواقيت» ذيليح 0. 

(؛) الفقيه 108/147:1 الوسائل؛ الباب 74 من أبواب المواقيت» ح ؛ و ما بين المعقوفين 
من المصدر. 

() التهذيب ١41/537-511:7‏ اك و فيه عن أبي جعفر وف الامستبصار 0405/59/7-10/1:1 
الوسائل الباب 5١‏ من أبواب المواقيتح ؟. 

(0 الإسراء /31ثىيد 
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و مرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد الله ل في رجل نام عن العتمة فلم يقم 
إلى”" بععد انتصاف الليل؛ قال: «يصلَيها و يصبح صائماة!". 

و مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله لي قال: «مَنْ نام قبل أن يلي 
العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و يستغفر الله 

و زبما يستظهر من الأمر بقضاء صلاته في هذه الرواية خصروج وقتها 
الاضطراري أيضاً. 

و فيه نظر؛ إذ لم يثبت كون القضاء في عرفهم حقيقةٌ في المعنى المصطلح. 

و كيف كان فلا شبهة في عدم يجواز تأخيرها عن نصف الليل؛ و إنْما أوردنا 
هذه الأخبار من باب التيمّن, ولأ فالأمر لوحي من أن يحتاج إلى الاستشهاد بمثل 
هذه الروايات؛ فالشأن في المقام إنّما هو فيإ تيْْقيق أنه هل يخرج وقت العشاءين 
بالانتصاف, فتندرجان تينيز في الفوائت, كما هبو ظاهر المشهور و صريح 

بعض 41 عل" يفوت وشحب افج لخدو الحاض لاسي 
5 
يشهد لبقاء وقتهما في الجملة جملة من الأخبار. 

منها: رواية''' عبيد بن زرارة. الداّة على عدم اندراج صلاة الليل في 





الباب 4؟ من أبواب المواقيت.ح .ه 
بيب ٠41/711:‏ الوسائلء الباب 4 من أبواب المواقيت.ح 1: و كذا الباب /10 







يجها في ص 0177 الهامش (06. 


الصلاة / المواقيت . 0 8 0-0 1 
الفواثت قبل طلوع الفجر. 

و منها: المستفيضة المتقدّمة'' الواردة في الحائنضء الدالة على وجوب 
أداء الصلاتين عليها إذا طهرت قبل طلوع الفجر. 

و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مي قال: فإن نام رجل 
أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما 
كلتيهما فليصلّهماء فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. و إن استيقظ بعد 
الفجر فليصلٌ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس»!". 

ولا منافاة بين هذه الأخحبار و بين الآية و الروايات الدالّة على انتهاء وقتهما 
عند انتصاف الليل؛ لإمكان الجيغ بينهما يكيل هذه الأخمبار على الوقت 
الاضطراري و لو لخصوص مَنْ كان معذوراً في التأخيرء كالحانض و النائم و 
الناسي؛ كما هو مورد أغابهتتشجمع بينها و بين مدل على انتهاء الوقت 
بالانتصاف إما بتخصيصها بمنْ لم يكن معذوراً في التأخير؛ أو حملها على الوقت 
الاختياري الذي أمر الله تعالى أُوَلاً و بالذات بإيقاع الصلوات”" فيه على سبيل 
التوسعة؛ لا مطلق الوقت الشامل للاضطراريّ الذي لدى التحقيق وقتٌ تقديري لا 
فعلئ. فلا يبعد دعوى انصراف إطلاق الوقت عنه و إن كانت قابلةٌ للمنع. 

و الحاصل أن الجمع بأحد الوجهين من الجمع المقبول المقدّم على طرح 
الرواية أو حملها على التقيّة. 











(1) في صن 511-59١‏ 
(؟) التهذيب ٠1/7900:‏ الوسائل, الباب 7 من أبواب المواقيت» ذبل ح 4. 
بن 017: والصلاقه 






زذفا 3 0 الم ٠-0...‏ مصباح الفقيه اج © 

ولكنّه مع ذلك لا يخلو عن إشكال؛ فإنّ الاعتماد على مثل هذه الروايات 
في رفع اليد عن ظواهر الأخبار الكثيرة الظاهرة في انتهاء الوقت على الإطلاق 
-بعد إعراض المشهور عنهاء و موافقتها لفتوى جميع الفقهاء الأربعة على ما 
قيل'”, مع ماعُلم من أن أكثر الأخبار الواردة في المواقيت مشوبة با 
الإشكال. فالحكم موقع تردَدء و الأحوط هو الإنياء بهما قبل طلوع الفجر بقصد 
امتثال أمرهما الواقعي من غير تعرّض للأدائية أو القضائيّة مراعياً فيهما وظيفتي 
الوقت و خخارجه. فيأتي بخصوص العشاء في آخر الليل إذا لم يبق من آخره إلا 
بقدر فعلها م يعيدها في خارج الوقت مرب على المغرب, كما أنّه لو كان عليه 





ية ‏ في غاية 








فوائت لم يتمكّن من الانيا يجتميعها قبل الجاضرة, أتى بالحاضرة ثم أعادها في 
خارج الوقت مرئبةٌ على الفوانت, والله العألم| 


(و) قد ظهر أيضأن يما يسيق_ضعف ما قيل من أن (ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الحمرة) وفتّ (للمختآر في الصبح, و مازاد على ذلك حنّى 
تطلع الشمس للمعذور) فلا حاجة إلى الإعادة. 

(و) قد عرفت أنْ الأظهر (عندي) ‏ وفاقاً للمصئّف و غيره ‏ إنّما هو 
توجيه الأخبار التي هي مستند الشفصيل بين المختار و المعذور في أوقات 
الفرائض ب (أنّ ذلك كله للفضيلة) و أن ما فيها من الاخختلاف مترّل على 
اختلاف مراتب الفضيلة: أو الاختلاف بحسب الأزمنة, أو غير ذلك من الوجوه 
القابلة. خلافاً لبعض مَنْ وافقنا في جواز تأخير الصلوات إلى آخر أوقاتها حمل 





(1) راجع روض الجنان 484:7. و الحدائق الناضرة 186:1. و جواهر الكلام 1840 


الصلاة / المواقيت نا 
هذه الأخبار على التقيّة و نحوهاء لا على الفضيلة: فالتزم بأنْ الفضل في المبادرة 
إلى الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره؛ فهي في كل جزء من أجزاء الوقت أفضل مما 
بعده. 

و هذا و إن كان وجيهاً لكن الأوجّه ما عرفت من أن لكل صلاة 
أُوّل الوقتين من حيث هو أفضلهماء لا من حيث عنوان المسارعة و الاستباق» 
الذي هو أب أ من الوجوه المربجحة للفعل» و أن التحديد الواقع في الأخبار 
المشار إليها منزّل على تحديد الوقت الذي ينبغي انّخاذه وقتا ‏ الذي هو أوّل 
الوقتين» كما في غير واحدٍ من الأخبار إشبارة إلى ذلك لا تخفى على مّن التفت 
إليها. 

وقد ظهر بما ذُكر أن الأظهز أن ابتداء وقثُ فقصيلة العشاء بعد زوال الحمرة؛ 














لما في غير واحدٍ من الأخبَاز تين.تبحجديد أو وقتها بهذا الوقت الذي هو أل 
وقتيها اللّذين نزل بهما جبرئيل لمب!'» ولكن رفعنا اليد عن ظاهرها بالحمل على 
اذه وقتا. أي وقت الفضيلة؛ جمعاً بينها و بين الأخبار 





أوّل وقتها الذي ينبغي 
الدالّة على الرخصة في تقديمهاء و أن وهنها الذي يجوز الإنيان بها فيه إنما هو بعد 
مضئ مقدار المغرب التي لايستفاد منها أزيد من جواز التقديم؛ مع ما في بعضها 
من الإشعار أو الدلالة على مرجوحيّته بلاعذر. 

و أما صلاة العصر فهي أيضاً و إن كانت كالعشاء حيث ورد في جملة من 
الأخبار تحديد أوّل وفتها بذراعين أو أربعة أقدام أو القامةء ولكن ثم نلتزم فيها 


(1) راجع ص /171 الهامش (1) و ص 78 1» الهامش (06. 


00 ا .......- مصباح الفقيه رج 9 
بهذا الحمل» بل وبجهناها بالحمل على أُوَل الوقت المختصٌ بالفريضة: أو الوقت 
الأصلي الذي نزل به جبرئيل ع أو غير ذلك من المحامل التي من جبملتها 
الحمل على التقيّة و إرادة الوقت المتعارف بين الناس؛ للأخبار الدالة على أن 
المبادرة إليها أبداً أفضل!", و أنه بعد الفراغ من الظهر لا يمنعك عن العصر إلا 
سُبْحتك”" و أن تقديمها على أربعة أقدام كان أحبٌ إلى الصادق طي١",‏ كما 





تقدّم الكلام فيه مستوفئ في صدر المبحث. 

هذا. مع قوّة احتمال استحباب تأخيرها أيضاً إلى المثل أو الأربعة أقدام؛ 
كما صرّح به الشهيد يله فيما حكي ا عنه -على وجهٍ يظهر منه كونه من 
المسلّمات, كما يدل عليه استقزار سيرَة أي يَيّهُ عليه بحيث لم يكن يتخلف 
عنه إلا نادراً. كما يشهد بذللك الآثار. و يدك إليه التتبع في الأخبار. 

و يؤيّده أيضاً بعضنَ!” الأخبار الواردة فى.إلمستحاضة و نحوها ممًا ورد 
فبها الأمر بالجمع بين الصلاتين حيث ورد فيها الأمر بتأخير الأولى و تعجيل 
الثانية. 

ولا ينافي ذلك كون تقديمها أحبٌّ إلى الصادق مَل وكون المبادرة إليها 
أبداً أفضل: إن على ما يظهر من بعض الأخبار أن أفضليّة التقديم نما هي من 
باب المسارعة إلى الخخيرات و شدّة الاهتمام بالواجب و إتيائه في أُوّل أزمنة إمكانه 











.)1( الهامش (5 و ©) و ص 41 الهامش‎ ١ 

(؟) راجع: ص 45. الهامش (1) و ص 40 الهامش ١(‏ و 4). 

() تقدّم تخريجه في ص 45 الهامش (5). 

(4) جكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة :116 و أنظرن الذكرى 506:5 
(0) الكافي :5/448 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب الاستحاضةوح .١‏ 





الصلاة / المواقيت ... 7 1 نا 
مخافة أن تفوته الفريضة. فلعلّ النبئ ييُ لم يكن يراعي هذه الجهة؛ لعلمه بأنّه 
لاتفوته الفريضة, كما تقدّم نظيره في صلاة الوتيرة حيث ورد في بعض الأخبار أن 
الب َيل لم يكن يصليها؛ لعلمه بأله لا تفوت صلاة الوتر ‏ التي ينوب منابها 
الوتيرة عند فوتها ‏ لمكان الوحي/". 

فالأظهر أن وقت فضيلتها من حيث هو ما بعد المثل أو الأربعة أقدام, و إلا 
لم يكن يختاره النبي يَهُ ني غالب أوقاته مع ما فيه من الكلفة الزائدة؛ و لكن 
المبادرة إليها في أوّل وقتها بعنوان المسارعة إلى الخيرات و الخروج عن عهدة ما 
وجب عليه في أوّل وقته أفضلء فهُما من قبيل المستحبّات المتزاحمة التي بعضها 
أهم. 

و من هنا ظهر أن المساريمة إلى فعل العُشاء أيضاً في أوّل أزمنة إمكانها 
الاتخلو عن فضيلة و إن كان'الأفضل فيها ‏ بالنظر إلى,ظواهر الأخبار - إنّما هو 
رعاية وقت فضيلتها. و الله العالم» 

تنبية: الأخبار الواردة لتحديد الوقت الأول لصلاة الصبح الذي هو أفضل 
وقنيها ‏ مختلفة في التعبير عمًا مجعل غايةٌ له. 

ففي صحيحة ابن سنان ‏ المتقدّمة مرارً المروّة عن التهذيب -: هو وقت 
صلاة الفجر حين ينشقٌ [الفجر] إلى أن يتجلّل الصبح السماءء!" الحديث. 

و نحوها صحيحة الحلبي -المرويّة عن الكافي ‏ أو حسنته عن 
أبي عبد الهم قال: دوقت الفجر حين ينشقٌ إلى أن يتجلل الصبح السماءء 








(1) تقدّم تخريجه في ص 7١٠‏ الهامش (1) 
(1) تقدّم تخريجها في ص ولا الهامش )١(‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


1 ممع مهمد مع عم ممم ...ل مصياح الفقية رج .8 
ولا ينبغي تأخير ذلك عمد ولكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو إنام ]تراك 

و في خبر يزيد بن خليفة» قال: «وقت الفجر حين يبدو حنّى يضئ»!". 

و في بعض أخخبار نزول جبرئيل لي بالأوقات: «أنّه أتى في اليوم الثاني 
حين نوّر الصبح؛ فأمره فصلّى الصبح:40, 

و في بعضها: «ثم أناه من الغد, فقال: أسفر بالفجرء فأسفره!*, 

و هذه الأخبار وإن اختلفت في التعبير لكن لا مخالفة بينها من حيث المفاده 
إلا أن إحراز هذه العناوين في مبادئ صدقها لا يخلو عن خفابء و لملّه لذا جعل 
الأصحاب طلوع الحمرة المشرقيّة التي هي بحسب الظاهر ملازم لأوّل حصول 
هذه العناوين ‏ حداً. و إلا فلم ند في الأتكبار الواصلة إلينا التحديد بها. 

نعم ريّما يظهر من الشؤال الواقع ذل صحيحة علي بن يقطين كون طلوع 
الحمرة ملازماً للإسغار أن أخض منها” 

قال: سألت أبا الحسن عَهة: تن الرجَل لا يلي الغداة حتّى يسفرو تظهر 
الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤْخرهما؟ قال لاه3. ايؤرهماء!2, 

و كيف كان فالأولى بل الأحوط هو التحديد بالعناوين الواققعة في 











ن المعقرقين في النسخ الخطية و الحجرية: وسهاء و المثبت من المصدر. 

+1 الوسائل. الباب 7 من أبواب المواقيت وح 1. 

188:5 /ى التهذيب 117/6101 الامستبصار ,441/504:١‏ الوسائل؛ البباب 71 
من أبواب المواقيت.ح *. و الخبر عن الإمام الصادق 6ة. 

(6) تقدّم تخريجه في ص 170 الهامش (0. 

(0) تقدّم تخريجه في ص 158 الهامش (0. 

(1) التهذيب 40:7م/1504. الوسائل: الباب 0١‏ من أبواب المواقيت وح .١‏ 








الصلاة / المواقيت 0 201111 5 نذا 
النصوصء و إبا 
حداً لوقت الفضيلة: لا لوقتٍ لايجوز التأخير عنه.كما زعمه بعضٌ!" و إلالعرّفوه 
بمفهوم غير قابلٍ للتشكيك. 

هذا مع أنْ جَعْل طلوع الحمرة حدًا للفضيلة قد ينافيه ما ستسمعه من كون 
هذا الحدّ حدّاً لنافلة الفجر, إن مقتضاه مزاحمة التطوّع للفريضة في وقت 
فضيلتها. و هو لايخلو عن بُْدِ كما ستعرف. 

ولكنٌ الأصحاب أعرف بمعاني الأخبار و بالقرائن المحفوفة بهاء فلا يبعد 
الاعتماد على فهمهم في استكشاف ما أرِيدٍبهاء و لولا أّهم فهموا من هذه الأخبار 
ما ينطبق على طلوع الحمرة المثيؤقيّة. لأمكئيحملها على !! بر العام 
بإحاطة ضوء الشمس على السماء بحيث تختفل عنده النجوم كما يؤيّد ذلك قول 
صاحب الزمان ‏ عجّل الله“قريجه /فى خبر الزهري المروي عن الاحتجاج -: 
«ملعون ملعون مَنْ أخر العشاء إِلَى أن نَشْتبكَ النجوم؛ ملعون ملعون مَنْ أخصر 
الغداة إلى أن تنقضي النجوم:!'. و قد تقدّم!" توجيه اللعن على مَنْ أخحر العشاء 
مع أنه أفضل - في محلّه. و لأمكن أيضاً على بُْدٍ ‏ حملها على إحاطة ضوه 
الشمس بالسماء على وجو يظهر أثرها في ناحية المغرب بحيث ينطبق على الخبر 
المحكئ بن دعائم الإسلام عن الصادق يي قال: «أوّل وقت صلاة الفجر 
اعتواض الفجر في أفق المشرق. و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب» و ذلك قبل 





في حيّز الإجمال. كما أجمله الأئمة لفاء و هو مما يؤكّد كونه 














)١(‏ لم تتحقه. 
(؟) تفدّم تخريجه في ص 175 الهامش (01- 
(7) في ص 157 


8 0000 :200 ممراع الفلية رج 4 
أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ. و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت 
لغير عذرِء و أوّل الوقت أفضل:(©. 

و عن الفقه الرضوي: دأوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق» و 
هو بياض كبياض النهارء و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب؛ وقد 
رخص للعليل و المسافر و المضطرٌ إلى قبل طلوع الشمس»!". 

و يحتمل أن يكون المراد بخبر الدعائم تحديد آخر وقت الإجزاء الذي 
يتعيّن عنده فعل الصلاة و لايجوز تأخيرها عنه و لا يتبغى تأخيرها إليه. 











هذاء مع أن ضعف الرواية و كذا الرضوي مانع عن جَغْلهما قرينةٌ لحمل 
الإسغار و الإضاءة بل و كذا تج السمَاءْمكَبلوغ الضوء إلى هذا الحدء مع ما فيه 
من البغْدء والله العالم. 

(و) أمًا (وقت النوافل'اليوميّة) ف (للظهر من حين الزوال إلى أن 
تبلغ زيادة الفئ قدمين) أي: سُبْعي التَآخص (و للعصر أربعة أقدام). 

(و قيل) كما عن جملة من القدماء و المتأحرين: (مادام وقت) الفضيلة 





أو (الاختيار) على الخلاف السابق (باقيً) إمّا مطلقاً كما عن غير واحلٍ منهم؛ أو 

مقيّداً بغير مقدار أداء الفريضة, كما عن الجمل و العقود و المهذّب و الجامع. 
(و قيل: يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة) و قد اختار هذا القول في 

(1) دعائم الإسلام 014:١‏ و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 108:1 

ال ب اردع 4 ٠١4‏ و حكاه عنه البحراتي في الحدائق الناضرة 





0 شر): +01 المهدّب 0/0:١‏ الجامع للشرائع: 31 و 
حكاء عنها الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام 0:6. 








الصلاة / المواقيت 5-56 1 54 
ن أخرى حيث قال: و الحقّ أنه يمتد إلى 
وقت الفريضة فاقاً لجماعة ممّن تأخَرء منهم والدي كله في المعتمدء و هو 
المحكي عن الحلبي؛ بل ظاهر المبسوط و الإصباح و الدروس و البيان!". انتهى. 

(و الأول أشهر) الأقوال و أوضحها مستنداً بل هو المشهورء كما ادّعاه 


06 
بعض * 


المستند, و نسبه إلى جماعة: و استظهره 





و يدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم أغلبها في صدر المبحث عند 
تحقيق وقت الظهرين. 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر هلا قال: سألته عن وقت الظهرء فقال؛ 
«ذراع من زوال الشمس, و وقت الفضر دمن وقت الظهر, فذلك أربعة أقدام 
من زوال الشمس» ثم قال: ون أحائط مسج دأرسؤل الله يَْيةُ كان قامةٌ فكان إذا 
عضى منه ذراع صلّى الظهرز: وإذا عضي منه ذراعان صلّى العصر» ثم قال: «أتدري 
لِمَ بجعل الذراع و الذراعان؟؟ فلت لِمَ َمل ذلك؟ قال: «لمكان الشافلة, لك أن 
تنقل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع. فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدت 
بالفريضة و تركت النافلة و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت 
النافلة»1'ا. 


إلى غير ذلك من الأخبار التي استشهدنا بها في أوّل المبحث لتنزيل الأخبار 





() السبرواري في كفاية الأحكام: 16 
(م) تقدّم تخريجها في ص 1ف الهامش (7 





0 ل 7 
الكثيرة التي ورد فيها تحديد أو وقت الظهرين بالذراع و الذراعين و القدمين و 
الأربعة أقدام على إرادة الوقت المختصٌ بالفر. قد وقع في بعضها التصريح 
بأه بإئما بجعل كذلك لثلا يكون تطوع في وقت إيضقء30, 

و يدل عليه أيضاً رواية إسماعيل الجعفي. الآتية0. 

و في موثقة عمّار_ التي سيأ 1 نقلها في مسألة ما لو أدرك منها ركعةٌ-قال: 
«فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلا بعد ذلك» و 
للرجل أن يصلّي من نوافل [الأولى "!ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام 
فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من إلنوافل شيئاً فلا يصلي النوافل»! الحديث. 

و عن المصئّف عله في,اللمعتبر ييار القول الشاني. و الاستدلال عليه 
بصحيحة زرارة, المتقذمة!”» مجحيث قال بعاد دكها: و هذا يدل على بلوغ المثل و 
المثلين؛ لأنْ التقدير: أن الجائط ذراع. فحينئذٍ ما روي من القامة و القامتين جار 
هذا المجرى, و يدلّ عليه ما روى لي بن حنظلة”". ثم أورد الرواية كما 
قدّمناها'” مع غيرها مما ورد فيها تفسير القامة بالذراع. 

و فيه ما لا يخفى؛ فإّه لا يستقيم حمل القامة في هذه الصحيحة على 











في ص /الى الهامش (6). 





(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريقة العصرة. و المثيت من المصدر. 
(6) التهذيب 0٠١87/1977:1‏ الوسائل: الباب ١‏ من أبواب المواقيتاح 5 

(1) في ص 504. 

() المعتير :44 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 017:5 

(8) في ص 504 0 





الصلاة / المواقيت ... 
الذراع. حيث قال م في ذيل الخبر تفريعاً على ذلك: 
الحديث. 

هذا. مع ماعرفت في محله من أن القامة المفكرة بالذراع أريد بها العهد. 
فلا ينرّل عليها إطلاق القامة الواردة في سائر الأخخبارء و قد صرّح في الفقه 
الرضوي بأنّ حائط مسجد رسول الله ييهُ كان قامة إنسان!" و نحوه خجبر 
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ل فإّه و إن لم يقع فيه التصريح بذلك لكنّه 
يأبى عن إراد: . قال: دكان رسول الله يَُْ إذاكان الفئ في الجدار ذراعاً صلّى 
الظهر, و إذا كان ذراعين صلّى العصره قلت: الجدران تختلف منها قصير و منها 
طويل: قال: إن جدار مسجد رسو لك لله ييُُكان يومئذٍ قامة؛ و نما بجعل الذراع 
و الذراعان لثلا يكون تطّع في أوقت فريضةء!؟. 

و استدل في ستحكي الروضّة أن السيقول من فعل الدين ول 
والأئمةطيكاظ و غيرهم من المَلفٌ فعَل ناقلة العصر قبل الفري متّصلةً بهاو 
على تقدير الأقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتهاء الذي هو بعد 
المثل, و فعل النافلة متّصلةٌ بهاء بل لا بدٌ من الانفصال!. 

و فيه: أله قد ورد في الأخبار المستفيضة دأن النبئ يي كان يصلي العصر 
بعد أن مضى من الفئ ذراعان, و أنّه إِنْما جعل الذراع و الذراعين لمكان النافلة». 


060 


| بلغ فيؤك ذراعأ»"" 














114 تقدّم في ص‎ )١( 
3 :8 الفقه المنسوب للإمام الرضا‎ )1( 
الوسائل» الباب 8 من أبواب‎ :417/187-780:١ الاستبصار‎ 44/018٠ نع‎ 
حم‎ 
11/8: الروضة البهيّة 444:1 و حكاء عنها صاحب الجواهر فيها‎ )6( 








0 7 3 3 :0 مصباح الفقيه أج 4 

و كفاك شاهداً لذلك صحيحة زرارة و رواية الجعفي, المتقدّمتين9. 

و رما يظهر من كلام الحلّي!" الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على امتداد 
وقت الظهرين إلى المثل و المثلين بحملها على إرادة بيان وقت نافلتهما؛ ذا 
الأخبار المختلفة الواردة لتحديد وقت الظهرين -المخالفة للأدلّة الدالّة على امتداد 
وقتهما من الزوال إلى الغروب ‏ على وقت النافلة: و حمل أختلافها على 
الاختلاف من حيث الطول و القصرء أو غيره من المحامل. 

و فيه ما لايخفى. 

و استدل للقول الثالث: بجملة من الأخبار المتضمنة لاستحباب هذه 
النوافل قبل الفريضبة بقولٍ مطل كفو لهمي فيما قدّمناه من الأخبار: «إذا زالت 
الشمس فقد دخمل وقت الصلاتين. إلا أن بإن إيديها سُبْحة. وهي ثمان ركعات إن 
شئت طؤلت, و إن شفت قضّرت»!؟ و قولهم طخ عند تعداد النوافل: «ثشمان 
ركعات قبل الظهر, و ثمان بعذّهاءا؟ أو وأربع بعدها و أربع قبل العصرء”" إلى غير 
ذلك. 








هذه المطلقات مسوقة لبيان حكم آَر لا يصمْ التمسّك بإطلاقها 
لإثبات امتداد الوقت. 


مع أن الطائفة الأولى على خلاف المطلوب أدلٌ؛ فإنّ المقصود بها بيان 





(1) في ص 554 0801 
اجع: السرائر 4:1 1949-1 

(©) تقدّم تخريجه في ص 47 الهامش (0. 

(4) التهذيب 8:5//ء الوسائلء الياب ١‏ من أبواب أعداد الفرائضءح 36 

1441 التهذيب 18/8:1 الوسائل» الباب +1 من أبواب أعداد الفرائض» ح #د 











دخول وقت الظهرين بمجرّد الزوالء و أن المانع عن فعلهما في أل الوقت ليس 
إلا السّبْحة التي بين يديهاء و أنه لاعبرة بالذراع و الذراعين أو الأقدام: بل العبرة 
بمضي مقدار فعل النافلة من أوّل الوقت» سواء طالت أم قصرت. 

فهذه الروايات لو لم يكن فيها دلالة فلا أقلّ من إشعارها بأنّ نافلة الزوال 
الي هي ثمان ركعات نما يؤتى بها من عند الزوال» و نافلة العصر يؤتى بها بعد 
فريضة الظهر المأنئ بها بعد نافلتهاء ولك المكلف مير في أن يطلؤلها أو 
يقضّرها بحيث يأتي بها في أقلّ من الذراع و الذراعين. 

ثم لوسُلّم ظهور هذه الأخبار في الإطلاق» يجب تقييدها بالأخبار المقيدة. 

و استدل له أيضاً بالأخبار”4التفيميإلدالة على أن صلاة التطؤع بمنزلة 
الهديّة: و أن المكلّف مخيّر في الإتبان في أي أساعة شاء من النهار. 

و فيه: أله إن تم هذا الدليل, فمتتضاء كون ما قبل الزوال أيضا وقتاً 
للنافلتين» و الخصم لا يقول بذَلك. 

مع أن في بعضن تلك الأخبار التصريح دبأئك إذا صليتها في مواقيتها 
أفة 6 فهي بنفسها تدلّ على أن لها أوقاتاً معيئة, و لكنَ الأمر موسُعٌ ععلى 
المكلّف, فله الإتيان بها في أ. 














ء من النهار و لو في غير وقتهاء و الكلام في 

المقام إِنْما هو في تعيين مواقيتهاء و أما أنّه يجوز التقديم عليها أو التأخير عنها و 

ستيه 

)١(‏ منها: ما في الكاقي 1/40 و التهذيب 1038/530:5 و 17١1و‏ الاستبصار 
تدب ١٠و‏ ١٠0٠و‏ عنها في الوسائل؛ الباب /0 من أبواب المواقيت» الأحاديث 
ولاو 3 

(؟) التهذيب 4:7 /لاك و ٠١7/111‏ الاستبصار ١/00‏ ٠٠ء‏ الوسائلء الباب /89 
من أبواب المواقيت»ح 8. 





نهنا الماح مع وعم هعورو مطياح لفقي اج ف 
أله على تقدير التأخير هل الإتين بها بعنوان كونها قضاء فله مقا آخر. 

هذاء ولكن تحقيق المقام يتوّف على نقل الروايات التي تقدّمت الإشارة 
يها مما دلت على جواز الإتيان بالنفلتين في أي ساعة من النهار؛ و غيرها من 
الروايات الدالة على جواز تقديمها على الزوالء و بسط الكلام فيما تقتضيه هذه 
الأخبار. 

و مما يدل على جواز الإنيان بها قبل الزوال: خبر محمّد بن مسلم -المروي 
عن الكافي و التهذيب ‏ قال: سألت أبا جعفر : عن الرجل يشغغل عن الزوال 
أيعجّل من أُوّل النهار؟ قاا : «نعم إذاعلم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار 
كلها 

و صحيحة إسماعيل بن جابرء قال قل لأبي عبد الله لقة: إي أشتفل» 
قال: «فاصنع كما نصنع روصل سسب ركنات إذا كانشر الشمس في مثل موضعها من 
صلاة العصر ‏ يعني ارتفاع لضّحى_الأكبر- و اعتد بها من الزوال»!9 

و صحيحة زرارة عن أبي ججعفر طم قال: هما صلَى رسول الي صلاة 
الضحى قط» قال: فقلت ل ألم تخبرني أنه كان بصي في صدر النهار أريع 
ركعات؟ قال: «بلى إن كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر:9. 








(0) الكافي 3/461-160:28 التسهذيب 1070/178:1: الوسسائل, البباب 80 من أبواب 





(؟) التسهذيب 9/771/:5. ا الامستيصار ٠٠١1/7001‏ الوسائل؛ اليباب 0ل من أبواب 


43 8+8 الوسائل؛ الباب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض»ح ١‏ و كذا الباب بم 
من أيواب المواقيتوح ٠١‏ 





الصلاة / المواقيت 200 : لقنا 

و مما يدل على جواز الإتيان بها ذ متسس متام 
الكافي عن عمرين يزيد عن أب عبد له م قال: ماعل أن النالة بمزلة الهدّة 
متى ما أتي بها ُبلت16. 

و ما عن الشيخ في التهذيب في الحسن عن محمّد بن عذافر, قال: قال 
أبو عبد الله لْل: «صلاة التطوع بمنزلة الهديّة متى ما أي بها ُبلت؛ فقدّم منها ما 
شئت و أخْْر ما شئت»!". 

لاضع عا لأسي عن أب زاف 
«صلاة النهار ست عشرة ركعة صلّها أي الهار شئتء إن شئت في أوّله وإن شئت 
في وسطه؛ و إن شئت شئت في آخرها؟ 

و عن [سيف]!4 عن عبد الأعلى, قال: يأك أبا عبد الله مي عمن نافلة 
النهار. قال: دست كعةنبتى ما نشطتء إن على بن الحسين حي كانت له 
ساعات من النهار يصلّي فيها. شغله ضيح أو سلطان قضاها إِنْما النافلة مثل 






الهديّة متى ما أتي بها قُبلت»!0. 
وعن القاسم بن الوليد الغساني, قال: قلت لأبي عبد الله موّ: مجعلت فداكء 





1) الكاقي 6 :8 ١‏ الوسائل» الباب /ام من أبواب المواقيتوح *. 
(0) التهذيب ٠71/519:‏ الوسائل» الباب 6 من أبواب المواقيت»ح 4 
بذيب :18/4 و ٠٠14/7109‏ الاستبصار ٠٠١8/704:1‏ الوسائل الباب ا من 








(4) بدل ما ب المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجريّة: رسفء. و المثبت كما في المصدر. 
(0) السهذيب 1٠10/5397‏ الاستيصار 01٠٠04/508:1‏ الوسائل؛ اباب 0 من أبواب 





لعن 1 12121101111 ٠‏ مصباح الفقيه اج 
صلاة النهار صلاة التوافل كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة في أيّ ساعات النهار 
شنت أن تصليها صلَيتهاء إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل»!. 

و قد حكي عن الشيخ كه في التهذيب أنّه حمل هذه الأخبار على الرخصة 
في النقديم لمن علم من حاله أن إن لم يُقدّمها اشتغل عنها و لم يتمكئن من 
قضائهاء. قال: فأمًا مع عدم العذر فلا يجوز تقديمهاا". 

و استدل على ذلك بصحيحة إسماعيل بن جابرٍ و رواية محمد بن مسلم» 
المتقدّمتين. 

و عن الشهيد في الذكرى أن بعد أن ذكر روايات التحديد بالأقدام و 
الأذرع ‏ قال: ثم هنا روايات غيزاثشهوزةكيٍالعملء كرواية!؟/القاسم بن الوليد. ثم 
ساق جملةٌ من هذه الأخبار ثم ذكر حم لّ)الشليخ -المذكور -لهاء و ذكر أن الشيخ 
اعتمد في المنع من التقبع على أجبار التوقيت وبعلى ما رواه ابن أذينة عن عدّة 
ألهم سمعوا أبا جعفر م يقول: كان مر المؤمنين مل ل يصي من النهار حى 
نزول الشمس. و لا من الليل بعد ما يصلّي العشاء حبّى يتتصف الليل» !"و رواية 
زرارة عن أبي جعفر ُيلا””, التي نحوه بأدنى اختلافي. 





.)5( تقدّم تخريجه في ص +28 الهامش‎ )١( 

(؟) التهذيب 518-77 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 018-5148:5. 

(©) في ص 584 

(5) تقدّم تخريجها في ص +217 الهامش (5). 

(0) الكاقي 40-184:1//د التهذيب 33ل الاسستبصار ٠٠١/5907:1‏ الوسائل» 
الباب 1 من أبواب المواقيت.ح 0. 7 

( التهذي ها الامستبصار ٠٠١8/59:‏ الوسائل. البباب 76 من أبواب 
المواقيتح 1 





الصلاة / المواقيت 5 0 0 رين 

ثم قال: قلت: قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الفرورة, و لو قيل 
بجوازه مطلقاً كما دلّت عليه هذه الأخبار -غاية ما في الباب أنّه مرجوح كان 
وها" اتتهى. 

و قد حكي !"عن جماعة من المتأتحرين اختيار ما استوجهه الشهيد. 

و في كلامه التنبيه على عدم صلاحيّة شي من المذكورات لمعارضة هذه 
الروايات المطلقة التي هي صريحة في الإطلاق. 

و وجهه ظاهر؛ إذ تكفي نكتة لتخصيص ذلك الوقت بالأمر بإيقاع النافلة فيه 
و تأخير المعصومين لك نافلتهم إلى ذلك الوقت مرج وحيّتُها في غير ذلك 
الوقت بالإضافة إليه. فلا يستفاد منحثك الْأََكبار عدم جواز الإنيان بها في غير 
ذلك الوقت حنّى تتحقّق المعارظة. 

لكن في الحدائق انتمبر للشيخ حت قال بعد أن ذكر كلام الشهيد كما 
: و الأظهر عندي ما ذكرٌ, الشيخالأخباز التَحدِيدٌ بالأذرع و الأقدام فإنها 

صريحة في أن للنافلة وقتاً معيّاً محدوداًلاتُقدّم عليه و 
الايُؤحر عنه. إلا أن يكون على جهة القضاءء و الترجيح ‏ لوثبت التعارض -لهذه 
الأخبار؛ لما ذكرنا من صحّتها و استفاضتها و صراحتها و اعتضادها بعمل الطائفة 
قديماً و حديئا. إلى أن قال: فيجب ارتكاب التأويل فيما عارضها يأن يُحمل 
التقديم على الرخصة في مقام العذرا". انتهى. 














(1) الذكرى 771870:7 و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 119:7 

() الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 514:3 و راجع: الواني 714:9 ذي لح 
المعاد: 0144 و مدارك الأحكام :1/6 

تلطفة 
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و أنت خبير بأنّه ليس في هذه الأخبار إشعار أنه لايجوز ال إلامن 
باب دليل الخطاب الذي لا عبرة به فضلاً عن صراحتها في ذلك. 
نعم, لو كان التكليف بنافلة الزوال ‏ مثلاً ‏ في الوقت المعيّن إلزامياً و كان 





أمرّ مطلق متعّق بفعلها في النهار على الإطلاق. لكان مقتضى القاعدة تقييد 
الإطلاق. لكن لا لظهور التوقيت في عدم جواز التقديم و التأخير» بل لأن الإلزام 
بالمقيّد ينافي إرادة الإطلاق من المطلق. و هذا بخلاف ما لوكان التكليف 
استحبابي؛ كما فيما نحن فيه؛ فلا مقتضي للتقييد. كما تقدّم تحقيقه في 
كتاب الطهارة مراراً فضلاً عمًا لو كان المطلق في الإطلاق. كما في المقام؛ فإن 
مقنضى الجمع حيئئئٍ و لو فيماكان امكل لامي حمل المقيّد على كونه أفضل 
الأفراد. خصوصاً مع شهادة بعض الأخبا المْتقدّمة عليه؛ فلا ينبغي الاستشكال 











في جواز التقديم. 

هذا مع أن المقام مقا المسامحة يكتفى في إثباته بمجرّد بلوغ رواية وإن 
كانت ضعيفة السند. و قد أشرنا إلى أن أخبار التوقيت لانافيه حتّى يتوهم أنه 
خارج عن مورد المسامحة. 

و قد ظهر بذلك أنه لاينبغي الاستشكال في جواز التأخبير أيضاًء وهذا 
إجمالً ما لا كلام فيه؛ إذ لا نزاع في جواز ترك النافلة في وقتهاء و مشروعية 
الإتيان بها فيما بعد و إِنّما الخلاف في مقامين: 

أحدهما: في أنهامتّى أَخرت عن أوقاتها المحدودة هل تكون قضائٌ أو 
أنها أداء مادام وقت الفريضة باقياً؟. 
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الثاني: في أنه هل يجوز الإتيان بها حينئدٍ قبل الفريضة. أو أنّه يجب 
0 
أمَا المقام الأّل: فممًا لاتترئب على تحقيقه ثمرة في مقام العمل؛ لأنه إن 
أريد بذلك إثبات أفضليتها في تلك الأوقات» فهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه؛ 
يكفي في ذلك الأوامرٌ المتعلقة بفعلها في الوقت المحدود. 

و إن أريد بذلك تشخيص وجه الفعل ليقع الفعل على وجهه في مقام 
الإطاعة» قفيه: أن الأخبار المتقدّمة صريحة في اتحاد الماهيّة المأمور بها. و كون 
المكلّف مخيّراً في الإتيان بها في أي ساعةدمن النهارء فهي على تقدير الإتيان بها 
في آخر النهار ليست ماهية أخرى لاجعلها ابرح تداركاً للفئنة كي يكون عنوان 
كونه قضاءً من الجهات المميّزة للفعلء التي يعتبر قضدها في مقام الامتثال» بل هي 
بعينها تلك الطبيعة, و قد رحَحَكنَالشارع في إيقاعها آختي النهار. 

فإن أراد القائل بصيرورتها قضاءً خروج وقتها المأمور بإيقاعها فيه أوَلاً و 
بالذات؛ فله وجةٌ» و إلا فمقتضى الأخبار المتقدّمة: كون مجموع النهار من أوّله إلى 
آخره وقتاً لأدائهاء و كون مواقيتها أوقاتاً للفضيلة: فلو لم يكن لنا دليلٌ على 
مشروعيّة قضاء النوافل ْنَا نقول أيضاً بجواز الإتيان بها في آخر النهار -كتقديمها 
على الزوال ‏ بواسطة هذه الأخبار من غير أن نسمّيه قضاء. 





ضرورة 








و الأمر فيه سهل بعد ما عرفت من أنه لانترئّب عليه ثمرة عمليّة بناٌ على ما 
هو التحقيق من أنّه لا يعنبر قصد الأدائّة و القضائيّة ما لم يتوقّف عليه تمبيز 


الماهيّة, كما في المقام. 
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و أمّا المقام الثاني: فسيأتي التكلّم فيه عند البحث عن جواز التطوع في 
وقت الفريضة إن شاء اللهء و ستعرف أن الفضل إِنّما هو في البدأة بالفريضة و لو 
على القول بجواز التطلوع في وقتها (و) لكن (إن خرج)أوقت النافلة؛ أي القدمين 
والأري منها) أي من النافلة بشئ (و لو بركعة, زاحم بها 
الفريضة, و أتمّها مخمّفَةٌ) جمعاً بين الحقّين. 

و المراد بتخفيفها -على ما حكي !عن جماعةٍ التصريحٌ به هو الاقتصار 
على أقل المجزئء كالحمد وحدهاء و تسبيحة واحدة في الركوع و السجود. 

و عن بعضٍ اعتبار الإتيان بالضيلاة جالساً لو تأدى التخفيف به(" 








و فيه نظر. 
بل عن بعضٍ التأمل في_أصل اعتبال التُخفيف'7”'؛ لإطلاق الموئقة الآنيةلكا 
التي هي مستند الحكم- 


و هولا يخخلو عن وجهٍ و إن كان الأحوط التخفيف مهما أمكن؛ خصوصاً 
على القول بحرمة التطوّع في وقت الفريضة:؛ اقتصاراً على القدر || قن ممع 
إمكان دعوى انصراف الموتّق إلى إرادته”* إتمامها مخمّفةٌ و إن كانت قابلةً للمنع, 
خصوصاً بالنظر إلى ما في ذيله من التصريح بأن له أن يأني بم بقي من النافلة بعد 
حضور الأولى إلى نصف قدم. و بعد حضور العصرإلى قدم. إن هذا المقدار من 








(1) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 1:7 وكذا 
(1) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 1:7/ا عن بعض 
() حكاه صاحب الجواهر فيها 18٠:9‏ عن بعض الناس. 
(4) في ص 541١‏ 

(6) في وض 11 114 بإرادةهم 


الحدائق الناضرة 511:1 
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الزمان يسع الإتيان بمابقي بحسب المتعارف من غير تخفيفٍء كما لا يخفى. 

(و إن لم يكن صلّى شيئاً بدا بالفريضة) وجربا أو استحرياً على 
الحلاف الآتي. 

و يدل على الحكمين المذكورين: موئّقة عمّار عن أبي عبد الله ليذ قال: 
«للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان» و إن كان قد 
بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّالصلاة حئى يصلْي تعام 
الركعات. فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا 
بعد ذلك, و للرجل أن يصلَي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة 
أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و مايل مرق لكوافل شيئا فلا يصلَي النوافل» و إن 
كان قد صلّى ركعةً فليتمٌ النوافل أحتى يفرغ منها م يصلّي العصر؛ و قال: «للرجل 
أن يصلي إن بقي عليه شئ .ميلا الروال إلى أن يمضي بعد حضو الأولى 
نصف قدمء و للرجل إذاكان قد صلَى من نوآفل الأولى شين قبل أن يحضر العصر 
فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يحضي بعد حضور العصر قدم؛ و قال: القدم بعد 
حضور العصر مثل نصف قدمٍ بعد حضور الأولى في الوقت سواء!". 

وما في الشرطية الأوىي» و هي قوله :دو إن كان قد بقي» إلى آخرها من 
الإجمال حيث لم يتّضح المراد بها غير قادح في الاستدلال؛ فإنْ ما عداها من 
الفقرات واف بإثبات المطلوب. / 

و لعلّ ما في هذه الفقرة من الإجمال نشأ من تحريف الدسَاخ أو خلل من 











.)9( الهامشس‎ 277١ تقدّم تخريجها في ص‎ )١( 
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الراؤي في التعبيرء كما أنّه ليس بعزيز قي روايات عمّارء و هو لا يوهنها بالنسبة 
إلى ما لا خلل فيه كما هو واضح. 

(و) قيل -كما في المتن؛ بل لعلّه هو المشهور بين الأصحاب قديماً و 
نه (لا يجوز تقديمها) أي النوافل (على الزوال) خلافاً لما سمعته 
آنفً'' من الشيخ من جوازه لدى الضرورة؛ و جماعةٍ من المتأتحرين من جوازه 


مطلقا. 





حديئاً 


و قد تقدّم الكلام فيه مفضّلاً و عرفت فيما تقدّم أن الأخير هو الأقوى؛ 
للمستفيضة المتقدّمة الدالة عليه؛ الي قد عرفت أنه لا مقتضي لطرحها أو تأويلها 
بعد كون المورد قابلاً للمساميجة'و عدمْمَكَلِحيّة شئ من الأدلّة لمعارضتها. 

و قد تكلّف في الجواهر في تأويلهًا وأصرفها إلى النوافل المبتدأق أو 
حملها على إرادة التوصعة.في أمر النوافل بتقديمها في وقتها و تأخيرها عنه. أي 
جواز الإتيان بها أداء و قضاء؛ و حَملَ مآهو نص في جواز تقديم النوافل المرئبة 
من أوّل النهار ما مطلقاً أو إذا علم أنه يشتغل عند الزوال بالحمل على إرادة البدل 
العرفي قبل الوقت و القضاء في خارجه بزعم معارضتها لأخبار التوقيت» 
المعتضد: بالفتاوى!", كما زعمه صاحب الحدائق في كلامه المتقدّم!". و قد تيئن 
ضعفه فيما تقدّم بما لا مزيد عليه. 


و لكن مع ذلك الأحوط عدم التقديمء كما أنه هو الأفضل (إِلّا) في (يوم 





(1) في ص 571 
(1) جواهر الكلام 145-1886:0 
(8) في ص 500 
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الجمعة) فإِنْ التقديم انزء بل راجح: كما ستعرفه إن شاء الله. 

(و) تعرف أيضاً أنه (يزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال) 
أي يؤْتى بهما عنده. 

(و) وقت (نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة) كما عن 
المشهور'. و عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه'”. 

و عن الشهيد في الذكرى و الدروس الميل إلى امتداد وقنها بوقت المغرب؟ 
لأنها تابعة لها كالوتيرة!". و استجوده في كشف اللغام0ك. 

و في المدارك بعد أن نقل ميل الشهيد في الكتابين إلى ذلك قال: و هو 
يصلّيت خلف أبي عبد الله ملل 








منّجه. و يشهد له صحيحة أبان بنهاغلب» 
المغرب بالمزدلفة» فقام فصلّى المغرب ثم صل العشاء الآخرة و لم يركع بينهماء 
ثم صلّيت خلفه بعد ذلك ب ِفلِمَاصِلَي المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم قام 
فصلَى العشاء الآخخرة!0". انتهى” 

و استدلٌ في الجواهر للمشهور بما لفظ: لأنّه المعهود من فعلها من 
الب ييل و غيره: و المنساق ممًا ورد فيه من النصوصء بل قد عرفت فيما مضى 








ا ن: ١4‏ اء و البحراني في الحدائق الناضرة .57٠:7‏ 





المعتير 017:7: و متتهى المطلب انك 


() حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام :0/4 و كذا صاحب كشف اللثام فيه #:/01: وانظر 
الذكرى :لا و اللدروس 161:1 

(؛)كشف اللثام 00:7 

(ن) الكافي :1/5700 الوسائلء الباب 7 من أبواب الموثقيت.ح .١‏ 

() مدارك الأحكام 6:5 لاد 
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التصريح في غير واحدٍ من الأخبار بضيق وقت المغرب. و أنه يخرج بذهاب 
الحمرة فضلاً عن نافلتها''". أنتهى. 

و في الجميع ما لا يخفى؛ فإله إن أريد بالمعهودية أن الب يله لم يكن 
بأني بها إلا في هذا لوقت بحيث لوكان يؤر المغوب كان يتر ئها هذا مك 
لم يثبت. 

د إن أريد أله كان يأتي بها في هذا الوقتء فهذا هو القدر المتيئّن يجب 
الاقتصار عليه في الأحكام التوقيفية. ففيه: أن المرجع في مثل المقام إنما هو 
استصحاب بقاء التكليف؛ و عدم سقوطه بسقوط الشفق. 

مع أن مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة/بفعلها بعد المغرب مع ما في جملة 
منها من الاهتمام بفعلها و عدم تركها في سِفْر ولا حضر: مشروعيّة الإنيان بها بعد 
المغرب مطلقاً سواء أن بالمغوب في أوَلٍ وقتها أو في آخره؛ كالأوامر المتعلّقة 
بالأذكار و الأدعية و السجدة و غيرها من التعقيبات المسنونة بعدها. 

و لا ينافي ذلك ما قد يدّعى عليه الإجماع من أنّ النوافل من التكاليف 
الموق فإن مفتضى إطلاق دليلها امتداد وقتها إلى أن يختصّ الوقت بالعشاء لو 
لم يكن دليلٌ على تقبيده بذهاب الحمرة, كما هو المفروض. 

و قد ظهر بذلك ما في دعوى أن المنساق من النصوص الواردة فيها إرادة 
فعلها قبل ذهاب الحمرة؛ إذ ليس في النصوص الواردة فيها إلا الحثٌ على فعل 
أربع ركعات بعد أداء فريضة المغرب؛ و ليس حالها إلا حال الأخبار الني ورد فيها 








(1) جواهر الكلام 1410-1831 
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الحتٌ على التعقيبات المأثورة بعد الفريضة» فليتمّل. 

و أما الأخبار التي وقع فيها التصريح أن وقت المغرب ضيّق» فهي محمولة 
على وقت الفضيلة باعتراف المستدلٌء فكيف يصحٌ الاستدلال بها لخروج وقت 
نافلتها على الإطلاق!؟ 

هذا مع أنه لاملازمة بين خروج وقت المغرب بذهاب الحمرة و خروج 
وقت نافلتها بذلك؛ لأنّها شُرّعت بعد أداء الفريضة فمن الجائز بقاء وقتها بعد 
انقضاء وقت الفريضة بمقدار أدائها أو أزيد. 

نعم. يلزمه ذلك بن على ما هو إلمختار من امتداد وقت المغرب إلى أن 
يتضيّق وقت العشاء. فإنّ تضيّى وقك العَتناءمانع عن بقاء وقت فريضة المغرب 
فضلاً عن افلته. كما عرفته في لمحلّه. 

و عن المصئف في المعتبر الآستدلال لليمشهور بأنّ ما بين صلاة 
المغرب و ذهاب الحمرة وقتّ يستحبٌ فيه تأْعير العشاء: فكان الإقبال فيه على 
النافلة حسنا. و عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض» فلا يصلح للنافلة. و 
قال: و يدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة: ما روي من منع النافلة في وقت 
الفريضة؛ روى ّلك جماعة منهم محمد بن مسلم عن أبي جعفر يو قال: دإذا 
دخل وقت الفريضة فلا تطوع !17" انتهى. 

0 








() التهذيب :311/110 و 481/549 الاستبصار 401/185:1 الوسائل» اليباب 78 من 
أبواب المواقيتوح *د 
(1) المعتبر 7 :0 و 5ق و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 6:6/-05. 
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المعلوم أن النهي عن التطوّع وفت الفريضة إِنْما يتوه إلى غير الرواتب؛ للقطع 
باستحبابها في أوقات الفرانض. و إلا لم يشرع نافلة المغرب عند مَنْ قال بدخحول 
وقت العشاء بعد مضي متدار ثلاث ركعات من أوّل وقت المغرب, ولا نافلة 
الظهرين عند الجميع. 

و قوله: «إنّه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض؛ فلا يصلح للنافلة» 
دعوى خالية من الدليل؛ مع أن الاستغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند 
ال بمقالته. و مجرّد استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقتها إلى 
ذهاب الحمرة لايصلح للفرق 7 انتهى. 

د أجاب في كشف اللاجاغن لايتَلإل للمشهور بالنهي عن التطؤع في 
وقت الفريضة: أن المراد وق تضبيّقها". 

و فيه أن الأخبارالوارد في كلت تكون صزريحةٌ في الأعم من ذلك. وقد 








ورد في بعض الأخبار المتقدّمة - التي وقع فيها تحديد وقت الظهرين بالذراع و 
الذراعين ‏ التعليل أله «جعل رسول الله يل ذلك لنلا يكون تطؤع في وقت 


9 





و يظهر من مثل هذه الروايات أيضاً ضعف ما زعمه صاخب المدارك من 
أن النهي من التطوّع وقت الفريضة إنّما يتويجه إلى غير الرواتب!؛! فإ الأخخبار 





)١(‏ مدارك الأحكام :ير 
5(7)كشف اللثام 12ملاه. 
(17) تقدّم تخرييجه م 10 
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الواردة فيه جملة منها كادت تكون صريحةً في الشمول؛ لكنّ الأدلّة الدالّة على 
شرعيّة افلة الظهرين في وقتهما حاكمة على تلك النواهي حيث إنّها تدلٌ 
بمدلولها اللفظي على أن وقت الفريضة الذي نهي عن التطؤع فيه إِنّما هو بعد 
الذراع و الذراعينء و أما قبلهما فهو وقتٌّ للنافلتين. 

لكنّك ستعرف في محلّه اختصاص هذه الحكومة بالنافلتين. 
بغيرهما قبل الذراع و الذراعين يكون من التطوّع في وقت الفريضة. 

و أما نافلة المغرب قبل ذهاب الشفق فهي خارجة عن موضوع هذه 
النواهي؛ لما أشار إليه المصنْفؤِلْة في مجكئ المعتب را!'-و ستعرف تحقيقه - من 
أن المراد بوقت الفريضة هو الوقت الذي أَري/فيه من المكلّف اشتغاله بالفريضة 
امي, كما في آخر وقتها الذي لايجوأ لم التأخيرء أو بأمرٍ ندبي» كما في 
سائر أوقاتها التي يكون فيهًاأموراً يتعجيلها ما استطاع, لا مطلق وقتها الذي يجوز 
له إيقاعها فيه و إن كان الراججح تأخيرها عنه ما بالذات كما في وقت العشاء قبل 


فلو تنل 








إِما بأمرٍ 





ذهاب الشفق, و كذا العصر على القول باستحباب تأخيرها إلى المثل أو الأربعة 
أقدام؛ أو بالعرض: كما في مننظر الجماعة؛ فإنّ النافلة في هذا الوقت مما 
لامحذور فيه. وليست مندرجةٌ فيما أريد من النهي عن التطوّع في وقت الفريضة؛ 
كما ستعرف تحقيقه. 

و بهذا ظهر لك أن ما ذكره المصنّف كله في غاية الجودة و المتانة: و 
لايتوجّه عليه شئ من مثل هذه الخدشات, و سيأتي لذلك مزيد توضيح إن شام 


(1) راجع ص 540 
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الله عند البحث عن جوز التطوّع في وقت الفريضة. 

و يؤيّده الأخبار'"' الناطقة بن المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في 
المزدلفة يؤشحر النافلة إلى ماجعد العشاءء بل قد يستدلٌ له بهذه الأخبار. 

و فيه نظر؛ إذ لم يعلم انحصار وجهه بخروج وقت النافلة. 

و أمَا ما في المدارك من الاستدلال لعدم خروج وقتها بسقوط الشفق: بما 
في صحيحة!"' أبان من حكاية فعل الإمام مي!"/ ففيه: أله حكاية فعل لم يعرف 





زمانه و لاوجهه. 

فالأظهر ما هو المشهور من إِنّ وقتها من بعد أداء المغرب إلى سقوط 
ا 

(فإن بلغ ذلك و لم يكن صلَى الَافلة أجمع, بدأ بالفريضة) كما في 
المت و جملة من كتب العلامة علي ما حكي !4 عنها. 

و استدل عليه في محكيّ المعتبر: بأ النافلة لانزاحم غير فريضتها؛ 
الماروي من أنْه هلا تطوّع في وقت فريضةء!908, 
و عن الشهيدين و غيرهما القولُ بن مَنْ كان قد شرع في ركعتين منها ثم 








)١(‏ منها: ما في الكافي 479:4/؟؛ و التهذيب 381/14:6 و الاستبصار :40988و 
الوسائلء الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعروح ؟ و 6. 

(1) تقدّم نخريجها في ص 447 الهامش (8). 

(©) تقدّم تخريجه في ص 141 الهامش (6. 

(6) الحاكي عنها هو الطباطبائي في رباض المسائل ؟:570, وانظر: إرشاد الأذهان 147:1 و 
تحرير الأحكام 18:1 و قواعد الأحكام 10:1 و منتهى المطلب 171:6 

(0) تقدّم تخريجه في ص /لى الهامش (4). 

(1) المعتبر ':06: و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام :4/6 
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زالت الحمرة يُتمّهماء ل و استدلٌ لذلك بالنهي عن 
إبطال العمل ١7‏ و لأنّ «الصلاة على ما افتتحت عليه»570. 

و في المدارك _بعد أن نقل عن الشهيد ما سمعتء و استدلٌ له بما عرفت - 
قال: و هو حسن, و أحسن منه إتمام الأربع بالتلبّس بشئ منها قبل ذهاب الشفق» 
كما نقل عن ابن إدريسء و أولى من الجميع الإتيانُ بالنافلة بعد المغرب متى 
أوقعها المكلّف؛ و عدم اعتبار شئ من ذلك7. انتهى. 

أقول: ما جَعَله أولى من عدم اعتبار شئ من ذلك مبنئ على ما زعمه من أن 
النهي عن التطوّع في وقت الفريضة يتويج إلى غير الرواتب!. و قد عرفت 
ضعفه. 

و أمَا ما حكي عن ابن إدريس فلم يُعرف واجهه. 

نعم. لو اعتبر اتلس بركمة في الوّت, لأمكن دعوى استفادته ممّا ورد في 
مَنْ أدرك ركعة من الوقت من أَنّه بمنزلة مّنْ أدَرَكُ الوقت كله!"؛ فإنها وإن وردت 
في الفريضة لكن لا يبعد دعوى أن العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوصيّة المورده و 
حيث إن نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاةٍ واحدة في أن لها وقتاً واحداً أمكن 





0:41 سورة محمّد‎ )١( 

() التهذيب 1/160/:5لان و 1415/67 الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب النيّقوح ؟. 

(0) الذكرى 010:1 روض الجنان 541:17 جامع المقاصد 1: و حكاه عنهم العاملي في 
مدارك الأحكام :0/0 و الطباطبائي في رياض المسائل 118:17 

(6) مدارك الأحكام +:6/اء و راجع: السرائر 7:1 50. 

(0) راجع ص 115-710 

() راجع: الوسائل. الباب ٠+‏ من أبواب المواقيت»ح ؛ نقلاً عن الشهيد في الذكرى 705:1 
وانظر: صحيح البخاري 161:1 و صحيح مسلم 301//477:1. 
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دعوى استفادته من ذلك» لكنّها لا تخلو عن تأمْلٍ؛ و إن كان ربما يستأنس له 
بالمونّقة المتقدّمة!" في نافلة الظهرين: فليتأمل. 

و أما الاستدلال لما حكي عن الشهيدين من إتمام ما شرع فيه: بالنهي عن 
إبطال العمل؛ ففيه: ما ستعرف إن شاء الله من اختصاص حرمة القطع بالفريضة 
دون الثافلة: خصوصاً في مثل الفرض الذي يعارض إطلاق دليل حرمة القطع 
-بعد تسليمه ‏ إطلاق النهي عن التطوّع في وقت الفريضة؛ الذي مقتضاه حصول 
البطلان, لا الإبطال. 

اللّهمَ إلا أن يُحمل هذا النهي على الكراهة: فلاينافي حينئزٍ حرمة القطع. 

و أضعف من ذلك الاسدالآل لكك ايصلاة على ما افتتحت عليه؛ إذ ليس 
معناه المضي فيما شرع فيه جُتَى مع اختلأل شرائطه و حصول ما ينافيه. كما هو 
واضح. 

نعم؛ لا يبعد دعوى آنصراف الأخبَار الناهية عن التطؤع في وقت الفريضة 
عن مثل الفرض خصوصاً لو أتمّها مخقفةٌ فهذا القول لا يخلو عن قوّة و إن كان 
الأوّل أحوط بناءً على حرمة التطوّع في وقت الفريضة؛ ولكنّك ستعرف ضعف 
المبنى: فالأمر فيه سهلء و الله العالم. 

(و الركعتان) المستيتان بالوتيرة» لان يؤتى بهما (من جلوسٌ بعد) ' 
صلاة (العشاء) و إن جاز فيهما القيام أيضاً بل لعله أفضل. كما عرفته في محلّه. 








وقتهما (يمتدٌ) من بعد العشاء (بامتداد وقت القريضة) بلاغلاب فيه على 





2141 فى ص‎ )١( 
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الظاهرء بل عن ظاهر المعتبر و صريح غيره دعوى الإجنماع عليه/". 

و استدل له: بإطلاق الأدلة السائمة عن المعارض. 

لكن قد يقال باعتبار البعدية العرقية؛ لأ المنساق من الأدلة فلا تنجوز 
صلاة العشاء مثلاً ‏ في أوَل الوقت و تأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلةٍ إلى 
النصف ‏ مثلاً ‏ أو إلى الطلوج بناءٌ على امتداد الوقت إلينه إمَا مطلقاً أو لدى 
الضرورة!". 

أقول: مقتضى هذا الدليل كون وقتها أطول من وقت الفريضة؛ لأنئها 
شُرْعت بعد الفريضة فمقتضى إطلاق دليلها جواز الإتبان بها بعد الفريضة مطلقاً 
و إن وقعت الفريضة في آخر وقتها١‏ 

الهم إلا أن يقال بامتداد وفت الفريضة إلى طلوع الفجر, فعنده ينتهي وقت 
النافلة أيضاً؛ لحضور وقتفريضة أُخرى» فلا يكون وقتها حيتئلٍ أطول من وقت 
الفريضة. 5 

لكن بناء على ماهو المشهور -من انتهاء وقت الفريضة عند انتصاف الليل- 
يجب أن ينعدّى عنه وقت الوتيرة بمقتضى هذا الدليل. 

و هذا خلاف ظواهر كلمات الأصحاب في فتاويهم و معقد إجماعهم 
المحكري؛ حيث إن المتبادر من قولهم: «يمتدٌ وقتهما بامتداد وقت الفريضة»: إرادة 
تبعيّتها له في الوقت, و عدم كون وقنها أطول من وقت الفريضة. 
سن و حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها /ا:141-19 


و العاملي في مفتاح الكرامة 77:1 
(؟) كما في جواهر الكلام 141:9 
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و ما قيل من اعتبار البعديّة العرفيّة مع ما فيه من منع مستنده ‏ غير مُجْدٍ في 
توجيه ما يظهر من كلماتهم من انتهاء وقتها بانتهاء وقت الفريضة؛ فإنّ مقتضاه أنه 
لو صلّى الفريضة في آخر وقتها ثمّ اشتغل بعده بالتعقيبات و غيرها من النوافل؛ 
لا يخرج وقت الركعتين ما لم يخرج عن مسمّى البعديّة العرفية. 

و هذا مع مخالفته لظواهر كلماتهم لا يخلو فإِنٌ المنساق من 
أخبارها كما في بعضها(" التنبيه عليه إنّما هو إرادة إيقاعها قبل المبيت كي ينام 
الرجل عن وتر. 

و في رواية 
تشريع الوتيرة قيامها مقام الوتبإن حذتٌ بالإنسان حدث الموت, و إن لم يحدث 
به حدث الموت صلّى الوترافي آخر الليل/ وإلذا لم يكن رسول الله يَْهُ يصلّي 
هاتين الركعتين؛ لعلمه يبن لايموت في هذه إلليلة؛ لمكان الوحيء فلم يكن 
يخاف من فوت الوثر في وَقتَها حت يأ بالوتيرة بدلا عنهاء فيظهر من ذلك أن 
وقتها إنما هو في زمان يخاف فيه من فوت الوتر في وقتهاء و هذا لا يكون إلا قبل 
حضور وقت الوتر بمقدارٍ معتدٌ به. 

فالذي ينبغي أن يقال هون أنّ المتبادر من أخبارها إرادة إيقاعها في النصف 
الأول من الليل فيما بين العشاء و المبيت الذي لا يتجاوز وقته المتعارف بين 
الناس بحسب الغالب عن نصف الليل؛ كما يؤيّده الوجه المذكور في الروايية 








أبي بصير ‏ المتقدّمة!" في محلّها ‏ الإشارة إلى أن حكمة 











علل الشرائع: 7+٠‏ (الياب 51) ح “و ى التهذيب ؟:011415/811 
الوسائل» الباب 74 من أبواب أعداد الفرائض. الأحاديث ١‏ و ؟ و 4و 5. 
(؟) في ص 18 
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حكمةٌ لتشريعها. 

و لكنّ الأمر فيها سهل بعد مشروعيّة فعلها في خارج الوقت كغيرها من 
النوافل» و عدم مزاحمتها لفريضةٍ حاضرة حتّى يطلع الفجر. 


و لعلّه إلى ما أشرنا إليه من ظهور الأدلّة في إرادة إيقاعها قبل المبيت -أشار 
المصئّف عله تبعاً للمحكي عن الشيخين و أتباعهماا" ‏ بقوله: (و ينبغي أن 
يجعلهما خاتمة نوافله) أي نوافله التي يريد أن يأتي بها قبل أن ينام كنوافل 
شهر رمضان و غيرها ليكون نومه عن وترء وإلا فالأولى أن يجعل خخاتمتها الوتر 
بأن يأتي بنافلة الليل في وقتها ثم الشفع ثم الوترء و لايتركهاء أو يخالف الترتيب 
الموظّف, كما يشهد لذلك ‏ مضافا إلى أَحَبَارْمُاإلدالة عليه ما روى زرارة عن 
أبي جعفر لمي أنه قال: «وليكن آخر.صلاتك وأتر أيلتك؛!" و المتبادر منها صلاة 
الوترء لا الوتيرة» فهذه الرواية بحس الظاهر ممسوقة لبيان تأخر مرتبة الوتر عن 
نافلة الليل و ركعتي الشفع. 

و قد فسّر في الحدائق”" الوتر في هذه الرواية بالوتيرة: فيَمّلها دليلاً لما 
سمعته عن الشيخين» مع أنه لا مقتضي لصّرف الرواية عن ظاهرهاء فكأن الذي 
أوقعه في ذلك وضوح كون الوتر متأرةٌ في الرتبة عن نوافل الليل؛ فلم يخطر 
بذهنه إراذة هذا المعنى» و أنت خبير بأن وضوح كونها كذلك إِنْما نشأ من الأخبار 











10 13ل النهاية: ٠و‏ 114 الميسوط ١‏ :اماو مك الكافي في الققه: 
4 المراسم: 1ل المهذّب 148:1 و حكاء عنهم العاملي مدارك الأحكام .” 3 
(؟) الكسافي :171/46 التسهذيب 1١80/191:7‏ الوسائل؛ 

الصلوات المندوية.ح 6. 
(م) الحدائق الناضرة 754:1 








لباب 47 من أبواب ينب 
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الواردة فيها التي منها هذه الرواية: فلا داعي لارتكاب التأويل فيهاء و الله العالم. 

(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه. و كلما قرب من الفنجركان 
أفضل)كما في المتن و غيره'". بل عن المعتبر و المنتهى دعوى إجماع علمائنا 
عليه" 

و يدل على الحكم الأول جملة من الأخبارة 

منها: صحيحة فضيل عن أحدهما طِ: «أن رسول اله ييه كان يصلّي 
بعد ما يتتصف الليل ثلاث عتشرة ركعةء!. 

و رواية عبيد بن زرارة عن أبوج,عبد الله ع قال: دكان رسول الله يي إذا 
صلَى العشاء آوى إلى فراشه يفلم يصلَفيكيحتَى ينتصف الليل»1. 

و نسحوهما أخبار إمسستفيضة طَاكلِية نفعل رسول الله ييل و أمير 
المؤمنين 3 و قد تقدتء'"! بعفيها.عندٍ تعداد النؤافل؛ و بعضها عند البحث عن 
وقت نافلة الظهرين!5. 

لكن لا يستفاد من مثل هذه الأخنبار إلا أن ما بعد الانتصاف وقت لهاء و أمّا 
قبله لبس بوقت فلا؛ لأ من الجائز أن يكون تأخير النبي و الوصي ليه إلى 





7 المسألة 7 الخلاف 87:1 المسألة 53/5 
٠‏ منتهى المطلب 40:4. و حكاه عمنهما البحواني في الحدائق الناضرة 


)1١(‏ مسائل الناصر 








)١(‏ المعتبر 
م 
() التسهذيب 485/1190:7: الاسستيصار 1٠١17/5074:1‏ الوسائلء الباب 478 من أبواب 

المواقيت.ح * 
4) الفقيه 07:1/+/الاء الوسائل . 





(5) قي ص 51 
(1) تقدّم في ص 07 
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النصف لإيقاعها في وقت فضيلتهاء فلا يدل ذلك على عدم مشروعيتها قبل ذلك. 

نعم؛ يمكن الاستدلال لذلك مضافاً إلى الأصل. و نقل الإجماع المعنضد 
بالشهرة ‏ بمرسلة الصدوق. قال: قال أبو جعفر طُلا: «وقت صلاة الليل ما بين 
نصف الليل إلى آخره»(". 

و ضعفها مجبور بما سمعت, مع اعتضادها بالمستفيضة الحاكية لفعل 
الحجج مبي؛ فإنها لا تخلو عن إشعار بذلك» خصوصاً بملاحظة تكائرها و 
تظافرها و ورود جملة منها في مقام بيان النواقل على حسب ما جرت به السئّة بل 
لا يبعد أن يدّعى أنّها بهذه الملاحظة تدل على المدّعى: و يؤْيْدها أيضاً بعض 
الأخبار الآية. 

و أمًا الحكم الثاني: فلم يرد فى شيئ من الأخخبار التي وصلت إلينا تصريحٌ به 
بعنوانه الكلي لكن يكفي قي 'إثباتة"فتوي الأصحاب و نقل إجماعهم عليه بعد 
كون المقام مقامَ المسامحة؛ مع إمكان استفادته من الأخبار الدالة على أنّها في آخر 
الليل أفضل. 
رواية أبي بصير, المتقدّمة!" في صدر الكتاب عند تعداد النوافل؛ قال: 
«وأحبٌ صلاة الليل إليهم آخر اللبل». 

و في غير واحدٍ من الأخبار الأمرٌ بإيقاعها في آخر الليل. و في بعضها 
التحديد بالثلث الباقي. 





كصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري. قال: سألت أبا الحسن الرضا غيل 


. الفقيه ١:7+/1704ء الوسائل, الباب 4# من أبواب المواقيت»ح‎ )١( 
770 (؟) فى ص‎ 


كنا 





مصباح الفقيه رج 4 
عن ساعات الوترء قال: «أحبّ رسو سا 
قال: «الثلث الباقي» و سألته عن الوتر بعد الصبح”", قال: «نعم؛ قد كان أبي ريما 
أوتر بعد ما انفجر الصبح»!". 

و خبر مرازم عن أبي عبد الله مل قال: قلت له: متي أُصلَّي صلاة الليل؟ 
قال: «صلّها آخر الليل» قال: قلت: فإئّي لا أستنبه. قال «تستنبه مزرة فتصليها وتام 
فتقضيهاء فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت»؟, 

و في هذه الرواية -كنظائرها ممّا ستسمعها _شهادة بأنَ أوّل الليل ليس وقتاً 
لهاء و إلالم يكن يأمره بالتأخير و القيضاء في خارج الوقت. 

ولكنّك ستعرف ما فى هلاه الشهادةمين النظر. 

و في موئقة سليمان بن خالد, الوارذة في بيان عدد النوافل: «و ثمان ركعات 
من آخر اليل : 

و في خبر الفضل بن شاذَان: وو تمان ركعات في السحر, و الشفع و 
الوترو!, 

و في خبر الأعمش: «و ثمان ركعات في السحرءا5. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبّع ممًا ورد فيه تحديد وقتها 








(1) في التهذيب: «بعد فجر الصبح». 

(؟) التهذيب 1501/574:7.ء الوسائل. الباب 48 من أبواب المواقيت» ح 24 و الباب 06 من 
تلك الأيوفبمح 4 

:8 الوسائل: الياب 8غ من أبواب المواقيتح 1 

تخريجها في ص 10ء الهامش .0١(‏ 

ريجه في ص 18 الهامش (00. 

(1) تقدّم تخريجه في ص 215 الهامش 0١(‏ 











الصلاة / المواقيت ... < 2 000 ا 
أو الأمر بفعلها في السحر أو في آخر الليل. فإنّها محمولة على الأفضليّة؛ جمعاً 
بينها و بين غيرها ممّا دل على جواز فعلها بعد الانتصاف: كما يشهد له -مضافاًإلى 
أنه هو الذي يقتضيه الجمع بين الروايات ‏ روايا 
من هذه الأخبار أن آخخر الليل أفضل. 

ولا يبعد أن يدّعى أنه يستنبط من ذلك _بمساعدة الفهم العرفي بواسطة 


أبي بصيرء المتقدّمة!". فيستفاد 





بعض المناسبات المغروسة في الذهنء خصوصاً بملاحظة ما في هذه الروايات 
من الاختلاف و كون آخر الليل مقولاً بالتشكيك الفاعدة الكليّة المذكورة في 

المتن؛ ‏ التي ادّعي عليها الإجماع -. من أنّه كلّما قرب من الفجر كان أفضلء كما 
يؤيّده فهم الأصحاب و استشهادهجابهذ» الأتخبار للمدّعى. 

و يدل على استحباب ختصوص الوتر من مصلاة الليل فيما يقرب من الفجر 
جملة من الأخبارة 

منها: صحيحة معاوية بنّ وهب آل سألت أبآ عبد الله لي عن أنضل 
ساعات الوتر, فقال: «الفجر الأوّل!" ذلك»7؟. 

و رواية إسماعيل بن سعدء المتقدّمة!. 


و ماعن الشهيد مله في الذكرى قال: روى ابن أبي قرّة عن زرارة أن رجلاً 











سأل أمير المؤمنين ل عن الوتر أوّل الليل؛ فلم يج بين الصبحين 
(1) في ص 11 
() في المصدر: «أوّله 
(6) الكافي :57/488 التهذيب ؟ :حمطا الوسائل الباب 08 من أبواب المواقيت» 
3 
3 


(4) في ص 706 -561. 


0 ا 0-0 مصباح الفقيه اج 4 
خرج أميرالمؤمنين لي إلى المسجد فنادى «أين السائل عن الوتر؟ ثلاث 
مرّات ‏ نِعْمَ ساعة الوتر هذه؛ ثم قام فأوتر””. إلى غير ذلك من الأخبار الذي 

و الظاهر أن المراد بالوتر ما يعمّ ركعتي الشفع؛ لشيوع استعماله في الأخبار 
في ذلك. 

و يؤيّده بعض الأخبار الآنية الحاكية لفعل رسول الله َه . 

و في المدارك: و لو قيل باستحباب تأخير الونر خاصّة إلى أن يقرب الفجر 
دون الثمان ركعات كما تدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن سعد, المتقدّمة .كان 
وجها قوباً. 

و يؤيّده مارواه عمربن يزيد -في الطحيح _أنّه سمع أباعبد الله م يقول: 
«إن في الليل لساعةٌ لايؤافقها عبد مسِلّم بصلّي و يدعو الله فيها إلا استجاب له في 
كل ليلة» قلت: فأصلحك الله قَأيّة ساعة منّالليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى 
الثلث الباقي»!"3 انتهى. 

و ربما ذكر من مؤيّدات هذا القول أيضاً خبر الحسين بن علي بن بلال» 
قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليلء فكتب «عند زوال الليل و هو نصفه ‏ أفضل؛ 
فإن فات فأوّله و آخره جائن!*. 








0 الذكرى 50:1 و عنه في الوسائل: الياب 04 من أبواب المواقيتوح‎ )١( 
.١ التهذيب 41/110:5 الوسائلء الباب 51 من أبواب الدعاءرج‎ )1( 

(5) مدارك الأحكام م :لاد 

(5) التهذيب 18417/760:5. الوسائلء الباب 46 من أبواب المواقيت.ح 18. 


الصلاة / المواقيت 104 





و خبر سماعة عن أبي عبد الله م قال: دلايأس بصلاة الليل من أُوّل الليل 
إلى آخره إلا أ أفضل ذلك إذا انتصف الليل:90. 

أقول: أمَا الرواية الأخيرة: فيحتمل قوياً أن يكون المراد بها كون ما بعد 
الاتتصاف أفضل مما قبله, و ظاهرها كون مجموع الليل وفتاً لصلاتهاء و سيأتي 
الكلام فيه. 

و أمَا المكاتبة: فهي -مع ضعف سندها و إضمارها ‏ معارضة بالمستفيضة 
المتقدّمة حيث إِنّ ظاهرها كون زوال الليل أفضل أوقات صلاة الليل مطلقاً. 
فلا ينبغي الالتفات إليها بعد مخالفتها لفتاوي الأصحاب و معارضتها بما سمعت. 

نعم. ربّما يؤيّد هذا النفصيلا" أي تعاب تأخير خصوص الوتر بمعناء 
الأعم من الشفع إلى قريب الفجأر يعض الأمجارًالحاكية لفعل رسول ال له . 

كصحيحة معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله طلا يقول ‏ و ذكر 
َيه قال : «كانٌ يؤتى بطهور يحم رآ عند رأسه و يوضع سواكه 
تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء لله. فإذا استيقظ جلس ثم قلّب بصره في السماء ثم نلا 
الآيات من آل عمران (إِن في خلق السموات و الأرض" الآية ثمّ يسن و 
يتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه؛ و سجوده 
على قدر ركوعه؛ يركع حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟ و يسجد حتّى يقال: متى يرفع 
رأسه؟ ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل 










اب 14 من أبواب المواقيت؛ ذيل ح 4. 
أي: مغطّى. مجمع البحرين 197:7 وخمر». 








١)‏ 95 بة. و منه: ركو 
(©) آل عمران 19018. 





1 
عمران و يقلّب بصره في السماء ثم يستنّ و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيصلي 
أربع ركعات كما ركع قبل ذلك. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ 
فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلّب بصره في السماء ثم يستنّ و يتطهر و 

يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلّي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة»!9. 

و معنى «يستنٌ»: ويستاك». 

و صحيحة الحلبي أو حستته ‏ المرويّة عن الكافي, الحاكية لفعل 
رسول اليه عن أبي عبد الله ليل قال: «إن رسول الله ييه كان إذا صلّى 
العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه يوضع عند رأسه مخمّراً فيرقد ما شاء الله ثم 
يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلّي«ازبع زكمّائتٍ ثم يرقد فيقوم فيستاك و يتوضّأ و 
يصلَي أربع ركعات ثم يرقد إحتَى إذا كان فى أوجه الصبح قام فأوتر ثم صلَى 
الركعتين» ثم قال: القد كان لمكم في رَسَول الله أسوةٍ حسنة؛ قلت: متى يقوم؟ قال: 
«بعد ثلث الليل»!". 

و قال الكليني رض 

أقول: قد ورد في أخبارا؟ مستفيضة: أنه يه لم يكن يلي حتّى 
ينتصف الليل, فلعله كان يقوم بعد الثلث. ولكنّه يؤْخر صلاته إلى النصف. 


الله عنه: و في حديث آخَر: بعد نصف الليل»5. 








(1) التهذيب :180/684 الوسائل» الباب 07 من أبواب المواقيتح .١‏ 

افي :17/440 الوسائلء الباب +0 من أبواب المواقيت»ح ؟. 
1ه ذيل ح 011 الوسائل. الباب +0 من أبواب المواقيتوح + 1 
163 ات و الك و التهذيب 4418/118:31 و الاستيصار 
81 الوسائل» الباب 14 من أبواب أعداد الفرائضء ح 3 و الباب 47 من أبواب 
المواقيت.ح ١و‏ 4. 








لالط السراقيت 4 : لم 
و كيف كان فهذه الأخبار بأسرها تدلّ على أن رسول الله ييه كان يشرع 


في صلاة الليل و يأتي بها في الجملة بعد انتصافه. و في بعض الأخبار المتقدّمة'1 





أن علا 3 أيضاً كان كذلك. 

عدا يؤْيد ما ذكره في المدارك!" و ينافي ما أطلقه الأصحاب من أنه كلّما 
قرب إلى الفجر كان أفضل» بل مقتضى الصحيحتين الأخيرتين: استحباب التفريق 
بها في ثلاثة أوقات؛ كما ذهب إليه ابن الجنيد ‏ على ما حكاه عنه في 
المدارك!' مستدلاً عليه بقوله تعالى: (و من آناء الليل فسبّح و أطراف 
النهار)!" و بصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة!0. 

و ما قيل في رفع التناني بي الأخبا اكب لفعل النبي َف و يين مادل 
على أفضلية آخر الوقت من أن استحباب التُريقُ من خمصائص الدبي ك0 
ففيه ‏ مضافاً إلى بُغده فيّبحَدٌ ذاتيه..و شهادة بعض الأخبار المتقدّمة!" بأن 
الوصي ثيل أيضاً كان يأتي بنافلة الليل في الجملة بعد الانتصاف» و يأتي بالوتر 
في آخر الليل ‏ أن ما في ذيل رواية/* الحلبي من الحتٌ على التأسي 








(1) في ص 771 

() مدارك الأحكام 101لا 

(0) مدارك الأحكام « :لاا و حكاء عنه أيضاً العلامة الحلّى في مختلف الثسيعة 71:1 
المسألة 514 ومن 

()طه للمساا 

(6) في ص 550-184 

(1) كما في جواهر الكلام /: 

(/) في ص 171و 188-1810 

(6) تقدّمت الرواية في ص 
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بعد بيان كيفّة ما صدر منه ينافي كونه من النخصائص. بل ريما 
يظهر من صحيحة زرارة. المتقدّمة'٠'‏ في صدر الكتاب عند بيان ماجرت به السئّة 
في عدد النوافل ‏ أن الفضل إِنّما هو في التفريق و الإتيان بها على النحو الذي كان 
بصلّي رسول الله يو لا من حيث التأسي. بل من حيث كونها مشروعةٌ كذلك. 

قال زرار: قلت لأبي عبد الله يل: ماجرت به السئة في الصلاة ‏ إلى أن 
قال-: قلت: فهذا جميع ماجرت به السئة؟ قال: «نعم» فقال أبو الخطّاب أ 
زاد؟ قال: فجلس و كان متكا فقال: :! 
ليست في ساعة من النهار فليست فى ساعة من الليل: إن الله يقول: (و من آناء 
الليل فسبّح)'"». 

و هذه الصحيحة كما ترأها صريحة فيْما يُقوله ابن الجنيد!" من استحباب 
الإتيان بها في ساعات متفرّقةء كنا كان يصلبها رسول الله يي لكن فيها إشارة 
إلى أن الخروج عن عهدة هذا اتتكليف و ايان بها على النحو الذي صدرت من 
رسول الله َيه ليس في وسع سائر الناس؛ لما فيه من الحرج و المشقة. فالذي 
ينبغي أ يقال في توجيه الأخبار ما ذكره في الحدائق!! كما في غيره!” أيضاً 
احتماله من أن الأفضل هو الإتيان بها على النحو الذي كان يصلّيها 
رسولال ييه ولكن لو أريد الإتيان بجميعها في مجلين واحد. فالأفضل 





















الصلاة /المراقيت ينا 
إيقاعها في آخر الليل. 

وكااليا ير إليه في الصحيحة المتقدّمةا امة!!! من صعوبة التأسي 
برسول الكل في هذا الفعل و عدم كونه في وسع كل أحدٍ - يظهر وجه ما في 
الأخبار الآمرة بإيقاعها في آخر الليل من الإطلاق و عدم تقييده بما إذا لم يرد 
الإنيان بها على النحو المأثور من فعل النبي يك فإلها منّلة بلحاظ حال الغالب» 
لاالأوحدي من الناس الذي يتحمّل مثل هذه المشقّة الشديدة لتحصيل زيادة 
الفضيلة, والله العالم. 

(و لا يجوز تقديمها) أي صلاة الليل (على الانتصاف) 
الذي عرفته آنفاً بشهادة النصّ و الإنجماع الذي تقدّمت!'! حكايته عن المعتبر و 
المنتهى. المعتضدة بالشهرة و غيرها ممًا لعي (إلَا لمسافرٍ يصد جدّهء أو 
شابٌ تمنعه رطوبة رأسه) عن فعلها قيما بعد الانيتصاف؛ فإِنّه يجوز لهما 
تقديمها لدى الأكثر'". بل المشّهُورء بل عن التحلاف الإجماع عليه!". 
خلافاً لما حكي عن زرارة ب بن أعين من المنع مطلقاً قائلا؛ كيف تقضى 
قبل وقتها! إن وقتها بعد انتصاف الليل!*. و ستسمع!' عن محمّد بن مسلم 

















115 في ص 74و‎ )١( 

(1) في ص 104 

(6)كما في مدارك الأحكام ' 3 

(4) الخلاف 050:1 المسألة 8 و حكاد عنه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل 
تحنيلقة كين 

(0) حكاء عنه الشهيد في الذكرى 501:7 

في ص2 00 





5 8 02 سين سواه 
نقل هذا القول عن زرارة في ذيل روايته الآنية00. 

و عن الحلّي موافقته في المنع مطلقا””, و عن ابن أبي عقيل موافقة 
المشهور في المسافر خخاصّة9. 

و الذي يُظنَ بزرارة أنّه لا يقول بمثل هذا القول من غير أن يتلقّاه من 
المعصوم. و نذا قد يعامل مع هذا النحو من الكلمات الصادرة من زرارة و نُظرائه 
معاملة رواياته. 

لكن يحتمل قويَاً أن يكون مستنده في المنع مطلقاً إطلاق ما وصل إليه من 
المعصوم مما دل على التوقيت» مع أن مقتضى الجمع بينه و بين الأخبار الآثنية 
الواصلة إلينا: إمَا تقبيد الإطلاني“أو التأوَئْل”يالحمل على وقت الفضيلة. كما 











ستعرف. 
و كيف كان فمسكند المشهور أخبار كثيرة: 
منها: ما عن الشيخ و آلصدوق ‏ قي الصحيح عن ليث قال: سألت 
أباعبد لله م عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة اليل في أوّل 
الليل» فقال: «نعَّْ ْم ما رأيت و نِعْمَ ما صنعت» و زاد في الفقيه: يعني في السفر. 
قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و 
الوتر في أوّل الليلء فقال: «نعم»!. 





(1) في ص للد 

(1) السرائر 507:١‏ و حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف ٠:7‏ المسألة 14 

(5) حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟:0/ المسألة 16. 

(4) التهذيب 447/119-1146:17 الاست “4/1 1 الفقيه :15/6015 اولان 
الوسائل» الباب 58 من أب 
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و رواية أبي جرير المي -المرويّة عن الفقيه عن أبي الحسن موسى ط. 

قال: دصل صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل؛ و الوتر و ركعتي 
الفجر!". 

و رواية الحلبي -المرويّة عن الكافي و التهذيب -قال: سألت 
أبا عبد الله يل عن صلاة الليل و الوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو 
كانت علّةء قال: دلا بأس أنا أقعل ذلك:!". 

و رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله مل قال: سألنه عن الرجل 
يخاف الجنابة في السفر و البرد أيعجّل صبلاة الليل و الوتر في أُوّل الليل؟ قال: 
«تعمن!". 

و ما رواه الشيخ بإسناده عن عيد الرحميٌ بن أبي نجران في حديثء قال: 
سألت أبا الحسن للق عن الضنلاة بالليل في السفر في أوَل الليل» فقال: دإذا فت 
الفوت في آخره؛. 

و خبر محمّد بن حمران عن أبي عبد الله طهلا. قال: سألته عن صلاة الليل 
أصلَيها أوّل الليل؟ قال: دنع إِنّي لأفعل ذلك» فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في 
المحمل:!0. 








1 الفقيه 884/:1:1٠ء الوسائلء الباب 46 من أبواب الموافيت ح‎ )١( 

(؟) الكافى ٠١/441:‏ التهذيب 314/138:7 و :080/778 الوسائل؛ الباب 44 من 
أبواب المواقيتح 2 5 

(م) التهذيب :116/118 الوسائل؛ الياب ع؛ من أبواب الموافيتءح .٠١‏ 

(4) التهذيب :07/76 الوسائل» الباب 6غ من أبواب المواقيتوح /. 

(0) التهذيب 3373/118:7 الوسائل» الياب 6غ من أبواب المواقيتح 1١‏ 





+ (1) ورد في النسخ الخطيّة و الحجريّة: دو عن التهذ, الصحيح 
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و رواية أ بصير عن أبي عبد الله مي قال: وإذا خحشيت أن لا تقوم آخر 
الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد قصل صلاتك. و أوتر من أُوَل الليل»!9. 
التهذيب [في موضع آخمر] في الصحيح ‏ [عن] الحلبي عن 
أبي عبد الله متي [مثله]" إلا أنّه قال: «و كانت بك علق و زاد في آخره: «في 
السفر5 . . 

و موئّقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله 24 -على ما في الحدائق! و في 
الوسائل”* أنه سأل أبا الحسن الأوّل قل -عن وقت صلاة الليل في السفره فقال: 
«من حين تصلي العتمة إلى ينفجر الصبح!9. ب 

و عن الفضل بن شاذان عن الزئضيا ل في حديث. قال: «إنّما جاز للمسافر 
و المريض أن يصلْيا صلاة اليل في ريل لاشتغاله وضعفه و ليحرز صلاته» 
فيستريح المريض في وفت أراجحته و ليشلتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و 

3 

و عن يعقوب الأحمر - في الصحَبْح - قال: سألته عن صلاة الليل (فني 
الصيف في الليالي القصار)”* في أل الليلء فقال: 





سفرءة' 





"' ِعْمَ ما رأيت. و ذِعْم ما 





(1) التهذيب 171/138:5 الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيتح 1. 





و محيحة الحلبي 

عن أبي عيد الله م29 نحوهه. و ما أدب اء هو الموافق لما في الحدائق الناضرة 9 
(7) التهذيب :/00/8/178 و لاحظ الوسائل؛ الباب 44 من أبواب المواقيت» 
(4) الحدائق الناضرة 500:1 








9 1 الوسائل: الباب غ4 من أبواب المواقيتح 6د 
بين القوسين لم يرد في التهذيب. 
(9)كلمة «نعمء لم ترد في التهذيب. 
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صنعت» ثم قال: «إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به:'". 

و عن على بن سعيد. قال: سألت أبا عبد الله م عن صلاة اليل و الوتر في 
السفر من أوّل اللبل إذا لم يستطع أن يصلَي قي آخره؛ قال: «نعم»!". 

و رواه في الفقيه'' عن علي بن سعيد مثله إلا أنه أسقط «إذا لم يستطع أن 
يصلَي في آخر الليل». 

و عن الحسين بن علي بن بلال» قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليلء 
فكتب «عند زوال الليل و هو نصفه -أفضل؛ و إن فات فأوّله و آخره جائز»!*. 

و عن الشهيد في الذكرىء قال: رو محمّد بن أ إسناده إلى إبراهيم 
ابن سيّابة. قال: كتب بعض أهل بيتاإلى أبيمكمد نيلا في صلاة المسافر أل 
الليل صلاة الليل. فكتب «فضل صللاة.المسافر .من وَل الليل كفضل صلاة المقيم 
في الحضر من آخر الليل»/0, 











و روى في الكافي و التهذيب عن أبان بن تغلب في الصحيح ‏ قال: 
رجت مع أبي عبد الله لي فيما بين مكّة و المدينة» وكان يقول: «أمَا أنتم 


فشباب تؤتحرون و أما أنا فشيخ أُعبجله وكان يصلّي صلاة الليل أوّل اليل" 





(1) التهذيب 114/174-118:7: الوسائل, الباب 56 من أبواب المواق 
(؟) التسهذيب 300/174:5 الاسستبصار 01١18/180:1‏ الوسا: 
٠‏ ذيلح 8 / 

6.6 الوسائل؛ الباب ع4 من أبواب المواقيت»ح 4. 
في ص 588 الهامش (6). 
الوسائل. الباب 56 من أبواب المواق, 
7 :1 التهذيب م:0074/818-777 الوسائل» الباب 45 من أبواب المواقيت» 
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و خبر سماعة عن أبي عبد الله مي قال: «لا بأس بصلاة الليل من أوَل 
الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»!. 

و رواية محمّد بن عيسى, قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي روي عن جدّك 
ال: دلا بأس بأن صني الرجل صلاة الليل في أوّل الليل» فكتب «في أي وقتٍ 
صلَّى فهو جائز إن شاء الله»!". 

و مقتضى إطلاق بعض هذه الروايات ‏ كالخبرين الأخيرين: و مكاتبة 
الحسين : جواز تقديمها على الانتصاف مطلقاً. بل بعضها-كخبر سماعة كاد أن 
يكون نصّأ في ذلك, و لا يصلح شْنينِ الأخبار المتقدّمة لمعارضسته من حيث 
الدلالة؛ فإن له نو حكومة على سائر ألَووآئات؛ حيث إِنّه يدل على أن ما بعد 
الاتتصاف وقت للفضيلة فبتكنَأن :تِكوَت"تُحديد وقتها بما بعد الانتصاف في 
بعض الأخبار المتقدّمة(؟ ؤي ليث التتتابق- كم رسلة الصدوقء و الأخبار 
الحاكية لفمل النبي ُو الوصئ هة ‏ بلحاظ كونه وقتا للفضيلة: خصوصاً مع 
ماعرفت من عدم ظهور ما عدا المرسلة فيما ينافيهء كما أنه يمكن أن يكون ما في 
بعض الأخبار المتقدّمة من تخصيص موضوع الحكم ‏ أعني جواز التقديم من 
أو الليل - بكونه في السفر أو عند خوف الجنابة و البرودة و نحوه؛ و كذا ما في 
بعضها من اشتراطه بخوف الفوت في آخر الليل بهذه الملاحظة, خصوصاً مع 








)١(‏ التهذيب 


14/83 و 10//77#:8. الوسائل. الباب 46 من أبواب المواقيتح 4. 





:4/80 الوسائا . الياب 48 من أ اب المواقيتاح 14 
)في ص لكر كر وم 
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ضعف ظهور معظم تلك الأخبار في اشتراط كونه لعلة ؛ فوقوع الاشتراط في كلام 
السائل, لا في الجواب» بل إشعار الاكتفاء بمثل هذه الأعذار ‏ التي لا تقتضي على 
تقدير تحقّقها فوت الصلاة في وقتهاء بل الإتيان بها في الوقت فاقدةٌ لبعض 
اشرائطها الاختيارية, كالصلاة مع التيمّم؛ أو بلا استقرار الذي هو شرط الكمال في 
النافلة لا الصححّة _كون الأمر في حدٌ ذاته مبنياً على التوسعة؛ لا كون التوسعة ناشة 








من الضرورة؛ وإلافمن المستبعد رفع اليد عن شرطٍ محم رعايةٌ لاحتمال فوات 
شرط اختياري. 

اللّهم إلا أن تكون الحكمة في الرخيصة في التقديم في مثل هذه الموارد 
كون نفس النافلة بذاتها في معرض<الفَوتَ/َِ'لكيثِ إن التكليف بها غير إلزامي؛ 
فرّما يتسامح في أمرها المكلّف؛ و يتركها لأدنل مشقّة كتطهير ثوبه و بدنه لدى 
الحاجة عند عروض الججنابة. أوءنزوله عن دابته في أثناء الطريق للتيمّم؛ فضلاً 
عمّالو على كلفة زائدة» كآلوضوء أو الاغتسال بالماء البارد, فالتوسعة في 
الوقت إنّما هو بهذه الملاحظة: لا لرعاية سائر الشرائط المحتملة الفوات. 








و كيف كان فمّا يويد أيضاً جواز لتقديم مطل لأخبز المستفيضة الدة 
على أن النافلة بمنزلة الهديّة متى أتي . 
جد ف ا لت وو ا 
التقديم بلا ضرورة مقتضية له؛ فإنّ الاعتماد على رواية سماعة و غيره مما يظهر 


منه جواز التقديم مطلقاً ‏ بعد إعراض الأصحاب عنها في رفع اليد عن ظواهر 








(1) الكساقي 015/184:1 الد م١‏ 1و 1ل الاسستيصار 1١9/9081‏ 
٠٠‏ الوسائل. الباب /ا5 من أبواب المواقيت, الأحاديث او /1و 4 
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غيرها من الأدلة مشكل. 

و ما في بعض الأخبار المتقدّمة90 من نفي البأس عن التقديم في الليالي 
القصار أو في السفر على الإطلاق لو لم نقل بانصرافه في حدٌ ذات إلى إرادته في 
صورة الضرورة و خوف الفوات في آخر الليل لتعين ضرفه إلى ذلك؛ جمعابينه و 
بين الأخبار الدالّة على الاشتراط» المعتضدة بفتوى الأصحاب و نقل إجماعهم 
عليه م 

نعم الظاهر كفاية مطلق العذر في جواز التقديم. 

و لعلّ ما في المتن و نحوه من تخصيص المسافر و الشابٌ بالذكر جار 
مجرى التمثيل. و إلا فالإطلاقا” كما بكي عن بعضٍ التصريح بدا" يل في 
الجواهر: هو معقد ما حك من إجماع الُخلاف!" ‏ أوفق بظواهر 1 








خصوصاً رواية أبي بصين, المتقدم"7 
و لعلّه لذا عد امسق الثاني عَلَى ما حكي عنه - من الأعذار المسوّغة 
بيم إرادةٌ الجماع 00 





و يمكن أن يكون اعتماده في ذلك على استفادته ممّا دل على جوازه علد 
خوف الجنابة حيث يدل على جوازه لدى القطع بحصول الجنابة -كما فى 
الفرض - بالفحوى. 





(1) في ص 510/584 

(؟) حكاء عن بعض الأصحاب صاحب الجواهر قيها 001:0 وأنظر: مستند الشيعة 4:هة. 
(5) جواهر الكلام /انلا* 3 وانظر؛ المخلاف 010:١‏ المسألة 500 

(4) في ص 151 

(6) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 7١7:1‏ نقلاً عن حاشيته على الإرشاد. و هي مخطوطة. 
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نعم, ريما يظهر من الصدوق ‏ على ما حكي عنه ‏ اخمتصاص الرخصصة 
بالمسافر حيث قال: كل ما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أوّل الليل فإنّما هو 
في السفر. لأن المفسّر من الأخبار يحكم على المجمل'!. انتهى. 

أقول: فالذي يغلب على الظنّ أن التفسير الذي 
الفقيه في ذيل صحيحة ليث من الصدوق باجتهاده؛ فلا عبرة به. 

و أنت خبير بأنه لامقنضي للجمع بين ما دلّ على جواز التقاديم في السفر و 
بين غيره مما دل على جوازه في الليائي القصار أو عند خوف البرودة أو الجنابة, 
بل لو لم يكن النصّ إلا في خصوص السيفر لأمكن دعوى استفادة جواز التقديم 
في سائر مواقع الضرورة بتتقيح المناظ. 

(و) كيف كان فقد صرّح الأصحاب رض وان الله عليهم 
بين التقديم و قضانها بعد ترج لوقت كان (قضاؤها أفضل) من التقديم. 

كما يدلّ عليه ماعن معاوية بن وهب في الصحيح -عن أبي عبد الله للهل؛ 
أنه قال: قلت له إن رجلاً من مواليك من صلحائهم شكى إِلَيّ ما يلقى من النوم؛ 
وقال: إن أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغليني النوم حتّى أصبح فربما قضيت 
صلاتي الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على :: عين له والله قرّة 
عين والله؛ و لم يرخص في النوافل أوّل الليل. و قال: «القضاء بالنهار أفضل؛ قلت: 
فإِنَ من نسائنا أبكارً. الجارية تُحبّ الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها 


النوم حتى ربّما قضت و ربّما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه في أَرّل الليلء 





تقدّمت!" حكايته عن 


إذا دار الأمر 














(1) الفقيه 07:1 و حكاء عنه صاحب الجواهر قيها /ا:144. 
(1) في ص 114 
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فرشحض لهِنٌ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء!'". 

و عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ط: قال: قلت له: 
الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لابقوم فيقضي 
أحبّ إليك, أم يعجل الوتر أوّل الليل؟ قال: دلاء بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة:!". 

و عن محمّد بن مسلم أيضاً قال: سألته عن الرجل لايستيقظ من آخخر الليل 
حتّى يمضي لذلك العشر و الخمسة عشر فيصلَي أوّل الليل أحبٌ إليك أم يقضي؟ 
قال: «لاء بل يقضي أحبٌ إَِيء إنّي أكره أن يد ذلك خخلقأه'" و كان زرارة يقول: 
كيف تُقضى صلاة لم يدخخل وقتها!إنّما وقتها بعد نصف الليل!4. 

و عن عمر بن حنظلة ألأقال لأبِيحيد الله مية: إنّي مكنت ثمانية عشر ليلة 
أنوي القيام فلا أقوم, أفأصلي أوّل الليل؟ قال ؟«لاء اقض بالنهار: فإئي أكره أن تخد 
ذلك خلقاو!. 





و يظهر من هذه الروآية و كذَا من سابفتها أن علّة أفضليّة القضاء'؟كون 
التقديم مؤديا إلى الاعتياد بترك التهمجّد في آخر الليل الذي هو الأفضل؛ عكس 
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القضاء بالنهار, فإنّه مهما اهتجّ به انتبه في آخر الليلء كما أشار إليه الإمام عله في 
خبر المرازم: المتقدّم'”" في المسألة السابقة حيث قال: «فإذا اهتممت بقضانها 
بالنهار استنبهت» فلا يبعد أن يكون تقديمها بالذات أفضل من القضاء لو لا فيه 
هذه الجهة العارضة؛كما لو اتّفق الحاجة إليه أحياناًلأمر عارضي من غير أن يكون 


كما يؤيّد 





موجباً للاعتياد بأن كان في سفرٍ و نحوه من مواقع الضرورات 
ذلك المستفيضةٌ المتقدّمة النافية للبأس عن تقديمها من غير إشارة في شئ منها 
إلى أن قضاءها أفضل؛ بل في بعضها -كخبري الحلبي و محمّد بن حمران_بعد أن 
نفى البأس عن ذلك أَكَده بقوله: دو إن لأفعل ذلك»!" و في بعضها قال: «فضل 
صلاة المسافر من أرّل الليل كفضل:ظلاة الم في الحضر من آخر الليل»!" إلى 
غير ذلك من التعبيرات التي ينافبها المرجوحيّةٌ بالإضافة. 

ثم إن المنساق إلى الذنتن من الفتاوى و النصوص الدالة على جواز التقديم 
من أل اليل حتى من مثل قوله :صل صّلاةالليل في السفر من أول الليل»!؟. 
نما هو إرادة فعلها بعد أداء الفريضة: و على تقدير ظهورها في الإطلاق لوجب 
صَرفها إلى ذلك ؛ جمعاً بينها و بين مولّقة سماعة» التي ورد فيها تحديد وقتها في 
السفر من حين تُصلَي العتمة!. 


و ربما يظهر من خبر علي بن جعفر_المرويّ عن قرب الإسناد عن أخيه 








501 في ص‎ )١( 

يجه في ص 178 الهامش (؟ و 8). 
() تقدّم تخريجه في ص 771 الهامش (8) 
(4) تقدّم تخريجه في ص 538 الهامش )١(|‏ 
(0) تقدّم تخريجه في ص 1771 الهامش (41 





نينا 


موسى 3 





أنه لايبجوز تقديمها على الثلث مطلقاً. 

قال: سألته عن الرجل .: أن لا يقوم من الليل أيصلّي صلاة الليل إذا 
انصرف من العشاء الآخرة؟ و هل يجزئه ذلك؟ أم عليه قضاء؟ قال: «ولاصلاة حبّى 
يذهب الثلث الأوّل من الليل» و القضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة»(". 

لكنّه مع ضعف سنده و مخالفة ظاهره للفتاوى لا يصلح لمعارضة موئقة 
سماعة و غيرها من الأخبار الدالّة على جواز تقديمها من أُوّل اليل الآبية عن 
التقييد بما بعد الثلث. 

فالأولى حمل النهي عن التقلييم على الثلث ‏ المستفاد من هذه الرواية ‏ 
على الكراهة: بحمل قوله لقلا صلا حلي إرادة نفي الكمال, لا الصحُة. 

هذا. مع أن ظهورها في نفي الصحّةا مي على أن يكون المشار إليه بتلك 
الساعة ما بعد ذهاب الكلته.و أيًا إإن.كان المراد بهابهي الساعة التي قال: دلا صلاة 
فيهاه أي: قبل ذهاب الثلث - كما لعله ه وآلمنساق إلى الذهن من نفس التعبير من 
حيث هو فهذه اله ة بنفسها تصلح قرينة لإرادة نفي الكمال حيث إِنّ المفاضلة 
تقنضي المشاركة في أصل الجوازء فيكون إطلاق نفي الصلاة بلحاظ اشتمالها 
على منقصةٍ موجبةٍ لمرجوحيّتها بالإضافة إلى القضاء الذي هو في حدٌ ذاته 
مشتمل على النقص. 

ثم لايخفى عليك أنّ ما ذكره المصنف يله و غير من أن القضاء أفضل 
من التعجيل؛ مع أنّ مستندهم بحسب الظاهر ليس إلا الأخبار المتقدّمة التي يبعد 














(1) قرب الإستاد: 0/04/14 الوسائل؛ الباب 8 من أبواب المواقيشاح 35 


املك / المز اكيت ا 2ظ 5-6 ول 
حملها على إرادته في خصوص المساقر و الشابٌ الذي تمنعه رطوبة رأسه عن 
الانتباه ‏ مما يؤيّد ما ذكرناه من أنّ تخصيصهم المسافر و الشابٌ بالاستثناء جارٍ 
مجرى التمثيل؛ والله العالم. 

(و آخر وقتها) أي صلاة الليل الإحدى عشرة ركعة (طلوع الفجر 
الثاني) لأنْ به ب زوال الليل: الذي قد عرفت فيما سبق أن آخره أفضل 
أوقات صلاته خصوصاً الوتر منهاء التي ورد فيها أخبار بالخصوص على أن أفضل 
وقتها الفجر الأوك. 

و يدل علبه أيضاً بعض الأخبارالآنية التي تدلّ على صيرورتها قضاء بعد 
طلوع الفجر الذي لايتبادر منه إل الجر القادق. 

فما عن السيّد من أن آبر وقتها طللوعٌ الفجر الأؤل!". ضعيفء بل 
لم يُعرف له وجه. 

و قد حكي عن الذكرى أنه بذ أن نَقَلَ ذلك عن السيّد قال: و لعله نظر إلى 
جواز ركعتي الفجر حينئلء و الغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت 





أخرى!". انتهى. 
و فيه مالا يخفى. 
(فإن طلع الفجر و لم يكن) قد (تليّس منها) بشئ أو تلئس (ب) أقل 
من (أربع) ركعات (بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتّى تطلع الحمرة 
(1) مجمل العلم و الممل: 


في مختلف 9 
(؟) حكاه عنه البحرائ 


اه عنه ابن إدريس في السرائر :4 وكذا العلامة الحّي 









الحدائق الناضرة 777:7. وانظر: الذكرى 501:1 


ان ...... مصباح الفقيه اج 4 


المشرقيٍ امك جص الت ار 0 
طلع الفجر). 

' فهاهنا مسائل: 

الأولى: لو طلع الفجر و قد تلبس بأريع؛ أتتهاء كما عن المشهور!". بل 
عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه'", و عن آخَر نفي الخلاف فيه مقيداً بما إذا 
لم خش فضيلة الفرض !7 

و يدل عايه ما رواه م في التهذيب عن مؤمن الطاق» قال: دإذا كنت صِلَيت 
الوط زا ره الول تمّ الصلاة طلع أو لم يطلع:!, 

و عن الرضوي'”*! نحوه بأدقق اختلائكيفي التعبير. 

و الذي ينسبق إلى الذهان من الأمر يمام الصلاة طلع الفجر أو لم ييطلع 
ن بالركعات الباقبة على وجهها المعهود حبّى يكون الوتر آخرهاء و 
مفتضى إطلاقه: عدم الفرق في كيفية الإتمآم على تقدير عدم طلوع الفجر بعد 
الأربع ركعات ‏ بين ما لو خشي مفا. أة الفجر في الأثناء أم لاء ولكن الأولى في 
الصورة الأولى هو البدأة بالوتر أحقٌ بآخر الوقت و أولى بالرعاية مما عداها 
من نافلة الليل. 

















(1) نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه #:117. و صاحب الجواهر فيها :918 

(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 11:0 عن المصابيح للطباطبائي. 

(7) حكاء صاحب الجواهر فيها 515:0 عن السّد الطباطبائي في رياض المسائل ؟:4؟5. 

(5) التسهذيب 0/176:5لاؤ» الاسستبصار :٠08/587:1‏ الوسائلء الباب 0غ من أبواب 
المواقيتوح .١‏ 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضاءكة: 174 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 577:1 


الصلاة | المواقيت ...مد ممم متهن مهمه مه معد مهمه لور 

كما يدل عليه خبر يعقوب البرّازه قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل 
أُصلَي أربع ركعات ثم نف أن ينفج الفجر أبدا بالوتر أو تم الركمات؟ فقال: 
«لاء بل أوتر و أر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار»!. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر طجل. قال: سألته عن الرجل يقوم 
من آخر الليل و هو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصنّي الصلاة على 
وجهها حنّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: «بل يبدأ بالوتر» و قال: دأنا كنت فاعلاً 
ذلك" 

و يؤْيّده صحيحة معاوية بن وهيبء قال: سمعت أبا عبد الله عي يقول: دأما 
يرضى أحدكم أن يقوم قبل الخ و بؤثرئبيصنَي ركعتي الفجر و يكتب له 
بصلاة الليل؟:50. 

ولا يخفى عليكأنالأمرّبالإيتار في خبر يعقوب و البدأة بالوتر في 
صحيحة محمّد ليس للوجوب؛ ضرورة جواز ترك الوتر اختياراً و قضائها في 
خارج الوقت و جواز الإتيا بأيّ نافلة أحبٌ في ذلك الوقت فضلاً عن نافلة اللبل؛ 
فالأمر بالبدأة بالوتر عند خحوف فوات وقتها ليس إلا لشدّة الاهتمام بها و كون 
مراعاة الوقت بالنسبة إليها أفضل» فلا منافاة بينه و بسين الخحبرا» المتقدّم الدالٌ 





)١(‏ التهذيب 401/188:7 الاستبصار 8 الوسائل. الباب 80 من أبواب 
المواقيتيح 5 

(0) الكافي :14/445 التهذيب 41/4/158:1 الاستبصار 01١:/141:1‏ الوسائل؛ البباب 

أبواب المواقيتح 7 

:مس 14و 1511/41 الوسائل الباب 47 من أبواب المواقيت.ح 7 








(؛) أي: خبر مؤّمن الطاق. المتقدّم في ص 7/5 


097072707232233 ميل ره 





بظاهره على جواز إتمام النافلة على وجهها عند التليّس بأربع ركعات منهاء الشامل 
بإطلاقه لهذا الفرض. 
كما أنه لا منافاة الصحيحة و بين رواية المفضّلء الآنية١"‏ التي ورد الأمر 





فيها بنافلة الليل عند الشك في طلوع الفجرء و الوتر بعد تبئنه. إن الأمر بالإتمام 
الوارد في تلك الرولية كالأمر بنافلة الليل عند الشك في خبر المفضّل؛ لورود في 
مقام توهم الحظر لا يدل على أزيد من المشروعيّة الغير المنافية لأفضليّة ال 


عند خوف خروج الوقت. 





نعم, الأحوط تأخير باقي الركعاتٍ عن الفريضة إذا أوتر بعد الأربع ركعات 
عند خوف الفوات: احتمالإزادة هذا المي من قوله :دو أخر الركعات 
حتّى تفضيها في صدر النهارء'"أو إن كان الأقى لحدم وجوبه خصوص ا على تقدير 
الفراغ من الوتر قبل أن يفره كبنارسييأتي الكلام فيه؛ لعدم 
المعنى من الرواية؛ و إمكان حملها على ما لا ينافي الخبر المتقدّم'" الدالٌ على 
جواز إنمام النافلة بعد طلوع الفجر عند التليّس بأربع ركعات منها قبله, الغير 
القاصر عن شمول مثل الفرض. 

هذاء مع ضعف الرواية و عدم صلاحيّتها لتخصيص الخبر المتقدّم! بغير 
هذه الصورة. 

و أمًا اعتبار التخفيف ‏ المفسّر بقراءة الحمد وحدها في الركعات الباقية 





إرادة هذا 









تخريجه في ص /الا1. الهامش (1). 
7و 4) في ص 501 


الصلاة / المواقيت .. لهنا 
المأتي بها بعد طلوع الفجر كم في المتن و غيره: فلم يدلّ عليه دليل خاصٌ عدا 
أنّهِ هو المناسب لرعاية حقٌّ الفريضة التي نهي عن التطوع في وقتهاء فلا يبعد أن 
يدّعى أنّ المنساق إلى الذهن من الأمر بإتمامها قبل الفريضة بواسطة هذه المناسبة 
إنّما هو إرادتها 

و ربّما يستدلٌ له بخبر إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان» قال: قلت 
لأبي عبد اله :إن أقوم آخر الليل و أخخاف الصبحء قال: داقرأً بالحمد و اعجل 
واعجل»7" لأولويّة ما بعد الصبح مما قبله. 

و فيه: مالا يخفى. 

الثانية: ظاهر لطن و غيره بل ربحَانّكتب0" إلى المشهور أنه لو طلع 
الفجر و لم يتلبّس بشي منها أو تل بأقل من أي ركعات, ب دأ بالفريضة كما في 
كثير من العبائر, أو بركعتى افر قبل الفريضة كما فئالمتن؛ فلا تزاحم بها 
الفريضة. 

و عمدة مستئد الحكم بحسب الظاهر هي الأخخبار الآنية الناهية عن النطؤرع 
في وقت الفريضة و ستعرف -إن شاء لله -أنْها لا تدلٌ على عدم الجوازء بل على 
المرجوحيّة بالإضافة. 








واستدل له أيضاً بصحيحة إسماعيل بن جا 





: قلت لأبي عبد الله عللة: 


بذيب 74:7 1//اى» الاستبصار 14/7181-18:1١1؛‏ الوسائل: 


0 
6 
(؟) الناسب هو الشهيد في الذكرى 5/1:7. 





1 0 مصباح الفقيه اج 4 
أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: دلاها", 

و التقريب: أنه إذا امتنع الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بالطريق الأولى. 

و يمكن الخدشة فيه بما عرفت من مشروعيّة الوتر بعد الفجر في الجملة 
نصَأو فتوئ. 

أما قبل صلاة الصبح: فعلى تقدير كونها مسبوة 
الليل في وقتها. 

و أمّا بعدها: فمطلقاً. 

و حملها على إرادة الإيتار قبل صلاة الصبح ما لم يكن مسبوقاً بنافلة الليل 
مع ترك الاستفصال. المقتضي للتهموم ليْس#يأولى من حمل الرواية على إرادة عدم 
تأخير الوتر إلى أن يطلع الفلجر, لاعدم جواز/الإتيان بها. 

و استدل أيضاً بمفهوم الشرط في خبر'" مؤمن الطاق. و بخبر المفضّل بن 
عمرء قال: قلت لأبي عبد آله م أقوم و أنا أشك في الفجر. فقال: «صل على 
شكك. فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين؛ و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر 
فابدأ بالفريضة, و لا تصل غيرهاء فإذا فرغت فاقض ما فاتك و لا يكون هذا عادق 
إيَاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل59, 

ولا يخفى عليك أن قوله عُ: هو إذا أنت قمت» إلى أخمره. و إن كان 





أربع ركعات من نافلة 





(1) التسهذيب 4/181:5لاى الاسستبصار 1/581:1١٠ء‏ الوسائل, الباب 43 من أبواب 
المواقيت.ح 5. 

(1) نقدّم تخريجه في ص 701 الهامش (4). 

(©) التهذيب .٠١85/008:*‏ الوسائل. البا, 








الصلاة / المواقيت 50 5 5 00 21111ظ 
بظاهره ظاهر الانطباق على المدّعى لكن مقتضى إطلاق قوله مو في الفقرة 
المتقدّمة عليه: «فإذا طلع الفجر فأوتر» جواز الإيتار بعد طلوع الفجر ب التلببس 
بأقلّ من أربع ركعات في زمان الشكء و هذا ينافي المطلوب. 

اللّهم إلا أن هذا الإطلاق بمفهوم الشرط في خبر!!" مؤمن الطاق. 

و هولا يخلو عن تأمّل؛ إذلا تنافي بين الخبرين؛ لجواز أن يكون الإيتار بعد 
طلوع الفجر مشروطاً بمطلق التلبّس و لو بركفتين» و الإنمام مشسروطاً بالتلئيس 
بأربع ركعات. فليتأمل. 

ثم إن هاهنا أخباراً مستفيضة تدل على خلاف المشهور. 

منها: صحيحة عمربن يزيدظن أبِيحبياف مليّل. قال: سألته عن صلاة 
الليل و الوتر بعد طلوع الفجرء فقال: صلها بعل الجر حتّى نكون في وقتٍ تصلي 
الغداة في آخر وقتهاء و لااتعمد ذلك فيك ليلة؛ و قال: دأوتر أيضاً بعد فراغك 
منهاء'". 

و صحيحة عمربن يزيد أيضاً قال: قلت لأبي عبد اللهسلة: أقوم و قد طلع 
الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أؤل وقتهاء و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر 
بصلاة الليل و الونرء و لا تجعل ذلك 











صلّيت الفجر في وقت هؤلاءء فة 
عادةء!". 





5/1 تقدّم الخبر في ص‎ )١( 

() السهذيب :44/1 الاسنبصار 1074/147:1: الوسائل؛ البباب 5# من أبواب 
المواقيت ح .١‏ 

( التهذيب :لاك الاستبصار 1071/41:1: الوسائل» الباب 48 من أبواب 
المواقيتوح 0 


نه ٠‏ مصباح الفقيه اج 4 

و صحيحة سليمان بن خائد قال: قال لي أبو عبد الله هّل: «ربما قمت وقد 
طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر» قال: 
قلت: أفعل أناذا؟ قال: «نعم و لا يكون منك عادة»!9. 

و رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله لقل: : أقوم و قد طلع الفجر 
و لم أصلّ صلاة الليل» فقال: فصل صلاة الليل و أوتر وصلّ ركعتي الفجر»!". 

و قد حكي عن الشيخ أنه أجاب عن هذه الأخبار بحملها على الرخصة, 
قال: هذه رخصة لمن حر لاشتغاله بشئ من العبادات!". انتهى. 

د لو قال بأ رخصة لأولي الأعذار أو لخصوص النائم قبل الفجرء لكان 
أوفق بموارد النصوص. 

و عن المحمّق في المعثبر بعد أن ذكر أن فيه رواب 
مزاحماً بها الفريضة. و الأخبرى يبدابالُجر أن اخجتلاف الفتوى دليل التخييرا, 
يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفَرصض و بَعَدْه. و عن جملة* ممّن تأخر عنه 
اختياره. 


و في الحدائق حملها على الرخصة في بعض الأوقات من باب الاثفاق» لا 








ن؛ إحداهما: يتم النافلة 












(1) التهذيب 0/00:7 ع ل الوسائل. الباب 48 من أبواب المواقي 

(1) التسهذيب 8/11:3لاى الاسستيصار ,٠077/181:(‏ الوسا: 
الموا 3 

(©) التهذيب 17:7 ذيل ح 0 و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة +:501198. 

(5) المعتبر 10-04:1: و حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 

(0) منهم: العاملي في مدارك الأحكام :1ه و السبزواري في ذخيرة المعاذ: 5٠١‏ و حكاه 
عنهم البحراتي في الحدائق الناضرة 71:7 


ع 
ثلء البباب 48 من أبواب 








الصلاة / المواقيت 
على الإطلاق» فالتزم بحرمة التقديم؛ لكونه تطؤعاً في وقت الفريضة إلا أجياناً؛ 
لهذه الأخبار التي وقع فيها التصريح بأنه لا يجعل ذلك عادة و لا يتعمّد ذلك في 
كل ليلة"". 

و قد تكلّف بعضٌ'" مَنْ وافق المشهور في حمل الروايات على بعض 
المحامل التي كادت الروايات تكون نصّاً في خلافهاء كحمل الفجر على الجر 
الأؤل: أو حمل طلوع الفجر على ما يقرب منه. أي ما قبله بقليل بحيث تقع أربع 
ركعات من نافلة الليل في وقتهاء أو نحو ذلك مما لا يخفى ما فيه. 

فالإنصاف أن طرح هذه الأخبار مع صِيحُتها و استفاضتها و اعتناء الشيخ و 
المحمّق و غيرهما بها من غير معارفيل معتل بّهمشبكل. و تأويلها على ما يوافق 
المشهور أشكل» و الأخبار الناهية بن التطوع في وفْت الفريضة أعم مطلقاً من 
هذه الأخبار, فعلى تقدير العمل بظِاهتيلكالروايات و الِغِضٌ عمًا ستعرفه يجبع 
تخصيصها بهذه الأخبار. و ورودها في مَنْ قام بعد طلوع الفجر لا يوجب قصر 
الحكم عليه كما قد يُتوهّم؛ فإن الأحكام الشرعيّة لاتخصّص بمواردها. 

هذذا. مع إطلاق السؤال في الصحيحة الأولى و عدم وقوعه في خصوص 
مَنْ قام بعد طلوع الفجر أو أحرها لعذر. و في نهي الإمام مي عن أن يتعمّد ذلك 
في كل ليلة إشارة إلى عدم إرادته في خصوص مَنْ كان معذوراً في التأخير كما أن 
على ذلك. 


ضعف ما زعمه صاحب الحدائق من أنّ النهي عن أن 


ين 





ما فى سائر الأخبار من النهي عن أن يجعل ذلك عادةٌ تن 








و قد ظهر بذلك أيذ 


(1) الحدائق الناضرة 571:1 
(؟) صاحب الجواهر فيها /5113. 
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يتعمّده في كل ليلة و يتخذه عادةٌ دليل على اختصاص الرخصة ببعض الأوقات له 
على الإطلاق. 
اتوضيحه: أن المقصود بالنهي هو المنع عن أن يتعوّد على تأخبيرها إلى ذلك 
الوقت في كل ليلة. لاعن أن يقدّمها على الصبح بعد أن أحرها إلى ذلك الوقت؛ 
فالنهي عن الاعتياد في هذه الأخخبار ليس إلا كالنهي عنه في خبر المفضل» 
المتقدّم''' بعد الأمر بقضاء مافات بعد الفراغ من الفريضة حيث قال: «و لا يكون 
هذا عادة, وإِيَاك أن تطلع على هذا أهلك, فيصلُون على ذلك ولا يصون بالليل» 
فالنهي عن الاعتياد ليس إلا للكراهيةهٍ ضرورة جواز تركها رأساً في كلّ ليلة فضلاً 
عن تأخيرها إلى الصبح. 
فالأظهر جواز الإتيان بنافلة الليل بع طلوع الفجر قبل الصبح مطلقاً 
خخصوصاً الوتر منهاء كائةيدلَعليم بالخخصِو ص مضافاً إلى هذه الأخبار ‏ جملة 
من الروايات: 
منها: صحيحة عبدالله بن سنان. قال: سمعت أبا عبدالله لهل يقول: «إذا 


قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركمعات إذا 


ل 





0-6 
و يدل عليه أيضاً بعض الأخبار الآتية: بل ريما يقتضيه إطلاق الفقرة الأولى 
من رواية المفضّل. المتقدّمة'", كما تقدّمت الإشارة إليه. 






:ل ل الوسائل. 
الو 


1361 من لبواب المواتيتوح ذا 
(*) قي ص 0140 
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لكن مقتضى ظاهر الفقرة الثانية منها: عدم جواز الإتيان بشئ من نافلة الليل؛ 
بل و لاركعتي الفجر قبل الفريضة إذا قام بعد طلوع الفجر. 

لكّها لاتصلح لمعارضة ماعرفت وستعرفء خصوصاً الأخبارالآتيةالدلة 
على جواز الإتيان بركعتي الفجر بعد طلوع الفجر. 

فالأولى حمل النهي عن أن يصلّى غير الفريضة ‏ بعد صَرفه إلى ما عدا 
الركعتين -على مرجوحيّة فعلها قبل الفريضة بالإضافة إلى قضائها بعد الفراغ منهاء 
كما يؤيّ الأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفريضة: بناءً على حملها على 
المرجوحيّة بالاضافة, كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله. 





لكن قد يشكل ذلك بأن الأخجار المتَقدَّثّةرظاهرها استحباب البدأة 
الليل بعد الفجر و تأخير الفريضة عنهاء بل كاد ]أن إيكون هذا صريح بعضهاء 
كصحيحة عمربن يزيد الثانيةلا. 
الهم إلا أن يقال: إن المقصود ِهذه الروَايات ليس إلا بيان عدم فوات نافلة 
الليل بفوات وقتهاء و استحباب الإتيان بها قبل فريضة الصبح مالم تزاحم الفريضة 
في آخر وقتها. و لا ينافي ذلك كون إتبانها بعد الفريضة أفضل من إيفاعها قبلها. 
فما في تلك الأخبار من الأم بفعلها قبل الفريضة أريد بها فعلها كذلك في 
مقابل نركها رأساء لا تأخيرها عن الفريضة. 
و ما في بعضها من الأمر بالبدأة بها و تأخير الفريضة عنها المشعر 
بمرجوحيّة العكس منّل على ما تقتضيه العادة من أن عند البدأة بالنافلة لا للع 








.181 المتقدّمة في ص‎ )١( 


0 
الفريضة, و عند البدأة بالفريضة يقتصر عليهاء فليتأقل. 

الثالثة: قد أشرنا آنفاً إلى أنَ الأفضل تخصيص آخمر الديل بالوتر و أن 
الأولى عند ضيق الوقت هو البدأة بالوتر و قضاء ما عداها من نافل اللي في صلدر 
النهار و الأحوط بل الأفضل تأخيرها عن الفريضة. 

فلو ظن الضيق فأوتر و صلَى ركعتي الفجر ثم انكشف خطؤه و بقاء الليله 
ففي محكي الدروس و الذكرى أنّه يضيف إلى ما صلّى سنا و يعيد ركعة الوتر و 
ركعني الفجر ثم نسبه إلى الشيخ المفيدا"! ثم نقل عن الشيخ علي 
يعيد ركعتي الفجر لاغير!"59 

أقول: قد يتراءى من جإأنرهم إٌتالِ ركعني الشفع و إسقاطهما من اليين 
في الفرض مع أنه لاامقتضي لذلك. 

فالذي يغلب عل :الظن أن :مرادهم بالوتررفيما هو المفروض موضوعاً 
للكلام هو معناها الأعم من الركعآتَ التلآث, كما أنْ الظاهر أنه بهذا المعنى هو 
المراد من النصوص و الفتاوى الدالّة على أفضليّة إيقاعها في آخر الليل و البدأة بها 
عند ضيق الوقت, فمحل الكلام على الظاهر فيما إذا أتى بالركعات الشلاث و 
ركعتي الفجر ثم انكشف بقاء الوقت, و قد حكم ابن بابويه في الرض بأنه 
يحتسب الجميع من نافلة الليل؛ فيضيف إليها سنا فيصير المجموع إحدى عشرة 
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(1) المقئمةة 164 

(1) حكاه عنه أيضاً بن إدريس في السرائر 1 و العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 
07 المسألة 816 9 0 

() الدروس :11+ الذكرى 5/0-5/4:7: و حكاء عنهما البحراني في الحدائق الناضرة 
لحك 
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ركعة: و هي نافلة الليل» يأتي بركعتي الفجرء و قد أفتى الشيخ المفيد - على ما 
حكاه عنه الشهيد في الكت بأنّهِ يعيد أيضاً ركعة الوتر. أي مفردتهاء فإنّها مي 
المتبادر من الركعة؛ لا الركعات الثلاث. 

وعن الذكرى أيضاً بعد م سمعت حكايته عن المفيد أنه نقل عن الشيخ في 
المبسوط أيضاً أنه قال: لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوترء 
قضاهماء و أعاد الوتر. 

ثم قال ما لفظه: و كأن الشيخين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها'". 









انتهى. 

و لا يخفى عليك أن كلامهخمبني عَلََبجواز العدول عن نافلة الفجر إلى 
نافلة الليل. 

و على هذا فما ذكرأينَ:بابوكه .من أنه يضيفت سنا و يعيد ركعتي الفجر 
لاغير ‏ أوفق بالفوا. 

و ما يقال من أنْه أتى بها في الوقت لتخيّل الأمر بزعم الضيق فلم تكن في 
الواقع مأمورا بها مدفوع: بماعرفت في صدر الكتاب من أنْ الوتر في حدّ ذاتها 
نافلة مستقلة لاتتوقّف صحّتها على تربّبها على نافلة الليل؛ فهي بنفسها صلاة 
مأمور بها. و إنّما أئْر ظنْ الضيق في قصد الخروج عن عهدتهاء لا في صيرورتها 
مأموراً بهاء و هذا غير ضائر في سقوط الأمر بحصول المأمور به و لعله لذا 
لم يتعزضوا في كلماتهم المتقدّمة لحال الشفع؛ فإله لا مقتضي لإعااتها يعد 





؛ لأنّ الوتر وقعت صحيحةٌ فلا مقتضي لإعادتها. 








.1171:1 الميسوط‎ )١( 
578:7 (؟) الذكرى 0:1/: و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة‎ 
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وقوعها صحيحةٌ. 

و أمًا الوتر فهي أيضاً و إن كانت كذلك لكن يمكن القول بإعادتها؛ لمارواء 
الشيخ بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله مي عن رجل صلّى صلاة الليل 
و أوترو ذكر أنّه نسي ركعتين من صلاته. كيف يصنع؟ فال: «يقوم فيصلَي ركعتين 
التي نسي مكانه ثم يوتر»0". 

و يؤيّده مادلّ على استحباب بَغْل الوتر خاتمة نوافله. كقوله طلا في خبر 
زرارة: «وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك»!". 

و يحتمل أن يكون المراد بالوتر في الروايتين أعمٌ من الشفع. 

و ربما يستدل له أيضا بظرسلة يرام ين عبدالحميد عن أبي عبداله لل 
قال: بإذا قام الرجل من اللي ل |فظنَ أن الصبل قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه 
ليلا قال -: يضيف إلىَالزِّر ركع ثم يستقبل صلإة الليل ثم يوتر بعد 

و فيه: أنه إنما تدلّ على مشْرَوعِيّة إعادة الوتر عند إضافة ركعة إلى ما 
صلاها وتبغلها نافلً أخرى, و هذا مما لاشبهة فيه و إن كان قد يستشكل في أصل 
العدول إذا كان بعد الفراغ منهاء كما لعلّه المنساق إلى الذهن من الرواية؛ و لذا ريما 
يرل على ما إذا نظر إلى الفجر و هو في أثناء الصلاة. 

و كيف كان فهذه الرواية أيضاً لاتخلو عن تأبِيدٍ للمدّعى؛ فالقول بإعادتها 








١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاق اج‎ ١0 التهذيب 44/184:7/ء الوسائل. الباب‎ )١( 

(1) الكسافي :15/165 التهذيب ٠08/504:‏ الوسائل. الباب ؟؛ من أبوا. 
الصلوات المندوبة ح 8. 

(7) التهذيب 1747/104:7» الوسائل. الباب 47 من أبواب المواقيت.ح 6. 
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لإدراك فضيلة الاخختنام بالوتر أقرب و أنسب بما تقتضيه قاعدة المسامحة 


خصوصاً إن قلنا بجواز إعادة العبادة للإجادة. كما نفينا البَعْد عنه في بعض 


المباحث المتقدّمة فى كتاب الطهارة. 


و لكنّ الأقوى جواز الاجتزاء بما صلاها؛ لما أشرنا إليه من صحّتها و 


وقوعها مطابقة للأمر ا بها 

ولا تصلح رواية عقبة و غيرها ممًا كر دليلاً لإشبات ما ينافي قاعدة 
الإجزاء. أو للتصرّف في موضوعها بجَغْل تأخير الوتر عمًا عداها شرطاً في 
صحتها بعد أن ثبت جوز الاقنصار عليها إختياراً ل 

و مما يؤيّد ذلك -مضافاً إلى ظأ ذكر تحن الفقه الرضويء قال: «فإن كنت 
صلّيت الوتر و ركعتي الفجر و لم إيكن طلع الجر فأضف إليها ست ركعات و أعد 
ركعتي الفجر و قد مضى الّترتيما قيه'!. 

و خبر على بن عبدالعزيز: قال: قلت لَبِي عبدالله طهلذ: أقوم و أنا أتخؤف 
الفجر, قال: «فأوتر» قلت: فأنظر فإذا علَيّ ليل؛ قال: «فصل صلاة الليل؛0". 

ثم نا قد أشرن نفاً إلى أن احتساب ركعتي الفجر من نافلة الليل مبني على 
جواز العدول من نافلة إلى أخرى. ْ 

و هولا يخلو عن نظرء خصوصاً بعد الفراغ منهاء كما هو محل البحث. 

و ربما يستدلٌ تذلك بمرسلة إبراهيم, المتقدّمة؟. 

















)1١(‏ الفقه المنسوب للإمام الرضابة: 1+4 و حكاه عنه البحراني ف 
(؟) التهذيب 01/80:7 14 الوسائلء الباب 47 من أيواب 
() في ص 4لا 


الحدائق الناضرة 584:1 
2 
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و بخبر على ن عبددالله بن عمران عن الرضا يل قال: بإذاكنت في صلاة 





الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزِذ ركعةً إلى الركعتين اللّتين ص أيتهما قبلٌ. 


واجعله وترل!9. 





نافلة مطلقة: فإن ظاهرها جَعْل الوتر بعد إضافة ركعةٍ إليها نافلةً أخرى غير تافلة 
الليل» و هذا مما يمكن الالتزام به في الجملة و إن لم يدلٌ عليه دليل خاصٌء كما لو 
شرع مثلاً في صلاة جعفر فصلّى ركعةً م رجع عن قصده و أضاف إليها ركمة 
مخقّفة بقصد وقوعها امثالاً للأمر بطبيعة الصلاة التي هي خير موضوع؛ و هذا و 
إن لايخلو عن بحثٍ لكن الح جواز تير ما لو صام بعض الوم بقصد 
الاعتكاف و رجع عن قصده و أتم صوم ذلك اليوم قربةٌ إلى الله بلحاظ كون طببعة 
الصوم من حيث هي متحبويمٌ عئدالله تعالى. 

و هذا ممًا لاينبغي الإشَكال فيه وإنمَا ألإشكال فيما إذا أراد أن يجعله قسماً 
أَخر من الصوم مباينً"'لذلك الصوم في الصنف, كصوم الكقارة أو القضاء أو نحو 
ذلك كما فيما نحن فيه. 


و أما الرواية الثانية فهي لا تخلو عن تشابه؛ لما في متنها من التهافت؛ و لذا 
احتمل المحدّث الكاشاني وقوع التحريف فيه من النسّاخ وكون صلاة الفجر في 
الأصل صلاة الليل50. 






1 الباب 53 من أبواب المواقيت»ج‎ ٠ 
في النسخ الخطيّة و الحجريّة: «مباين». و الظاهر ما أثبتناه.‎ )1( 


(0) الوافى /3وم 


املك | موقت :يج .وب عي معان معد ا 

و كيف كان فالاعتماد على مثل هذه الرواية -مع ما في متنها من التهافت و 
في سندها من القصور ‏ في إثبات مثل هذا الحكم المخالف للقواعد مشكلء والله 
العالم, 


تنبيه: لا شبهة في أن 





الليل عند طلوع الفجر الصادق و استبانته. 

فما حكي عن الأعمش و غيره -من القول بامتداد الليل إلى طلوع الشمس» 
و أن ما بين الطلوعين من الليل" -لا يخلو عن غرابة؛ ضرورة عدم صدق الليل 
على ما قبل طلوع الشمس بعد أن أضاء الصبح و أسفر لالغةٌ ولا عرفاً و لاشرع. 
بل يصمح سلبه عنه على وجو غير قابل لليشكيك. 

و أغرب من ذلك: ما سبلي من تويز الأكل و الشرب للصائم إلى 
طلوع الشمس!", مع مخالفته للكتاب و الستةُ وإإجماع الأمة بل الضرورة من 
الدين. 

والعجب من صاحب الجواهرا" و غير( حيث أتعبوا بالهم في إبطال هذا 
القول بإيراد الحجج من الآيات و الأخبار و الاستشهاد عليه بكلمات الفقهاء و 
المفسرين و الحكماء الإلهتين و الرياضيين و اللغوتينء مع أنّ بطلانه أوضح من 
أن يبرهن عليه فإنْ عدم صدق آخر الليل على قريب طلوع الشمس بديهي» 
فإقامة البراهين عليه يوهم كونه من النظريّات القابلة للتشكيك. 


و لعل مَنْ زعم أن ما بين الطلوعين من الليل اغترٌ بما جرى عليه اصطلاح 





(1و ؟) المجموع 40:1 
(*) جواهر الكلام 570:4 و ما يعدها. 
(4)كالمجلسي في بحار الأنوار 6الالا/و ما بعدها. 
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ل ل كر 
طلوعها ليلا بلحاظ أحكامهم المتعلّقة بالموضوعينء و من شيوع إطلاق اليوم في 
العرف على الأّلء و تسمية الزوال نصف النهار وانصراف إطلاقه إليه. بل صححة 
سلبه عمّا قبله. فهذا دليل على أن اليوم ابتداؤه أوّل طلوع الشمسء و إلا لكان 
نصف النهار قبل الزوال» و مقتضاء: امتداد الليل إلى طلوع الشمس؛ إذ لا واسطة 
بين الليل و النهار بشهادة العرف. 

و فيه: أن عدم صدق الليل على ما قبل طلوع الشمس أبين لدى العرف. و 
كذا في إطلاقات الشارع و عرف المِتشرّعة من انتفاء الواسطة بينهماء فإن كان 
ابتداء اليوم عرفا أو شرعاً من عنلاألطلوخ كك يكن قبله من اليوم لديهم. وجب أن 
يكون ما بين الطلوعين واسطةٌ بينهماء كما و أحد الأقوال في المسألة. 

و يشهد له: بعضى الأحبار الدالة ععلى أنربا بين الطلوعين ليس من 
ساعات الليل ولا من ساعات النهاز. 

و لكنّ الذي يقتضيه التحقيق أن إبتداء اليوم شرعاً و عرفاً نما هو من طلوع 
الفجر و إضاءته, ولكن كثيراما يُطلق اليوم في عرف أرباب الحرّف و الصناعات 
في مقام الإجارات و المعاملات على المعنى الأوّل حبّى أنّهم كثيرأ ما يُطلقون أوّل 
الصبح و يريدون منه بعد طلوع الشمس. مع أنه لاشبهة في أن الصبح صادق على 
ما قبله. 

و الحاصل: أن لليوم إطلاقين: فتارة يُطلق على ما بين طلوع الجر إلى 








(0 الكاقي 44/1506 
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الغروب؛ و أخرى على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. و ريما يُعبّر في عرف 
الفقهاء عن المعنى الأوّل بيوم الصوم. و عن الثاني بيوم الأجير. و لاريب في كونه 
حقيقةٌ في المعنى الأوّل, فإنّه بعد أن أسفر الصبح و أضاء لايصح عرفاً أن يقال: 
لم يدخخل النهارء و الآن ليس بيوم. 

و أما إطلاقه على المعنى ااثاني فلا يبعد أن يكون 
بتنزيل ما قبل طلوع الشمس منزلة ما قبل اليوم بلحاظ عدم ترئّب آثار اليوم عليه 
من الاشتغال بالأعمال و الصنائع. 


نيا على المسامحة 





وكيف كان فهذا الاستعمال شائع و لا يبعد أن تكون تسمية الزوال نصف 
النهار جرياً على هذا الاستعمال وإثأحتم لفون يكون مأخذها قول المنجّمين 
الذين لايتتصف النهار عندهم بجقيقةٌ بحسب مإأجرى عليه اصطلاحهم إلا إذا 
وصلت الشمس إلى الدائرَة الَسمّاة عندهم بدائرة نصف النهار. 

و الحاصل: أنّ مفهوم الوم و النهَارَ وآنّكان قابلاً للتشكيك في صدقه على 
ما قبل طلوع الشمس بلحاظ شيوع استعمالهما فيما بعده و إن كان مقتضى 
الإنصاف وضوح صدقهما عليه و عدم صحّة السلب عنه لكن لامجال للتشكيك 
في عدم صدق اسم الليل عليهء كما هو واضح. 

و رما يستدلٌ للقول المزبور -أي كون ما بين الطلوعين من الليل -بأخبار 
قاصرة السند غير متّضحة المفاد. 

كخبر عمربن حنظلة أنه سأل أبا عبدالله م فقال له: زوال الشمس نعرفه 
بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال: هليل زوال كزوال الشمس» قال: ف 
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قال: «بالنجوم إذا انحدرتء»!0. 

أبي بصير - المروي عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن 
: دلوك الشمس زوالهاء و غسق اليل بمنزلة الزوال من 





و غير ذلك مما وقع فيه التعبير عن الانتصاف بالزوال. 

مثل: مكاتبة الحسينء قال: كتبت إليه في وقت صلاة اليل فكتب «عند 
زوال الليل -و هو نصفه ‏ أفضل»'. 

د في الرياض ‏ بعد أن نقل القول باعتبار طلوع الشمس في التصف عند 
البحث عن وقت صلاة الليل ‏ تعض الأصحاب. و استدلٌ عليه بالخبرين 
وطعن في سنديهما ‏ قال: إلاإأنّهما مناسباقٌ لتؤزيع الصلوات على أوقاتهاء و مع 
ذلك هو أحوط جد سيّما مع قر ليحن الانتصاف بالزوال في غيرهما من 
الأخبار و إن كان فيه أيض ا قو كْ ند لاحتمال“حصول الجبر بكثرة العندده 


فتأمّل !8 انتهى. 
و لعله أشار بالتأئل إلى عدم صلاحيّة الكثرة لجبر مثل هذه الرواييات 
المتأكٌد وهنها بمخالفة المشهور. 


و ما ذكره من أنه أحوط فكأئه أراد بالنسبة إلى صلاة الليل؛ التي هي محل 
الكلام و إلا فبالنسبة إلى صلاة العشاء خلاف الاحتياط: كما هو واضح. 









7 الوسائلء الباب 00 من أبواب المواقيتح .١‏ 
ائر 10:5 الوسائل» الباب 60 من أبواب المواقيت»ح 8. 
() تقدّم تخريجها في ص 108 الهامش (48 

(4) هو السبزواري في كفاية الأحكام: 18. 

(0) رياض المسائل 400:7 اا 1 
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وأماما ذكره من مناسبة الروايتين لتوزيع الصلوات على أوقاتها 
فلم نتحضّل مراده. 

و كيف كان فلا يخفى عليك أنّ دلالة الروايات المتقدّمة على المذّعى 
أضعف من سئدها. 

أمَا ما عدا الرواية الأولى: فواضح؛ إذ لم يثبت أن زوال الليل ‏ الذي وقع 
التعبير به عن النصف ‏ أريد منه الوقت الذي مالت الشمس فيه عن دائرة نصف 
النهار من تحت الأرض. بل الظاهر أنْ المراد بزوال الليل هو النصفة على إجماله؛ 
و كذاغسق الليل على ما يظهر من الأخبار الواردة في تفسيره ليس إلا ذلك: فهو 
بمنزلة الزوال من النهار الذي أريدسلله بوم لأِيرء لا يوم الصوم فتشبيه غسق 
الليل بالزوال من النهار أو التعبيرإعن نصف الال بالزوال أو ماجرى هذا المجرى 
لايدلّ على أن الليل يمتدٌ إلق:طلوع الشيمس. 

نعم, ريما يستشعر ذلك من المناسبة بين الغسق المفر بنصف الليل؛ 
وبين وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار من تحت الأفق. و من مقابلة اليوم 
بالليل في هذه الاستعمالات التي أريد فيها من اليوم يوم الأجير. 

لكن لاينبغي الالتفات إلى مثل هذه الإشعارات في إثبات المعنى المخالف 
للعرف و اللغة, كما هو واضح. 

و أمَا الرواية الأولى: فتقريب الاستشهاد بها لمدّعى الخصم هو: أن المراد 
بالتجوم النجومٌ الطوالع عند غروب الشمسء فانحدارها عبارة عن ميلها عن دائرة 
نصف النهار. و هذا لايكون إلا عند انتصاف الليل إذا كان آخره طلوع الشمس. 
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ي لمعرفة 
انتصاف الليل باستنباطه من سير الكواكب و ميلها إلى الأفول, و إلا فلا يستقيم هذا 
التعريف. سواء قلنا بأن اليل إلى طلوع الشمس أم إلى طلوع الفجر؛ لا لمجرّد ما 
قبل من أن النجوم لا تستبين عند الغروب» فالمراد بها النجوم التي تتبن في ناحية 
المشرق أوائل الليل و تنحدر في أواسطهء بل لاختلاف مطالع الكواكب. 

فما ذكر في تقريب الاستدلال إنّما يستقيم بالنسبة إلى كوكب طلع أل الليل 
من مشرق الشمس في نهاره. فيكون غروبه مقارناً لطلوع الشمس في غده تقريباً. 
و أما إذا طلع من مطلع آخَر فيختلفإختلافاً فاحشاً: إنّهِ ربما يغيب قبل نصف 
اللبل إذا كان قريبا من القطب اليخاربي »يي لابتعدي عن دائرة نصف النهار إلى 
قريب طلوع الفجر إذا كان عبكسه. و حم ل,)النبجوم على إرادة خصوص الكوكب 
المفروض طلوعه أوّل المغرب,من شرق الشمسن في ذلك اليوم بالخصوص 
كماترى. فليس المقصود بالرواية إلا لإرسَآد إلى طريق معرفة انتصاف الليل على 
سبيل التقريب. 

و كيف كان فهذه أخبار متشابهة لابجوز رفع اليد بواسطتها عن 
المحكمات, و قد أشرنا إلى أنه لا إجمال في مفهوم الليل» و لاخخفاء في عدم 
صدقه على ما بعد الصبح الصادق لالغةً و لاعرفاً ولاشرعاً. فلا يجوز النشكيك 
في ذلك بمثل هذه الأخبار و لو على تقادير تسليم ظهورها في المدّعى؛ فإن أمكن 
توجبهها على وجه لاينافي ذلك فهو. و إلا وجب رد علمها إلى أهله. 

فظهر بما ذكرنا أن انتصاف الليل الذي هو آخر وقت صلاة العشاء وأوّل 
وقت صلاة الليل هو المنتصف بين المغرب و بين طلوع الفجر. لا بين غيبوبة 


و فيه: أن الرواية ‏ بحسب الظاهر ‏ مسوقة 
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القرص و طلوعهاء كما توهّمه بعض الأصحاب على ما حكاه عنه في الرياض في 
عبارته المتقدّمة!". 

و يظهر من مرسلة'[سليمان بن ]حفص المرويّة عن العسكري :أن 
علامة انتصاف الليل ظهور بياضٍ في وسط السماء. 

قاليتجة: «إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه مود من 
حديد تضي له الدنياء فيكون ساعة و يذهب ثم تن ٠‏ فإذا بقي الثلث الأخير من 
الليل ظهر بياض من قبإ المشرق فأضاءت له الدنياء فيكون ساعة ثم يذهب وهو 
وقت صلاة الليل, ثم تظلم قبل الفجر. ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق» و 
قال: من أراد أن يصلّي في نصف اللْل قبطو ذلك لم1 

ولو أريد من البياض المشلرقي الفجر الكاذبء لكان تحديد وقت ظهوره 
بالثلث الأخير من الليل من مؤيّدات إلقولبامتداد الليل إلى طلوع الشمس؛إذ ليس 
ما بين الفجرين بقدر ثلث اليل لآم بسميعَةمَابَينَ الّلوعين فربّما يقرب من 
ذلك و إن لا يخلو أيضاً عن تأملء فلع أريد به بياضٌ آخَرء وله العالم. 

(و وقت ركعتي الفجر) على ما ذكره المصئّف وله في المتن و محكيٍ 
الممتبر' (بعد طلوع الفجر الأوّل)'وفاقا لما حكي عن السيّد و الشيخ في 

















.544 في ص‎ )١( 

(؟) كذاء و لم تهتد إلى وجه الإرسال. 

(0) ما بين المعقوفين من المصدر. 

() الكافي :1/1840 التهذيب 45 الوسائل. الباب 4 من أبواب المواقيت». 
حم 


(0) قال المحقّق في ال 00:7: و ركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر و تأخيرهما حتى 
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الميسوط!". 

و قبل: إن أوَل وقتهما بعد الفراغ من صلاة الليل و الوتسر و لو في أوّل 
وقتها'”. بل في الحدائق!" نسبته إلى المشهور. 

لكن في عد القولين متقابلين تأ ؟ إذ لا خلاف على الظاهر في جواز 
دسّهما في صلاة الليل ولو في أل وقتهاء و لم يظهر من التوقيت المنسوب إلى 
المشهور جواز تقديمهما على الفجر في غير هذه الصورة. 

و على تقدير التزامهم بذلك لم يُعلم مخالفة المصّف و غيره لهم في ذلكه 
بل ظاهر إطلاق المتن حيث قال: .يجوز أن يصليهما قبل ذلك): جوار 
الإتيان بهما قبل الفجر الأول من غير دشْنَأييا بأن يقتصر على فعلهما قبل الفجر 
من غير نافلة الليل؛ فلذا قد يستشكل. فيا أرأده من التوقيت المذكور؛ فإنّ جواز 
تقديمهما على الفجر عَلَىَئالإطّلاق:ينافي_تحديث/أوَل وقتهما بما بعد الفجر؛ إذ 
لامعنى لوقت الصلاة إلا ماجاز إيقاعها فيه. 





نعم. لو خصٌّ الجواز بصورة الدسّ و نحوهاء أمكن أن يقال: إن وفتهما من 
حيث هو بعد الفجر ولكن رخص في تقديمهما تبعاً لصلاة الليل و نحوه. كما أن 


وقت صلاة الليل من حيث هو بعد انتصاف الليل ولكن قد يجوز تقديمها من أوّل 





(1) مل العلم و العمل: 37 المبسوط 31 و حكاء عنهما العلامة الحلّي في مختلف 
الشيعة ؟:80-07 المسألة 9. 

(5) قال الطوسي في النهاية: 011 و !! 
إدريس في 

() الحدائق الناضرة 





اضي ابن البرّاج في المهذّب :/0:١‏ و ابن 










ليه 
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الليل لعلَّةِ. و هذا بخلاف م لو عمّت الرخصة في التقديم؛ كما هو واضح. 

و الحاصل: أن ما حكي عن الأصحاب في تحديد وقت الركعتين لا يخلو 
عن إجمالٍ حيث لم يُعلم أنهم يجّزون الإتيان بهما من نصف الليل مطلقاً و إن 
لم يصلّ نافلة الليل» أم يخصّون ذلك بصورة الدسش؟ 

نعم. ظاهر المحكي عن ابن الجنيد هو الأول حيث قال -على ما ُقل عنه -: 
وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على 
الترتيب7؛ فإنّ ظاهره كون وقت الركعتين من حيث هو من حين الانتصاف بعد 
مضي مقدار أداء صلاة الليل و الوتر. 

و كيف كان فالذي ينبغي أنا 'بفال: إِنَألآتتبيهة في جواز الإتيان بهما بعد 
الفراغ من صلاة اليل و لو في وَل وقتهاء بل ولوَقِدَم نافلة الليل على الانتصاف 
في فر و نحوه. 

كما يدل عليه بالخصوص رواية أبي جرير القَمّي عن أبي الحسن 
موسى يل فال: «صل صلاة الليل من أوّل الليل في المحملء و الوتر و ركعني 
الفجره!". 

مضافاً إلى المستفيضة الدالّة على جواز أن يدسّهما في صلاة الليل. 

منها: صحيحة أحمدبن محمّد بن أبي نصرء قال: سألت الرضا َي عن 
ركعتي الفجرء فقال: «احشوا بهما صلاة الليل»50. 

.18 حكاء عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة 010:7 المسألة‎ )١( 


(؟) تقدّم تخريجها في ص 510 الهامش )١(‏ 
(6) التهذيب 011/187:7: الاستبصار 1074/588:1 الوسائق: الباب 0٠‏ من أبواب - 
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و صحيحته الأخرىء قال: 0 : ركعتي الفجر أَصلَيهما 
قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قال أبو جعفرطيل: احش بهما صلاة اليل و 
صلّهما قبل الفجر»"3. 

و مونّقة زرارة عن بن أبي جعفر م قال: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل 
أن يقوم فيصلَي [صلاته] جملة واحدة ثلاث عشرة [ركعة] ذ اثم إن شاء جلس قدعاء 
و إن شاء نام؛ وإن شاء ذهب حيث شاءء!". 

و خبر علي بن مهزياره قال: قرأت في كتاب رجلي إلى أبي جعفر 91: 
الركعتان للا قبل صلاة الفجر من سبلا ليل هي أم من صلاة الهار؟ ؟ و في أي 
وقت أصليهما؟ ذكتب مطل يحلثه حتفي صلاة الليل حشواء؟ 

و يدل عليه أيضاً بع الأخبار الآثية. 
أيْضاالأختيار الدالة على أنهما من صلاة الليل. 

و هل يجوز تقديمهماً من نصف آلليل ابتداء من غير أن يدسّهما في صلاة 
الليل؟ فيه ترد؛ فإ الأخبار الدالة عليه كفتاوى الأصحاب -قاصرة عن إفادته في 





و ريما يوي 








فيك الاستبصار ٠١5/181-287:3‏ الوسائل؛ الباب 80 من أبسواب 

دح 

ب عدويو عرد ٠1ل‏ الاستبصار ٠٠ ١/016:‏ الوسائلء الباب 70 من 

أبواب التعقيبح 27 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

() الكافي :70/460 و فيه: وعن أبي عبد الله 948. التهذيب 7 الاستبصار 
٠/181:‏ ل الوسائل» الباب 0 من أبواب المواقيتوح 2 

() منها: ما في الشهذيب 815/11-175:5و018 و الاستبصار :00/58 ادال 
و الوسائل, الباب 0 من أبواب المواقيتوح #او 6. 

















ا اننا 





هذه الصورة. 

و ريما يستظهر ذلك من صحيحة زد جعفر عل الواردة في 
بيان عدد النوافل قال لحيل: دو بعد ما يتتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها: الور 
و منه: ركعت الفجر»!"9. 


و فيه: ما أشرنا إليه من ورودها في مقام بيان حكم آخَرء فلا يصحّ التمّك 
بإطلاقها لإثبات جواز الركعتين بعد النصف مطلقاً. 

و أضعف من ذلك: الاستدلالٌ له بما دلّ على أنْهما من صلاة الليل!". 

نعمء . في جملة من الأخبار الأمر بفيلهما قبل الفجر أو تحديد وقتهما بذالك 

أو الرخصة في ذلك» , لكنّ المتباد .طق مثل نقد إلأخبار ليس إِلَا إرادتهما في آخر 

الليل خصوصاً مع معروفيّة إضافئهما إلى الفجرا. 

منها: صحيحة زرار عن أب جعفر يل قال: يألته عن ركعتي الفجر قبل 
الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفجر إنْهمَآ من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة 
صلاة الليل؛ أتريد أن تقايس؟ لوكان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا 
دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة»!". 

أقول: المقصود بالقياس التنظيرء لا الاستدلال. 

و يحتمل إرادة تعليم ز: 





المجادلة مع العامة في إبطال قبياسهم 





إيجها في ص 17؛ الهامش (01. 

(1) را امش (4) من ص ٠٠‏ 

0 السهذيب + 01/1 الاستيصار 0101/18:0 الوسائل؛ الباب 80 من أبواب 
المواقيتح د 








4 مصباح الفقيه اج‎ 101 7١ 
للركعتين بنافلة الظهرين بالتقض بالصوم‎ 

و حسنة زرارةء قال: قلت لأبي جعفرطكة: الركعتان اللتان قبل الغداة أين 
موضعهما؟ فقال: «قبل طلوع الفجر, فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداق.!, 

إلى غير ذلك من الأخبار الآنية. 

و غاية ما يمكن استفادته من مثل هذه الأخبار إِنّما هو جواز الإتيان بهما 
بعد الفجر الأوّل» و أمّا قبله فلا؛ لانصرافها عمًا قبل الفجر الأؤّل. 

نعم» يظهر من خبر محمّد بن مسلم أن وقتهما السدس الأخير من الليل. 

قال: سألت أبا جعفر 8 عن أول وقت ركعتي الفجرء فقال: «سدس الليل 


الباقي ييا 

و ربما يستشهد بهذ الرواية للقول بن وقتهما بعد طلوع الفنجر الأؤّلء 
بدعوى مساواة السدس:للفجنالكاوب. 

و فيه نظر. 


و كيف كان فيظهر من هذه الأخبار أن وقتهما إنّما هو قبل الفجر. 
و لا يعارضها صحيحة عبد الرحمن بن الحججاج؛ قال: قال أبو عبدال لقة: 
«صلّهما بعد ما يطلع الفجر'' و صحيحة يعقوب بن سالم البرّاز قال: قال 





)١(‏ الكسسافي 187 التسهذيب :004/181 و 1104/0 الاسسستيصار 
٠413‏ لء الوسائل» الباب 0٠‏ من أبواب المواقي تيح بد 

() التهذيب 07 الاسستيصار ٠١77/1813‏ الوسائل الباب 80 من أبواب 
المواقيتح 0. 

(© العهذ, 1 الاسستبصار 2٠١40/184:1‏ الوسائل: الباب 41 من أبواب 
المواقيتوح 5. 








القن | الحيافيت ل 0 0 
أبوعبد الله لقة: 0 
في الثانية قل هو الله أحده!'! لقصور الصحيحتين ‏ بعد إعراض الأصحاب عن 
ظاهرهماء و موافقتهما للعامة على ما قيل!". و يشهد له الرواية الآتية عن مكافئة 
الأخبار المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب. التي هي نضٌ في جواز تقديمهما 
على الفجر. 

و لذا حمل غير واحدٍ الفجرَ في الروايتين على الفجر الأول نظراً إلى أن 
حمله على الفجر الثاني -كما هو المتبادر من إطلاقه ‏ يستلزم إِمًا حمل الروابتين 
على التفيّة. أو حمل الأمر بفعلهما بعد الفجر على الرخصة, و الثاني تأويلٌ بعيده و 
الأّل ممّا لا يصار إليه مع إمكان الجتمع بين إلرليات. 

و فيه: أنّ حمل الفجر المطلق على الجر ألكاذب من أبعد التصرّفات» و 
أقربها الحمل على التقيّة؛ كإن :لحمل على الدقيّة في حدّ ذاته و إن كان من 
النصرّفات البعيدة لكن ربما يشهد له روي أي بصيره قال: قلت لأبي عبد اله لة: 
متى أُصلَي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: ابعد طلوع الفجره قلت له إن 
أباجعفر م أمرني أن أَصلَيهما قبل طلوع الفجر فقال: ايا أبا محمّد إن الشيعة 
أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بِمُرَ الحوٌ» و أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة!". 

و لا يبعد حملهما على الرخصة أيضاً بشهادة الأخبار الآتية, كما ستعرف. 








)١(‏ التهذيب 011/184:1: الاسستبصار ٠/184:‏ الوسائل» الباب 0١‏ من أبواب 





() راجع: اخيرة المعاد: 7+١‏ و رياض المسائل 199:5 
:8/16 الاستبصار 0٠067/146:0‏ الوسائل» الباب 80 من أبواب 





ا 5-3 3 211156 د ممصي الفقيه رج 4 

و قد ظهر بما ذكرنا أن القول بجواز تقديمهما على الفجر الأول أو السدس 
لباقي على إطلاقه لايخلو عن إشكالء و أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته 
> الصرص ولتي الباخر رار قا اتن 

0 متى قدّمهما على 0 الأول مع صلاة الليل أو بدونها إن قلنا بجوازه 
ف (الأفضل إعادتهما 0 نقل عن الشيخ و جماعة من الأصحاب7" 
لصحيحة حمّاد قال: قال لي أبو عبدالله لل: «ربما صلّيتهما و عَلَى ليلء فإن 
انمتاو 3 يطلع الفجر أعدتهماء'". 3 

و عن بعض النسخ: «فإن قمت» بالقاف مكان النون!». 

د موئقة زرارة؛ قال: سمت بطل يقول: «إني لأصلَي صلة اليل 
فأفرغ من صلاتي و أُصَي ألركمتين فأنام]ماأشاء الله قبل أن ييطلع الفمجرء فإن 
استيقظت عند الفجر أعدتهماة!©. 

و ربما يظهر من غير وَأحدٍ من المتّأترين: اختصاص استحباب الإعادة بما 
إذا نام بعد الركعتين؛ اقتصاراً على مورد الروايتين. 

أقول: و هذا هو الظاهر من الصحيحة الأولى إن كانت الشرطية الواقعة فيها 





(1) حكاء عتهم العاملي في مدارك الأحكام 0:1ى و كما في الحدائق الناضرة 101:3 وانظرة 
المبسوط 11:1 و البيان :111 و اللدروس 14100 

(1) في المصادر: «قمته بدل «نمتم 

© السهذيب 40:7 الاسستبصار ,٠١44/186:1‏ الوسائلء الاب 01 من أبواب 
المواقيتج .ل 

(4) حكاء البحراني في الحدائق الناضرة 507:5 

(6) التهذيب :014/1718 الاستبصار 66/588:1 0٠١‏ الوسائل» اباب 8١‏ من أبواب 
المواقيتح 4. 








الصلاة / المواقيت .... ا 100 
«فإن نمت» بالنون, بل ظاهرها على هذا التقد. اشتراط احتسابهما نافلة الفجر بأن 
لايخلل بينهما و بين الفجر الفصلٌ بالنوم و حيث تعذّر حمله على شرط الصحة 
فليحمل على كونه شرا للكمال. 

و إن كانت بالقاف» فالمزاد بها .بحسب الظاهر -هو القيام من النوم. فحالها 
حيئئذٍ حال الصحيحة الثانية و المنساق إلى الذهن من هذه الصحيحة إِنّما هو 
إرادة الإعادة في وقث فضيلتهما لدى التمكّن من ذلك بالانتباء من النوم؛ فذكر 
النوم و الاستيقاظ ‏ بحسب الظاهر ‏ للجري مجرى العادة فالقول باستحباب 
إعادتهما مطلقاً كما في المتن و غيره ‏ لايخلو عن قّة. 

ثمإن المتبادر من الفجر في الأزايتيَاكفيرهما من أخبار الباب إنّما هو 
الفجر الصادق. فتخصيص الإعادة بما لو وقعس)الركعتان قبل الفجر الأوّل مع عدم 
وقوع التصريح بذلك في شئ منهما نمام لظهورهما في إرادتها على تقدير عدم 
وقوع الركعتين في أواخر الليل َحَصَوَل الفّل الطويلَ ينهما و بين الفجر الذي 
يضاف إليه الركعتان. فلايفهم منهما جواز الإعادة فيما إذا لم يتخال بينهما الفصل 
المعتدٌ به بأن وقعتا بعد الفجر الأوّل. 

نعم بناءً على كون الشرطيّة في الصحيحة الأولى «فإن نمت» فظاهرها 
سببيّة النوم قبل الفجر للإعادة مطلقاً لكن لم يثبت كونها كذلك. 

و يحتمل على تقدير كونها بالقاف أن يكون المراد بها الفيام من الصلاة؛ أي 
الفراغ منهاء فيكون المقصود بالرواية بيان أنه لي ربما كان يصلّيهما قبل الفجرء 
فإن فرغ منهما و قد طلع الفجر فهوء و إلاكان يعيدهماء فيستفاد منها على هذا 


لجنيا . مصباح الفقيه اج 4 
التقدير أن الفض[ ا 
و كيف كان ان فعمدة ما يصح الاستناد إليه للمدّعى إِنّما هي الرواية الثانية و 
هي تدلّ على جواز البدأة بالركعتين عند طلوع الفجر, كما يدل عليه بالصراحة 
جملة من الروايات: 
منها: ما رواه الشيخ ‏ في الصحيح -عنن ابن أبي يعفور, قال: سألت 
أباعبد الله يل عن ركعتي الفجر متى أُصِأَيهما؟ فقال: فل ا رمد 


وبعدهو!2 


و في الصحيح عن محمّد بن مسلم, قال: سمعت أبا جعفر عي يقول: 
«صل ركعتي الفجر قبل الفجر والعده وككئديمه9. 
و عنه أيضاً قال: سألك أبا عبدالله بي عن ركعتي الفجر. فقال: «صلهما 
قبل الفجر و مع الفجرءو.بعدٍ الفجر7 
و عنه أيضاً عن أبي عفر :قال «صلّهما مع الفجر و قبله و بعدها, 
و عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبداك لالظلا عن الركعتين بن قبل 
ق فمتى أدعهما حنَّى أقضيهما؟ قال: 





:14 الاسستبصار :٠01/18:(‏ الوسائل؛ الباب 01 من أبواب 









7 الاسستيصار .٠08/184:1‏ الوسائلء الباب 61 من أبواب 


لكك الاسستيصار 74/584:1 ٠0‏ الوسائل. البباب 61 من أبواب 
15-3 
لك الاسستبصار .٠١07/584:1‏ الوسسائل. الباب 07 من أببواب 


الصلاة / المواقيت . 0 
«إذا قال المؤدّن: قد قامت الصلاة»/". 

وعن الصدوق مرسلاً قال: قال الصادق ع: «صلّ ركعتي الفجر قبل 
الفجر و عنده و بعده. تقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيها الكافرونء و في الثانية 
الحمد و قل هو الله أحده!". : , 

و يدل عليه أيضاً الأخبار الآنية التي هي نص في جوز الإثيان بهما بعد 
طلوع الفجر الصادق قبل الفريضة. 

و قد حمل في الحدائق الفجرّ في جميع الأخبار المتقدّمة ‏ على الفجر 
الكاذب؛ و حمل الأخحبار الآنية ‏ التي هي صريحة في إرادة الفجر الثاني - على 
لنقيّة؛ لزعمه انتهاء وقت الركمتين؟ ند عطي الفجر الثاني. وفاقاً لابن الجنيد - 
على ما تقدّمت!" حكايته عنه | مستشهداً لل بالأخبار الناهية عن التطزع في 
وقت الفريضة؛ و خصوكنٍ صيخيجة زَزَارة و حسنته المتقدّمتين!4 الدالتيين على 
أن الركعتين من صلاة الليلوَمَوْضَعهُمَا بل طلوح النجرء و عند طلوع الفجر يبدأ 
بالفريضة, مؤيّداً له بالأخبار المتقدّمة' الآمرة بإدخالهما في صلاة الليل؛ و أن أو 
وقتهما سدس الليل الباقي' (, وما دلّ على أنّهما من صلاة الليل» التي لاخلاف في 
أن وقتها قبل الفجر الثاني -كموئقة أبي بصير عن أبي أبي عبدالله جه قال: قلت: ركعتا 








.0 ؤم/ه» 14ء الوسائلء الياب *8 من أبواب المواقيت.ح‎ ٠ 
1 وافيه: ويُقيدهه. الوسائل» الباب 01 من أبواب المواقيتح‎ 1177/17: 
0164 فى ص‎ )©( 

(5) في صن 1 او 505 

(6) في صن 144و 500 

(1) تقدّم تخريجه في ص 7:1 الهامش (65. 





لا 4 5ك 300 3 مصباح الغقيه اج 8 
الفجر من صلاة اللبل هي؟ قال: «نعم»'" و قوله مل في خبر مفضّل بسن حمر 
-المتقدّم" عند البحث عن جواز إتيان نافلة الليل بعد الفجر -< «وإذا أنت قمثو 
قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة, و لا تصلّ غيرهاه ‏ فجعل هذه الأخبار شاهدةٌ على 
إرادة الفجر الأول من الأخبار المتقدّمة. 

و استشهد لتنزيل الأخبار التي هي نض في إرادة الفجر الثاني على | 
برواية أبي بصيرء المتقدّمة!" الدالة على أن أمر الصادق طم بفعلهما بعد الفجر 
جار مجرى التقيّة0, 

و فيه: أن رواية أبي بصير وقع فيها السؤال عن وقت الركعتين فقوله 8: 
«بعد طلوع الفجره بمنزلة ما لويفال: دور ركعتي الفجر بعد طلوعه؛ و هذا 
مخالف لجميع الأخبار المتقدّلّة عدا صحيججتي) ابن الحججاج و يعقوب بن سالم؛ 
المتقدّمتين”” اللتين أمر فيهما الصادق ك1 بفعلهما يعد الفجر و لفتوى أصحابناء 
و موافق لمذهب جمهور العامة على ا حكي”'عنهم. فلولا تصريح الصادق 1[ 
بصدوره تفي لكُنَا نحمله أيضاً عليها بمقتضى القواعد الواصلة إلينا متهم 500. 

نظير رواية أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله له فقلت: متى 








)١(‏ التهذيب 5:لم ممم 0٠‏ الاستيصار ٠070587:‏ الوسائل. البباب 00 من أبواب 





(4) الحدائق الناضرة :549-541 و 260 
(0) في ص 007-701 
(1) لاحظ الحدائق الناضرة 546:1 


الصلاة / المواقيت ا قم 
أَصلَي ركعني الفجر؟ قال: دحين يعترض الفجرء و هو الذي تُسمّيه العربٍ 
الصديع»!". 

وَآنا الأخبار المستفيضة المتقذمة!" الدالة على أن وقتها أعم من ذلك و أنه 
قبل الفجر و معه و بعده؛ المعتضدة بموافقة المشهور و مخالفة المجمهورء وكذا 
الأخبار الآنية الدالّة على جوازها بعد الفجر فلا مقتضي لتأويلها أو حملها على 
التقيّة التي هي من أبعد التصرّفات» خصوصاً في مثل هذه الأخبار الكثيرة التي 
ليس في شين منها إشعار بذلك؛ مع مخالفة الطائفة الأولى منها ‏ الدالة على أعمية 
الوقت للعامة: و صدور غير واحدٍ منها من أبي جعفر ع الذي كان يفتي ذ 





هذه المسألة بالحكم الواقعي» كمالاقع اتج بذلك في رواية أبي بصيره 


المتقدّمة!". 
و حمل الفجر في”تلك الأخبار عَلى الفجر الكاذب في غاية البُعْد بل 
بعضها _كرواية إسحاق -نصٌ في خلاقه. 


و ليس شئ ممًا ذكره صالحاً لمعارضة هذه الأخبار التي هي ما بين صريج 
أو كالصريح في امتداد وقتهما إلى ما بعد الفجر. 0 

أمَا ما عدا روايتي زرارة و خبر المفضّل: فواضح؛إذ 
المدّعى: و هولا يعارض النصّ أو الأظهرء كما أن العمومات الناهية عن التطؤوع 
لاتعارض الخاض. 








(1) التهذيب :017/17 الوسائل» الباب 0١‏ من أبواب المواقيتح .٠١‏ 
(1) في ص 700/001 
(5) في ص 008 


9 مصباح الفقيه اج‎ ١ 


و خبر المفضّل أيضاً قابل لأن يُحمل على إرادة البدأة الفريضة في مقابل 
نافلة الليل» لا الركعتين كما عرفته فيما تقدّم. 
فيمكن حملهما على إرادة وقت الفضيلة. 

أمَا حسنته: فواضح. 

و أمَا صحيحته و إن كان قد يتراءى تعذّر ارتكاب هذا التأويل فيها؛ لقّة 
ظهورها في انحصار وقتهما بما قبل الفجر بملاحظة ما وقع فيها من التأكيدات 
البليغة التي ربما تجعلها كالنصٌ في ذلك. لكن ق يقرّبه ما ستسمعه من أن الأقوى 
عدم حرمة التطوّع في وقت الفريضةءفلا يبعد أن يكون المقصود بهذه المبالغات 
بيان أن ما قبل الفجر هو الوق تي الذي ينبي اخاذه وقتا لهما حتى بالفريضة 
في أوّل وقتهاء تعريضاً على القَامَة القائلين بأ ؤقتهما بعد الفجر. كما يؤيّد ذلك ما 
في الرواية من استعمال القيايس» 

والحاصل: أن ارتكابٌ التأويل” قي هذه الصحيحة ليس بأبعد من ارتكاب 
التأويل في مثل قوله مكل: «صل قبل الفجر و بعده و عنده'!! بحمله على الفجر 
الكاذب, كما لا يخفى على مَنْ راجع العرف. 

و لو سُلَم عدم قبولها للتأويل» فالمتعيّن رد علمها إلى أهله بعد راض 
المشهور عنهاء و معارضتها بالمعتبرة المستفيضة؛ فلا ينبغي الارتياب في بقاء 
وقتهما بعد طلوع الفجر في الجملة. 

(و) الأظهر أنه (يمتدّ وقتهما حتّى تطلع الحمرة) كماعن المشهورا", 








و أمًا خبرا زرار: 











َ في ص 701 الهامش (05 
(؟) نسبه إلى المشهور العاملي في مدارك الأحكام +:1ى و كذا صاحب كشف اللثام فيه 





امد #الدوفيست 1 00 2 5 0 
بل عن السرائر و ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه" 

و يدل عليه -مضافاً إلى الأصل -مرسلة إسحاق بن عمّار عنه ل قال: 
«صل الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكء فإن كان بعد ذلك 
فابدأ بالفجرء!" إذ الظاهر مقارنة صيرورة الضوء كذلك لطلوع الحمرة. 

وما احتمله بعضّ 7" من إرادة الفجر الكاذب بالضوء؛ لأنه هو الذي يحاذي 
الرأس» ففيه: ما لا يخفى بعد ورود الأمر بالبدأة بالفريضة بعده. 

و يدلّ على انتهاء وقتهما عند طلوع الحمرة صحيحة عل بن يقطين؛ قال: 
سألت أبا الحسن مل عن الرجل لايصلَيٍ,الغداة حتّى يسفر و تظهر الحمرة و 
لم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤرهما َال ويؤخرهماء!. 

ولا ينافيها رواية الحسينأبن_أبي العلاء قإل: قلت لأبي عبدالله طقة: 
الرجل يقوم و قد تور بالغدأة“قال: فيصل السجد قبل الغداة ثم ليصل 
الغداة»!* لجواز أن يكون المراد بالتنوي رإضَاءة آتصبح و استبانته» لاما لايتحقق يتحقّق إلا 
بعد ظهور الحمرة. 














و البحرائي في الحدائق الناضرة 16٠:1‏ 

)١(‏ السرائر »143:١‏ الغنية :405 و حكاه عمنهما الطباطبائي في رياض المسائل 0٠0:1‏ و 
صاحب الجواهر فيها /7843. 

014/1884 الاستبصار ٠041/184:1‏ الوسائل؛ البباب 0١‏ ممن أبواب 





راهر الكلام /5703 و 574 
0 0 ١ه‏ من أبواب المواقير 9 
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ثم إن مقتضى امتداد وقتهما إلى طلوع الحمرة: مزاحمتهما للفريضة عند 
تضيّق وقت فضيلتها بناءُ على انتهاء وقت فضيلة الصبح عند طلوع الحمرة. كما 
هو المشهور. 

د هو لا يخلو عن إشكالء كما ستعرفه عند التكلّم في جواز النطوع في 
وقت الفريضة؛ و لذا خصّصه بعضٌ"" بما عدا مقدار أداء الفريضة. و هو وجيه. 

الهم إلا أن يقال: نه ليس في شئ من الأخبار تحديد آخر وقت الركعتين 
بطلوع الحمرة؛ و لا تحديد وقت فضيلة الصبح بذلك؛ بل المدار على ما يستفاد 
من الأخبار في تحديد آخر وقت الفظبيلة أن يتجاّل الصبح السماء و يضئ العالم 





و أمَا الركعتان: فآخر لوقتهتما:صيزوزة-ألضوء محاذياً للرأس أو في وسط 
السماء. كمادت عليه المَبرَسئلةالمَتقدّضة!'.فهدً) أخصٌ من وقت الفضيلة, 
فلامحذور. 

و لعلّ ما في كلمات الأصحاب من بجغْل طلوع الحمرة حدّأ لكليهما مع 
لو الأخبار عن ذلك مبني على التقريب والله العالم. 

تنبيه: حكي عن الشهيد في الذكرى الميل إلى امتداد وقتهما بامتداد وقت 
الفريضة!"؛ لرواية سليمان بن خالدء قال: سألت أبا عبدالله مل عن الركعتين قبل 





(1) مستئد الشيعة 4 :لاد 
(؟) في ص 011 
(5) الذكرى 4:7/ام؛ وكما في الحدائق الناضرة 401:5 





الصلاة / المواقيت 000 
الفجرء قال: #تركعهما حين تترك الغداة؟ إِنهما قبل الغداة»0". 

هكذا روي عن الشيخ في نسخة الوسائل التي يْظنَ بصحّتها. 

لكن حكي عن الذكرى أنه قال: بخط الشيخ: «تتركعهما حين تزول!" 
الغداة؟ إنْهما قبل ١‏ قال: و هذا يظهر منه امتدادهما بامتدادهاء و هو ليس 
ببعيد!". انتهى. 

فكائّه فهم من الرواية أن المراد بها بيان أنهما قبل الغ 
فيؤتى بهما في الوقت الذي يزول بزواله الغداةء يعني ما دام وقت الغداة 

و في نسخة الحدائق الموجودة عندي: «حين تركع الغداة»!) بدل «نترك» 
فعلى هذا أوضح في الدلالة على المذعى لكي حملها صاحب الحدائق على 
الاستفهام الإنكاري ليلائم قوله: هما قبل العا فجمَلها دليلاً على مختاره من 
خروج وقتهما عند طلوع الجر الكاني 2 , 

و فيه ما لا يخفى. 

و يحتمل على تقدير كونها «حين تترك» كما في الوسائل أن يكون 
المقصود بها بيان الرخصة في فعلها بعد طلوع الفجر مطلقاً مادام كونه تاركاً 
للفريضة لاننظار جماعةٍ و نحوهاء فعلى هذا التقدير أيضاً يدل على ما ذكره 


ينا 











لااقبل الفيجرء 


اقيا. 








)١(‏ التهذيب :014/17 الاستبصار 01١7/188١‏ و فيه؛ وحين تنوّر الغداة». الوسائل» 
الباب 0١‏ من أبواب المواقيت»ح ؟ و 8 

(؟)كذا في النسخ الخطيّة و الحجريّة و في المصدر و الجوا 

(م) الذكرى 4:7! و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 554:0 

(4) وكذا في نسختنا من الحدائق» المعتمدة في التحقيق. 

(0) الحدائق الناضرة 507:5 2 





|تترك: بدل وتزول» 











نفد 3 7 3 7 5 3 5 مصباح الفقيه اج 5 
الشهيد. رت ا ونب قر وب ''بدل «تركعهماه فإن 
كان ما بعده «حين تركع الغداة» فظاهرها عكس ما ذكره الشهيد. بخلاف ما لكان 
«نترك»: أو «تزول». 

و في الجواهر عمّا حضره من نسخة الوافي أنّه حكاها عن خط الشيخ بدل 
«تترك:: «تنزل» و قال١"'‏ في تفسيره: يعني ابتداء نزولها؛ لأنها قبل صلاة الغداة9. 

أقول: نظاهرها على هذا التقدير أن وقتهما عند طلوع الفجر. و على تقدير 
أن يكون صدرها «تتركهما» بدل «تركعهماء كما عن غير خط الشيخ. فيحتمل قوياً 
أن يكون المراد بنزول وقت الغداة يضور وقتها الفعلي الذي يقول فيه المؤدّن: 
«قد قامت الصلاة» كما في رواية إسحاق ب ,عمار, المتقدّمة!ك اتمصريح بأنه 
يدعهما في هذا الحين. 

و عن الذخيرة أنه لها مكذا: «تركعهما حين تنوّر الغداة,!6, 

أقول: فعلى هذا يحتَمل أن يكُونَ آلمراد بتنؤر الصبح استبانته و إضاءته 
حسناء أي أوّل طلوع الفجر الصادق. و أن يكون المراد إسفاره. 

و كيف كان فلا يصح الاعتماد على مثل هذه الرواية في إثبات شيئ مما ذكر 
بعد أن وقع فيها ما سمعته من الاختلاف. فليتأمّل. 

(د يجوز أن تُقضى الفرائض الخمس في كلّ وقتٍ ما لم ييتضيق 
)١(‏ الذكرى انويمر 
(1) أي: صاحب الوافي. 
() جواهر الكلام /5741؛ وانظر: الوافي /5173: ذيل ح 180157 


(4) في ص دلا 
٠و‏ حكاه عنها صاحب الجولهر فيها /د.4؟. 











الصلاة / المواقيت 5 


وقت) الفريضة (الحاضرة) إجماعاًكما ادّعاه غير واحلٍ. 





و يدل عليه -مضافاً إلى الإجماع -صحيحة زرارة عن أ. 
قال: «أربع صلوات يصلَيها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتك فمتى ذكرتها أدّيتهاء 
و صلاة ركعتي طواف الفريضة: و صلاة الكسوفء و الصلاة على المّتء هذه 
يصلْيهنٌ الرجل في الساعات كلهاء!". 

و صحيحة معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله 8 يقوا 








: امس 
صلوات لاتترك على حال: إذا طفت بالبيت» و إذا أردت أن تُحرمء و صلاة 
الكسوفء و إذا نسيت فصل إذا ذكرت, والجنازة!؟. 

رو كذا يصلّى بقيّة الصلواث الْمَقرَوّضات) لوجود المقتضي و عدم 
المانع. 

و أماعند تضيّق وقتََّالْاضرَة فيختصٌ الوقت بهاء و لا يزاحمها غيرها في 
ذلك الوقت. 

أمَا إنكان ذلك الغير واجباً موسّعاً: فوجهه واضح. 

و إن كان مضيّقاً فيئضح وجهه في محلّه إن شاء الله. 

(و يصلّى النوافل مالم يدخل وقت فريضة, و كذا قضاؤها) 
بلاخلاف ولا إشكال. 


و أمَا إذا دخل وقت الفريضة. فهل تجوز النافلة ابتداءً أو قضاءٌ عن راتبة» 





.١ الف 11 » الوسائلء الباب 74 من أبواب المواقيت»ح‎ )١( 
الكافي 7" :باهم 3/1 التهذيب 110/1:7/عمت الوسائل» الياب 4" من أبواب المواقيت»‎ )١( 
2 








710 مصباح الفقيه اج 5 






تبن و كثير من القدماء و المتأتخرين: القول بالمنع'”, بل عن 
المصنّف ْله في المعتبر التصريحٌ بذلك و نسبته إلى علمائنا"؟. 

و عن الشهيد و غير واحدٍ ممّن تأر عنه القولٌ بالجواز”'؛ بل عن الدروس 
أنه الأشهر ا 

حجّة المانعين أخبار كثيرة. 

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر ُهل قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل 
الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: «قبل الفبجر, إِنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركمة 
صلاة الليل؛ أتريد أن تقايس #الو كان تلكش من شهر رمضان أكنت تتطؤع؟ إذا 
دخخل عليك وقت الفريضة فإبدأ بالفريضية]!6 

و صحيحت الأخر أضاع نبي جعفر مب أل ل عن جل صلى بغير 
طهور أونسي صلواتٍ لم يصلها ونام عنهاء فقال: ويقضيها إذا ذكرهاء إلى أن قال: 
«و لا يتطؤع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّهاء!9. 








المبسوط 1:1 و حكاء عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 

00 و العاملي في مفتاح الكرامة 1:5 

(؟) المعتبر 10:1 و حكاه نه البحراني في الحدائق الناضرة 188:3 

(6) الذكرى 401:5: مدارك الأحكام. :هكف مفاتيح الشرائع 41:١‏ مفتاح 1٠١‏ ذخيرة 
المعاد: 1٠٠‏ و غيرهاكما في الحدائق الناضرة 3 

(4) الدروس 181:1 و حكاه عنه صاحب كشف اللقام في 

(0) تقدّم تخريجها في ص 7:0٠‏ الهامش (06). 

(1) الكسافي 7/547-141:6: التسهذيب 380/1971 و 084/138٠1ء‏ الاسستيصار 
اتكم حول الوسائل» الباب +١‏ من أبواب المواقيتوح *. 

















نك 
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و هذه الصحيحة تدلّ على عدم جواز التطوّع عند اشتغال الذمّة بفريضة و 
لو قضاء فضلاً عمًا لو دخل وقت فريضة حاضرة» فليتأمّل. 

و صحيحة ثالثة له أيضاً رواها في محكي الذكرى!" سيأتي'" نقلها كملاً 
-إن شاء الله تعالى ‏ في المسألة الآنية, و فيها: وإذا دخل وقت صلاة مكتوبة 
فلاصلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة». 

و صحيحة رابعة له نقلها الشهيد الثاني في محكي الروضء و السيّد في 
المدارك, و شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين: قال: قلت لأسي جعفر طلا: 
أصلَي النافلة و علي فريضة أوفي وقت فريضة؟ قال: :لا إل لا تصلّى نافلة في 
وقت فريضة, أرأيت لوكان عليك يطخ شهر رمن أكان لك أن تتطؤع حتّى 
قلت: لاء قال: «فكذلك الصلاة» قال: فقايسني و ماكان يقايسني!". 

و هذه الصحيحة علئّثماةيظه من الجدائق! ورغيره'*) ممّا لم توجد في 
الكتب الأربعة و لا في غيرها من كتب الأحبار و إِنْما نقلها الشهيد في الروض و 
أخذها منه من تأر عنه. فيحتمل قويا كونها نقلاً لمضمون الصحيحة الأولى» و 
على تقديركونها رواية أخرى يشكل الاعتماد عليها و إن وصفوها بالصحة» فإئها 
بالنسبة إلينا كرواية مرسلة لم نعرف مأخذها و لا الوسائط التي وصلت الرواية 

















)١(‏ الذكرى 

() في ص 08 

(0) روض الجنان 448:7 مدارك الأحكام :مضه الحبل المتين: 16٠‏ و حكاه عنها 
البحراني في الحدائق الناضرة 801:1 

(4) الحدائق الناضرة 837:5 

(0) جراهر الكلام 54430 


4 الوسائلء الباب 6١‏ من أبواب المواقيتوح 7. 
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بواسطتهم إلى الشهيف 
و منها: خبر زياد بن أبي عتاب7 عن أبي عبدالله عملا قال: سمعته يقول: 
«إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة:!". 
نة نجية قال: قلت لأبي جعفرط: تدركني الصلاة و يدخخل وقتها 
علي فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر ملك: دلاء ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض 
النافلة»0". 











و عن مستطرفات السرائر عن كنتاب حريز ببن عببدالله عبن زرارة عسن 
أبي جعفر مي قال: دلا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت فريضة فإنه لاتقضى نافلة 
في وقت فريضة: فإذا دخل يوقت المَرَيضفابدأ بالفريضة»!». 

و عن الصدوق في الخصال بإسنااه طن علي طلا في حديث الأربعماثة, 
قال: الايصلَي الرجل نان في وَقِت,فريضية إلا مر,عذر. ولكن يقضي بعد ذلك إذا 
أمكنه القضاء. قال الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم دائمون)'” يعني الذين 
يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار و ما فاتهم من النهار بالليل» لا تقضى النافلة في 
وقت فريضة: ابدأ بالفريضة ثم صلّ ما بدا لك:!5. 









باد بن أبي غياث». و في الوسائل: «زياد أبي عتاب». 

(؟) التهذيب 0484/144-141/:7 الاستيصار 400/081:1: الوسائل, الباب 70 من أبواب 
المواقيتح 4. 

() التهذيب :131/171 الوسائلء الاب 0 من أبواب المواقييتوح 0 

(4) السرائر ا:483: الوسائل؛ الباب 78 من أبواب المواقيتح .هد 

003/١ المعارج‎ )5( 

(1) الخصال: 35: الوسائل, الباب 0 من أبواب المواقيتج 1 
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و رواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمّد ييه قال: وإذا دخل وقت 
صلاة فريضة!'! فلا تطؤع»!". 

و رواية أديم بن الحُر قال: سمعت أب عبدالله ع يقول: دلا يتنفل الرجل 
إذا دخل وقت فريضة» قال: و قال: وإذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»0. 

و موّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر لي قال: «قال لي رجل من أهل 
المديئة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ 
إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة: فإذا دلت 
الفريضة فلا تطوع لكر 

و يدل عليه أيضاً قوله شن بعضنْالأجبار المتقدّمة'*) عند البحث عن 
«أتدري لِمّ مججعل إلذراع و الذراغان4؟ قلت: لاء قال: «حتى لا يكون 

















و ما عن بعض”" من الخدشة في سند كثير من هذه الأخبار مما لا ينبخ 





بببة ومفروضة». 

11 و ٠ن‏ » ل الاستبصار 1011/141:1 الوسائل؛ الباب ٠0‏ من 

قيتاح لاد 

:11/118131 الوسائل؛ الباب 80 من أبواب المواقيت»ح 1. 

1 و 41/140 الاستبصار 407/185:1 الوسائل؛ الباب 0لا من 
أبواب المواقيت»ح 6 

(0) في ص الى 

(1) رسالة عدم سهو النبى يله (ضمن مصتّفا 0 

(1) العاملى في مدارك الأحكام :هي و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 102:7 





530 مصباح الفقيه اج 4 
الالتفات إليه بعد استفاضتها و كثرتها و صحّة أسانيد جملة منها و اشتهار العمل 
بعضمونها بين الأصحابء بل لامجال للتشكيك في تعلق النهي بالتطوع في وقت 
الفريضة. فإنه لا يبعد دعوى تواتر الأخبار الدالّة عليه معنئ: و إِنّما الإشكال في 
مقامين: 

أحدهما: في أن المراد بالنهي هل هو الحرمة أو الكراهة؟ 

الثاني: في تعبين ما أريد بوقت الفريضة من أنه هل هو مطلق وقتها الذي 
يجوز إيقاعها فيه و لو على سبيل المرجوحيّة, أو وقتها الذي تكون المسارعة إليها 
فيه أفضل من تأخيرهاء أو آخر وقتها الذي عندها الفعل. كما توهّمه 
بعض(00؟ 

و لكك عرفت في ببمض المباحيثٌ الأسابقة ضعف الاحتمال الأخبيرء و 
مخالفته لصريح بعضءالأخيار الدالة عليه. 

و كيف كان فالمقصود بالنهي عن القطوع في وقت الفريضة نما هو النهي 
عنه مادامت الذمّة مشغولة بالفريضة, لا مطلقً؛ ضرورة أنه يجوز التطؤع في وقت 
الفريضة بعد أدائها نضا و فتوى» فالوقت في حدّ ذاته صالح للتطؤع؛ ولكن اشتغال 
الذمئة بالفريضة أن في المنع عن إِمَا لمزاحمته لإيقاع الفريضة في أو وقتها الذي 
هو أفضلء كا ريما يستشعر ذلك من بعض الأخبار التي وقع فيها الأمر بترك 
النافلة والبدأة بالفريضة عند حضور وقتها(", و يشهد له بعض الأخبار الأنية الدالّة 


على جوازه مع المرجوحيّة بالإضافة أو لكون تفريغ الذمّة عن الفريضة شرطاً 














(1) لاحظ: مستند الشيعة 109:4 
(1) راجع ص 518 


الصلاة / المواقيت . 





تعبّدياً لصحّة النافلة» كما يقتضيه الجمود على ظواهر أغلب الأخبار الناهية» و 
عليه يبتنى استدلال القائلين بالمتع أو شرطاً لكماله. كما هو أقرب المحامل في 
بعض تلك الأخبار على القول بالجواز. 

إذا عرفت ذلك؛ فتقول: أمّا صحيحة ز 
احادها مع الأولى» و أنْها على تقدير المغا 

وأمًا صحيحته الأولى: فالاستدلال بها للمشهور إنّما ينّجه على تقدير 
العمل بظاهرها في موردهاء أي في ركمتي الفجر و هو خلاف المشهور» بل 
لم ينقل القول به إلاعن ابن الجنيد!"'و الشيخ في كتابي الأخبار'”؛ و تبعهما في ذلك 
صاحب الحدائق!؟. 

وقد عرفت فيما سبق أن الأثوى خلاقق وك المنّجه حمل الصحيحة على 
الفريضة عند طلوع الجر فعلّدم تأخمير الركعتين إلى ذلك 
الوقت كي تزاحم بهما الفَيفية َي أو وقجهاء جبتهماً بينها و بين المعتبرة 
المستفيضة التي هي نضٌ في جواز تأخيرهما عن الفجر. 

فما عن بعضٍ من دعوى صراحة هذه الصحيحة في الحرمة من جهة 
المقايسة و التنظير بما هي معلومة فيدا لا يخلو عن نظر, مع أنه على تقدير 
تسليم صراحتها فيما كر و عدم قبولها للتوجيه لتعيّن رد علمها إلى أهلهء كما 
تقدّم الكلام فيه مفضّلاًء فراجع. 





الأخيرة: فقد عرفت قوّة احتمال 
'تنهض دليلاً لإثبات المدّعى. 












.)١( تقدّم تخريج قوله في ص 11 الهامش‎ )١( 

(1) راجع: زيب 186:5 ذيل ح 01# و ص ولاك ذيل ح 818 والاستبصار 226:١‏ ذيل 
اح ٠١50‏ و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 0:1 14. 

(0) الحدائق الناضرة 540:1 

(4) رباض المسائل 77:7 و راجع: جواهر الكلام 15837 
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و أمَا صحيحته الثاني فهي إنّما تدلّ على المنع عن التطؤع لمن عليه قضاء» 
و هي مسألة أخرى سيأتي التكلم فيها. 

و دعوى أن الحاضرة أولى بهذا الحكم من الفائتة, ممنوعة: خصوصاً على 
القول بالمضا. في القضاءء كما هو واضح. 

و أمّا سائر الروايات: فالمراد بوقت الفريضة فيها بحسب الظاهر هو وقنها 
الذي أمر فيه بأن يبدأ بالفريضة و يترك عندءالنافلة: و هو بالنسبة إلى الظهرين بعد 
الذراع و الذراعين. و بالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق؛ فإنٌ المراد بالنافلة في 
هذه الروايات إمّا خصوص الراتبة, كما يشهد له الأمر بقضائها في جملةٍ منهاء و 
التعبير بنفي الضرر عن ترك مايقلا من)النافلة في خبر'" زياد, أو الأعمّ منها ومن 
المبتدأة لاخصوص المبتدأة كما لا يفوا فلا يستقيم حينئلٍ حمل وقث 
المكتوبة على إرادة مطلق وقتها الذي يجوز إيقاعها فيه حتّى نجه الاستدلال بها 
لمذهب المشهور. 

و دعوى أن مقتضى إطلاق قوله م في أغلب تلك الأخبار: نإذا دخل 
وقت الفريضة فابدأ بها' أو «فلا تطؤع»!" أو نحو ذلك:إِنّما هو إرادة مطلق وقتها 
الذي يجوز إيقاعها فيه. لاخصوص ما بعد الذراع و الذراعين أو وقت الفضيلة. و 
إرادة هذا المعنى من بعض الأخبار لا تصلح شاهدةٌ لحمل ما عداها عليه؛ و إنّما 
رفعنا اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى النوافل المرئبة المأت يّ بها أداءٌ بواسطة 
الأخبار الدالّة عليه. التي هي أخصٌ مطلقاً من هذه الروايات: مدفوعة: بأن 











(5) راجعئ ص 3218و 014 





الصلاة / المواقيت ...م مدن تنه ممت 1070 كرما 
ل الي هي 
مصاديق النافلة ا اه 
إطلاقه في كلمات الأئمة يي بحيث فسر الوقت به في النصوص المستفيضة بل 
المتواترة الواردة في تحديد أوقات الفرائضء المتقدّمة في محلهاء 0 
بعضها مما ورد في تحديد وقت الظهرين بما بعد الذراع و الذراعين من 
صر بل وا عل الو و او لمكن اا و الدع أ ل 
إلى أن يبلغ الفئ ذراعاً. فإذا بلغ الف ذراعاً بدأ بالفريضة و ترك النافلة»"؟ و 
بعضها التعليل لذلك بأن «لايكون تطوع في وقت فريضة»!!" فيستفاد من - 
الروايات بمدلولها اللفظي أن التطوخ قبل راع و الذراعين خارج عن موضوع 
الأخبار الناهية عن التطوّع في قت الفريضة/ 

هذاء مع أن وحدة السياق,تشه د بإرادة معنى واحد من وقت الفريضة في 
نَل بعدها: كما لا يخفى. 





لسر و عردم 284 م 

فظهر بما ذكرنا أله لايتمالاستدلال بشئ من هذه الروايات للمشهور» و أنه 
على تقدير نسليم دلالتها على الحرمة و الغضٌ عن معارضتها بالأخبار الآنية 
الحاكمة عليها إِنّما يتم الاستدلال بها للمنع عن التطؤع بعد خخروج وقت النوافل 
المرئّبة: لامطلقاً. 


هذا مع قوّة احتمال أن يكون المراد بحضور المكتوبة ز خبر”" زياد و 








(1) تقد تخريجه في ص 7 الهامش (07. 
تخريجه في ص الى الهامش (8): 
(م) تقدّم الخبر في ص 18 





1 0000 
كذا المراد بإدراك الصلاة في الرواية!" ‏ الني بعدها انعقادها جماعةٌ, كما يؤيّد 
هذا الاحتمال الصحيحة الآنية"! التي وقع فيها تفسير وقت الفريضة, الذي 
لا ينبغي التطوع فيه: بما إذا قال المؤدً: قامت الصلاة. 

احتجّ المجوّزون: بجملة من الأخبار: 

منها: موثّقة سماعة. التي رواها المشايخ الثلاثة. 

فعن الكافي بإستاده عن سماعة قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد 
صلَى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطق بتطوع؟ فقا 











فقال: «إن كان في وقت حسن فلا بأس 


0 من الوقت فليبدأ 
بالفريضة؛ و هو حقٌّ الله. ثم ليتطؤخ ما شآكو الم" موسشع أن يصلْي الإنسان في 
أؤل دخول وقت الفريضة النوأفل إلا أن يخف فوت الفريضة, و الفضل إذا صلّى 


الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دحل وقنها ليكون فضل أُوّل الوقت للفريضة, 
و ليس بمحظور عليه أن يَصَليّ فلك أو الوقت إلى قريب من آخمر 


الوقت»20, 





و عن التهذيب'" نحوه. 
و عن الفقيه بإسناده عن سماعة, قال: سألت أبا عبدالكه 41: الرجل يأتي 





(1) في ص 001 
(6) في المصدر و الوسائل: بألاهوه بدل والأمرء. و ما في المتن كما في التهزيب. 
(6) الكافي :0/1418 الوسائل: الباب 70 من أبن أبواب المواقيت» ح 4 

() النهذيب ,٠١01/774:7‏ الوسائل. الباب 78 من أبواب المواقيت. فيلح 0١‏ 








ا ل ليزن 
المسجد و ساق الحديث نحو إلى قوله طْة: «ثم ليتطؤع ما شاء "١!‏ بإسقاط قوله: 
دو الفضل» إلى آخره. 

و هذه الرواية كما تراها صريحة في المدّعى. 

و ما احتمله بعضٌ من كون قوله: دو الفضل» إلى آخره من عبارة 
الكلينىيثة!'؛ مع مخالفته لظاهر غير قادح في الاستدلال؛ فإ ما تقدّمه كاف في 
إثبات المطلوبء فإنّه كالصريح في جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم يخف 
فوتها. 

نعم؛ لوكانت هذه الفقرة من تنمة الحديث -كما هو الظاهر لكان لها نحو 
حكومة على الأخبار التي ورد فيهاالآمربالبدَأةبالفريضة و ترك النافلة عند حضور 
وقتهاء مع مافيها من الإشارة إلى علّة الحكم و اخيتصاصه بما إذا لم يكن الراجح 
تأخخيرها لانتظار الجماعة كنا أن في قوله يل في الفققرة السابقة: هو هو حقٌّ الله 
إشارةٌ إلى أن الأمر بالبدأة بالفريضة عند خحوف فواتها لأجل أهمَيّتها من النافلة, 
لاعدم صلاحيّة الوقت من حيث هو للنافلة, أو كون تقديم الفريضة شرطاً في 
صحّتهاء كما هو من لوازم مذهب المانعين. 

و منها: حسنة محمّد بن مسلمء قال: قلت لأبي عبد لله مو: إذا دخل وقت 
الفريضة أتنقّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: دن الفضل أن تيدأ بالفريضة: و إثما أُخَرت 


الظهر ذراعاً [من عند الزوال] من أجل صلاة الأوَابيين:!" فإنّ ظاهرها جواز التنقل 





.١ الفقيه 1118/4020 الوسائل, الباب 0+ من أبواب المواقيت» ذيلح‎ )١( 
58950 (؟)كما فى جواهر الكلام‎ 
> من أبواب المواقيت» ح ”و ** و مأ بين‎ ٠ الكافي 0/144:7. الوسائل» الباب.‎ )( 





فنك 20200722222 مسا السيه ع 6 
في وقت الفريضة:. و كون البدأة بها عند دخول وقتها من باب الاستحباب. 

و قوله :دو إن رت الظهره إلى آخره؛ يحتمل أن يكون مسوقاً لدفع 
بين استحباب البدأة بالفريضة عند حضور وقنها و استحباب الننفّل قبلها 
في أوّل الوقت ببيا تأخر وقتها عن أوّل الوقت بمقدار الذراع لمكان النافلة. 

و يحتمل أيضاً أن يكون المقصود بيان أن الظهر متأتحرة عن وقتها الأصلي 
بمقدار ذراع, فلا ينبغي تأخيرها أزيد من ذلك. 

و يحتمل أيضاً أن يكون استدراكاً عمًا تقدّمه بأن يكون المراد بالرواية بيان 
أن الفضل إنما هو بالبدأة بالفريضة حي حضور وقتها أي المسارعة إلى فعلها ي 
أل الوقت. ولكن أحرت الظهرابمقدار فرعن أوّل وقنها لأجل صلاة الأرابيين» 
التي هي لدى الشارع كالفرائض من المهماك التي لايجوز تركها. 

و منها: صحيحة غَتتربن يزيد أنه سأل أباجيداك لال عن الرواية التي 
بروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقتَ فريضةٍ ماحد هذا الوقت؟ قال: «إذا أخيل 
المقيم في الإقامة» فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة, قال طلا: «المقيم الذي 
يصلَى معد( 

و هذه الصحيحة حاكمة على الأخبار الناهية عن التطوّع في وقت الفرب 
و مفسّرة لهاء و ظاهرها كون النهي المتعلّق به بصيغة دلا ينبغي» الظاهرة في 
الكراهة؛ و مقتضى تحديد ذلك الوقت بما إذا أخذ المقيم في اختصاص 
المنع بهذه الصورة؛ و هذا ريما ينافيه بعض تلك الأخبار ممّا هو نصٌ في شمول 














- المعقوفين من المصدر. 
)١(‏ الفقيه (:17/181٠ء‏ الوسائلء الباب 8 من أبوابٍ المواقيتءح 4. 


الصلاة / المواقيت . ينانا 
المنع للمنفرد الذي لا يصلَي جماعة؛ فلا يبعد أن يكون المراد بهذه الصحيحة 
تحديد ذلك الوقت بالنظر إلى مَنْ ينتظر الجماعة: لامطلقاً. 

و يمكن إبقاء هذه الصحيحة على ظاهرهاء و تنزيل الأخبار الدالّة على 
المنع في حقٌ المنفرد على الإرشاد إلى ما هو الأصلح: كما ربما يستشعر ذلك من 





بعض عبائرهاء لا على الكراهة أو الحرمة؛ فليتأقل. 
و كيف كان فهي نص في جواز التطوّع بعد دخخول وقت الفريضة في 
الجملة و لو لخصوص مَنْ يتنظر الجماعة. 


و نحوها رواية إسحاق بن عمّارء قالي: قلت: أصلَي في وقت فريضة نافلةً؟ 
قال: «نعم في أوّل الوقت إذا كنت مخ إمام قتي يه فإذاكنت وحدك فابدأ 
بالمكتوبة»0", 

والمراد بأل وقت المرئيضية في هذه الرواية و كذافي الروايات السابقة نما 
هو بعد الذراع و الذراعين كما حددٌ أو وقتها بذك في الأخبار الكثيرة المتقدّمة 





في أوّل مبحث المواقيت!"» فإنّ هذا هو الوقت الذي يكون مأموراً بأن يبدأ عند 
حضوره بالمكتوبة لو صلّى وحده دون ما قبل الذراع و الذراعين؛ الذي يكون 
الراجح فيه الابتداء. بالنافلة نصّاً و فتوئ» فهذه الرواية أيضاً كسابقتها تدلّ على 
جواز التطّع في وقت الفريضة عند انتظار الجماعة. 

وكون المتبادر من أغلب هذه الروايات إرادة النوافل المرئّية غير قادح في 
الاستدلال بعد حكومة هذه الأخبار على الأخبار لثاهية عن النطوّع؛ الي هي 





.1 اء الوسائل» الباب 70 من أبواب المواقيت اح‎ ١4: الكافي :4/584 التهذيب ؟‎ )١( 
(؟) راجع: ص 871 و ما بعدها.‎ 





ا 1 مصباح الفقيه اج » 
مستند القائلين بالمنع» خصوصاً مع أن الظاهر عدم قولٍ -. بالتفصيل بين 
النوافل المرئبة بعد خروج وقتها و بين النوافل المبتدأة. 

هذاء مع أن المنساق إلى الذهن من الخبرين الأخيرين إرادة مطلق النافلقه 
لاخصوص الراتبة. 

و استدل له أيضاً بمولقة أبي بصير عن أبي عبداش طق قال: «إن فاتك شئ 
من تطؤع الليل و النهار فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد 
المغرب و بعد العتمة و من آخخر السحرء0. 

و هذه الموقة نما ينّجه الاسبتدلال بها في رد المشهور الفائلين بعدم جواز 
التطوّع في وقت الفريضة ميطلقا علدا إلتكوافل اليوميّة مؤداك و إلا فلو قيل 
باختصاص المنع بالنسبة إلى الظهرين بعد النأراع و الذراعين و بالنسبة إلى العشاء 
بعد ذهاب الشفق كمجن خاي ما يمكن استفادتع من أدلتهم على ما بِينَاه فيما 
سبق فيشكل استفادة ما ينافيه من هذه الموثّقة: كما لا يخفى. 

و ممًا يؤْيّد المطلوب: الأخبار المستفيضة التي ورد فبها الأمر بصلوات 
خاضة بين المغرب و العشاء, التي تقدّم كثير منها في صدر الكتاب. 

و قد أشرنا فيما تقدّم إلى إمكان توجيه بعضها بما لا ينافي المشهور. و أمًا 
بعضها الآخَر فهو نص في خلافهم مثل ما ورد فيه الأمر بعشر ركعات بعد 
المغرب و نافلتها(", بل مقتضى إطلاق مثل هذه الأخبار: جواز مزاحمتها لإيقاع 








(1) التهذيب :187/11 الوسائلء الباب 07 من أبواب المواقيتح ٠١‏ 
(1) الكافي :4/438 التهذيب -1 46 الوسائل» الباب 11 من أبواب بقيّة 
الصلوات المندويةح .١‏ 
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العشاء في أوّل وقتها. 

ولكنّك عرفت أنّ سندها لايخلو عن قصور. 

و يؤيّده إطلاق الأخبار الكثيرة المتقدّمة''" عند البحث عن جواز تقديم 
النافلة على الزوال الدالة على أن «النافلة بمنزلة الهديّة» و أنّها في أيّ ساعة من 
ساعات النهار أني بها قبلت» و إطلاق غيرها مما ورد فبه الأمر بلنوافل؛ خحصوصاً 
ذوات الأسباب منها عند حصول أسبابهاء و عمومات قضاء الرواتب. 

و في خبر عل بن جعفر عن أخيه للا المروي عن قرب الإسناد: الأمر 
بقضا. صلاة الليل و الوتر فيما بين الظهربو بين صلاة العصره أو متى أحبٌ. 

قال: سألته عن رجل نسي منثلاة اليل وٍالوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال؛ 
فقال: «يبدأ بالنوافل: فإذا صلّى الظهر صِلّى صلاة ألليل و أوتر ما بينه و بين العصر 
أو متى أحبّ»ا". 

إلى غير ذلك من الشواهد و المؤيّدات التي لا تخفى على المتتتّع. 

واستدل أيضاً بصحيح سليمان بن خالد. قال: سألت أبا عبدالله طلا عن 
رجل دخل المسجد و افتتح الصلاة: فبينما هو قائم يصلَي إذ أَذْن المؤدّن و أقام 
الصلاة: قال: «فليصلٌ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام؛ و لتكين الركعتان 
تطوعا!". 





576 في ص‎ )١( 
١ قرب الإسناد: 0/8:8/ الوسائل, الباب 4: من أبواب المواقيت»ح‎ )4( 
(م) الكافي م: وبر التهذيب :0/41/5904 الوسائل» الباب 01 من أبواب صلاة الجماعة‎ 


عر 
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و الصحيح عن محمّد بن نعمان الأحول عن أبي عبدالله طلا قال: بإذا دخل 
وال حاضرين في صلاتهمء فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في 
الركمعتين الأوليبين؛ و إن كانت العصر فليجعل الأُولبين نافلة و الأخبيرتين 








: و نحوه مرسلة أبن أبي عمير عن أحدهما 854 في مسافر أدرك 
الإمام و دخل معه في صلاة الظهرء قال: «فليجعل الأوّلتين الظهر, و الأخيرتين 
الشبحة» و إن كانت صلاة العصر فليجعل الأوّلتين الشبحة» و الأخيرتين العصر»!؟. 

و يرد على الاستدلال بالصحييجة الأولى: أن الخصم ‏ بحسب الظاهر - 
يلتزم بمفادهاء و يخصّص بها الأخبار نامي لكونها أخصٌ مطلقاً من تلك 
الأخبار؛ بل يظهر من بعضٍ علام الخلاف في ذلك» فلا تكون هذه الصحيحة حجْةٌ 
عليهم. 

و أمَا الخبران الأخيران: قلابد مَنْ حمل النافلة فيهما على الفريضة المعادة» 
و إلا فهُما من من الشوادً التي يجب رد علمها إلى أهله؛ فالمقصود بِجَغْل الأؤلنين 
نافلة بجعْلهما إعادة الظهر لإدراك فضيلة الجماعة و إن كان قد يشكل ذلك بالنسبة 
إلى ما في المرسلة من بجغل الأخيرتين شبح إن كانت ظهراً. فإ مشروعيّة إعادة 
ماصلاها جماعةٌ لا تخلو عن تأمَلٍ. 

و كيف كان فإن أريد بها صلاة التطؤع فهي من الشوائٌ و إلا فخارج عن 








:177-18 و 511 كلاو الوسائل؛ الباب 18 من أبواب صلاة الجماعق 


(؟) المحاسن: 57//الا؛ الوسائلء الباب 18 من أبواب صلاة الجماعق ح 8 
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محل الكلام؛ سوا له أريد بها المعادة أو قضاء الصلوات الماضية, أو إعادتها احتياطاً 
أو استحباباً. 

وما يقال من أن إطلاق كلمات المانعين يشمل المعادة و قولهم 
باستحباب الإعادة لمن صلّى وحده أعم من ذلك؟ فيخضص بمالايستلزم تطوعاً 


في وقت فريضة مما لا ينبغي الالتفا 





إليه؛ فإنّ إطلاق كلماتهم ينصرف عن 
المعادة, خصوصاً مع عموم قولهم باستحبابها لمن صلّى وحده و لا أقلّ من عدم 
ثبوت التزامهم بعدم الفرق كي يصع الاستشهاد في ردّهم بمثل هذه الأخبار. 
فالعمدة في تضعيف مذهبهم ما توفت من قصور أدلّتهم عن إثبات 
مدّعاهم على سبيل العموم؛ و حكوثة الأخبا ندال على الجواز على الأدلة الدالة 
على المنع؛ و كون المعارضة بينهما.من قبيل.ملعاضة النض و الظاهر القابل 
للتوجيه القريب الذي ربما ببسل يتعض ألفاظ الزبوإيات من كون المنع عن 
التطوع للحتٌ على إيقاع الفريضة في أُوَلُ وقتها الذي هو أفضلء أو لكراهة 
الاشتغال بالسئن و المسامحة في أمر الفريضة التي هي حقٌ الله الأهم أو كراهته 
عند انعقاد صلاة الجماعة: فيكون المراد بوقت الفريضة هو هذا الحين الذي 
يكون الاشتغال فيه بالتطوع منافيً لاحترام الجماعة, أو غير ذلك من المحامل. 
هذا, مع أنّ ما في النفس من استبعاد حرمة النافلة ‏ التي هي خخير 
موضوع - في الوقت الصالح لفعلها من حيث هو بمجرّه اشتغال الذمّة بغريضة 
موسّعة يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت و الإتيان بسائر الأفعال المياحة ‏ ربما 


يصرف النواهي عن إرادة الحرمة. 
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ا ا ا ور ا 
لم يتضيق وقتهاء كما لعل المشهور بين المتأتحرين؛ و قد وقع التصريح به في 
الموئّقة المتقدّمة. 

و هل يكره ذلك على حدّ غيره من العبادات المكروهة التي عرفت 
توجيهها غير مرّة» كالوضوء بالماء المسنّحن, أو قراءة القرآن للحائض و الجنب» 
أو أنه مرجوح بالإضافة إلى البدأة بالفريضة؛ و إلا فهي في حدّ ذاتها صلاة امّة 
كاملة غير مشتملة على منقصة؟ فيه ترذد» و إن كان الأظهر هو الكراهة لكن في 
وقت فضيلة الفرائض؛ لامطلقاً أي بعد مضئ مقدار ذراع أو ذراعين في الظهرين» 
و في العشاء بعد غيبوبة الشف تخصوصنادٍانعقاد الجماعة و شروع المؤدّن في 
الإقامة؛ بل لو قبل باخحتصاص الكراهة بهذ الصورة و مرجوحيّته بالإضافة ني 
غيرهاء لم يكن خالياً عن وجو كما تَقدّمتِ الإشارة إليه فيما سبق» ولله العالم. 

تذنيب: اختلف الأصحاب َرَضوَآنَ لله عليهم ‏ في جواز النافلة لمن عليه 








قضاء فريضة. 
قيل بالمنع” ”, اخناره في الحدائق” ”.و نسبه إلى الأكثر. بل المشهور. 
و قيل بالجواز'". و ريما تُسب*2 هذا القول أيضاً إلى ظاهر الأكثر. 





1 قال به العلامة الحلّي في تلكرة النقها. الفقهاء 04:1 الفرع «طء من المسألة 31 و مختلف 
الشيعة 401:1 المسألة 50١‏ و نهاية الإحكام 710:1 

(؟) الحدائق الناضرة 1:هة؟. 

(5) قال به ابن الجنيد كما في مختلف الشيعة 481:17 المسألة و الشيخ الصدوق في 
الففيه 7:1 والشسهيد في الذكرى 08:9 4٠‏ و الشهيد الشاني في روض الجتان 
44437 و مسالك الاقهام 146:1 

(6) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه :مت كما في جواهر الكلام /07] 
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و كيف كان فهذا هو الأظهر و لو على القول بالمضايقة في القضاء؛ لما 
شاء الله في محلّه من أن المتّجه على هذا القول أيضاً أوسعيّة الأمر 





استعرف -!! 
من ذلك. و عدم كون التضبيق بمرتبةٍ ينافيها الإتيان بنافلة أو ما جرى مجراها من 
الأفعال المستحبّة أو المباحة في خلال التشاغل بالقضاء. فالاستدلال للمنع بأدلّة 
القول بالمضايقة غير وجيه؛ مضافاً إلى ما ستعرف إن شاء الله من ضعف هذا 
القول. 

و أضعف من ذلك: ما في الحدائق من الاستدلال عليه أيضاً بالروايات 
الدالة على وجوب ترتيب الحاضرة على إلفائتة» و أنه يجب تأخير الحاضرة إلى 
أن يتضيّق وقتها قائلاً في تقريبه إِنّْهإِأ وجب لكِ في الفريضة التي هي صاحبة 
الوقت -ففي نافلتها بطريق أولى و أولى منه في غير نافلتهال". 

و فيه مالا يخفى؛ فإن المانع عن فعل الحاضرة قبل الفائتة ‏ بناءً على العمل 
بظاهر هذه الروايات إِنْما هو وَجُوب تريب بين الفرانض. و لذا ربما يقول به 
مَنْ لايلتزم بالمضايقة في القضاء. فحال الحاضرة بالنسبة إلى الفائتة حال العصر 
بالنسبة إلى الظهرء فتنظير النافلة عليها خصوصاً النوافل المبتدأة أو قضاء الفوانت 
منها قبل الفريضة الفاثعة قياس مع الفارق. 

نعم, لو كان مناط إيجاب تأخير الفريضة إلى آخر وقتها المضايقة في أمر 
القضاء لا غير. لكان للأولويّة التي ادّعاها وجةٌء لكن من أين علم ذلك؟ مع 
مخالفته لظواهر غير واحدٍ من تلك الروايات: كما ستسمعها في محلّها إن شاء الله. 














(1) الحدائق النا: 
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و استدلٌ عليه أيضاً بجملة من الأخبار: 

منها: صحيحة زرارة؛ الثانية المتقدّمة' في صدر المبحثء و هي ما رواه 
عن أبي جعفر مأ أله شل عن رجل صلَى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو 
نام عنهاء فقال: ويقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار, فإذا دحل 
وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض مالم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة 
التي قد حضرت, و هذه أحقٌ فليقضها!" فإذا قضاها فليصلٌ ما فاته ما قد مضى» 
و ل بتطوع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلهاء. 

و صحيحته'" الرابعة المحكية عن الروض. المشتملة على مقايسة الصلاة 
بالصوم. 

قال: قلت لأبي جعف نة: أصلي)النافلة و عأَ فريضة, أو في وقت 
فريضةٍ؟ قال: الاءإنه لا يِصِلَى نافلة في وقت فريضية. أرأيت لو كان عليك من شهر 
رمضان أكان لك أن تتطؤع حتى أنقضيّة؟» قال: قلت: لاء قال: «فكذلك الصلاة» 
الحديث. 

و ما تكلفه بعضٌ!؟ في الجواب عن هذه الصحيحة ‏ بالحمل على الأداء 
خاصّةٌ بقرينة قوله ل «افي وقت فريضة» الظاهر في وقت الأداءء و تنريل 
الترديد الواقع في السؤال على كونه من الرواة لا من السائل و كون المراد بقوله: 








(1) في ص 001 
(1) في المصادر بدل وو هذه أحقٌ فليقضهاء: دو هذه أحنٌ بوقنها فليصلهاء. 
(1) تقدامت في ص 017 

() كما في الحدائق الناضرة 114:8 وانظر: ذخيرة المعاد: 1.4. 
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«لو كان عليك من شهر رمضان» وجوب الصوم عند حلول الشهر» فأّريد بقضائه 
فعله في وقتهء لا القضاء المصطلح؛ تصحيحاً للقياس على التطؤع في وقت 
الفريضة ففي ما لايخفى؛ فإ قوله :في وقت فريضة» لا يصلح قرينةً لمثل 
بل الظاهر أنْ المراد بوقت الفريضة ‏ بقرينة السؤال و التنظير .هو 
الوقت الذي تنيز ذ حقّه التكليف بفريضةٍ أداء كانت أم قضاء فأريد بالنشبيه 
بيان أنه لا تطوّع تكليف وجوبي بالصلاة كالصوم؛ و حمله على إرادة 
الصوم في رمضان يُبطل القياس حيث يتعيّن عليه الصوم الواجب 
فلا يتمكّن معه من التطؤع. فكيف يقاس عليه الضلاة في سعة الوقت!؟ 








اهل, 








و منها: صحيحة يعقوب بهن أبي عبدالله هلا قال: سألته عن 
الرجل ينام عن الغداة حتى تبزع!" الشمس أُيْصلِ حين يستيقظ: أو 
تنبسط الشمس؟ فقال: هبصن حين يستيَظ» قلت: يوئر أو يصلّي ركعتين؟ قال 
«بل يبدأ بالفريضة»!". 


حنّى 











ا بالنبويّ المرسل: الاصلاة لمن عليه صلاة»(". 
احتج القائلون بالجواز: بالعمومات الدالّة على شرعيّة النوافل؛ و أنّها 
بمنزلة الهديّة متى أي بها قُبلت0. و بإطلاقات الأوامر المتعلّقة بالصلوات 


الخاصّة التى لاتحصى من ذوات الأسباب و غيرها مع غلبة اشتغال ذمئة 





(1) البزوغ: الطلوع. الصحاح 118:4 «بزغ». 3 

(؟) التهذيب .٠0631/518:5‏ الاستيصار 0٠١41/183:1‏ الوسائل؛ الباب 1١‏ من أبواب 
المواقيتوح 6. 

() تقدّم تخريجه في ص 5154 الهامش (1) 

(4) راجع: ص 1786 
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من القوائت بحسب العادة» و بجملة من الأخبار الخاصّة. 
منها: مولّقة أبي بصير عن أبي عبدالله طلا قال سألته عن رجل نام عن 
الغداة حتّى طلعت الشمسء قال: ويصلّي ركعتين ثم يصلَي الغداة»20. 
و منها: ما روي بطرق عديدة ‏ منها الصحيح و غيره من نومه وله عن 
صلاة الصبح حتّى آذاه حر الشمس فاستيقظ و ركع ركعتي الفجر ثم صلَى الصبح 


بعدهما. 





كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالل طلا قال: سمعته يقول: فإن 
رسول الله َيه رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى آذاه حر الشمس ثم استيقظ 
فعاد ناديه ساعة فركع ركعتين يخ صِلَىَإلمتِيح و قال: يا بلال ما لك؟ فقال بلال: 
أرقدني الذي أرقدك يا رسؤل الله؟» قال دوكره المقام و قال: نمتم بوادي 
الشيطان»!". 

و أجاب الشيخ في محَكي الاستبضَار عن الخبرين: بحملهما على مُق 
يريد أن يصلَّي بقوم و يننظر اجتماعهم» فأجاز له أن يبدأ بركعتي النافلة كما فعل 
النبي عي . دون ما إذاكان وحده فلايجوز له ذلك!5. 

و فيه: أن تنزيل إطلاق الموتّقة على إرادة ما إذا كان ذلك الرجل يريد أن 
يصلَي بقوم جماعةٌ مع ما فيها من إطلاق السؤال و كون المفروض من الفروض 





(1) التسهذيب ,٠١01/578:5‏ الامستبصار 48/183:1 1١‏ الوسائل: الباب 8١‏ من أبواب 


3 
ع6 
61+ الاسستيصار 44/587:1 ٠١‏ الوسائل: الباب ١‏ من أبواب 






(7) الاستبصار 510:1: و حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة +: 50٠‏ 
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النادرة التحقّق كماترى. 

تعمء ما ذكره من انتظار الجماعة يحتمل أن يكون وجهاً لصدور الركعتين 
من النبئ يل و حيث إن الفعل مجمل يشكل الاستدلال بالرواية الأخيرة و ما 
جرى مجراها من الأخبار الحاكية له لإثبات جوازهما على الإطلاق. 

و أجاب عنهما في الحدائق: بن مدلول الخسبرين ركعتا الفجر و صلاة 
الصبح» والمدّعى أعمّ من ذلك. 

ومايقال في أمثال هذه المقامات من أن هذء الأخبار قد دلت على الجواز 
في هذا الموضع و يضم إليه أله لاقائل بالفرق فيتمّ في الجميع - فكلامٌ ظاهري 
لايُعوّل عليه و تخريج شعري لالت إليه7!! أئتهى. 

أقول: وكفى بدلالتها على الجواز شاهددةٌ ّرف الأمر بال 
خبرا" يعقوب بن شعيب كوو في نحص رص هذا اوضع إلى الاستحباب» و 
أفضلية امبادرة إلى تفريخ الذمة من الواجب من فعل الافلة التي هي في حدٌ ذاتها 
أيضاً من العبادات الراجحة المأمور بها فتكون إرادة الاستحباب من الأمر في هذا 
الموضع من موهنات إرادة الإلزام من النهي عن التطوع في سائر الأخبارء بل ربما 
يشهد بعدمه إن قلنا بأ حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من ارتكاب 
التخصيص بإخراج هذا الموضع من مثل هذه العمومات الآبية عن التشخصيص» 
كما ليس بالبعيد. 





بالفريضة في 








(1) الحدائق الناضرة :59/1 
() تقدّم الخبر في ص 50 


ليد 





١ 0‏ ... مصباح الفقيه اج 4 
و منها: ما عن الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن 
أبي جعف رط قال: «قال رسول الله يل إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة 
نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة» قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن 
أصحابه فقبلوا ذلك مثي» فلم كان في القابل لقيت أبا جعفر 9 فحدئني «أق 
رسول الل ولَلُ عرس(" في بعض أسفاره و قال: مَنْ يكلؤنا'"؟ فقال بلال: أن 
فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس. فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله 
أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول اله يي: قوموا فتحؤلوا عمن 
مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة: و قال: يا بلال أن فأذّن. فصلّى رسول ال يلل 
ركعتي الفجر و أمر أصحابه. فعالوا ركفي الفجر. ثم قام فصلى بهم الصبح وقال: 
َنْ نسي شين من الصلاة فيش لهذا ذكرها فإ له عروجل يقول: (أقم الصلاة 
لذكزى"”» قال زرارة::فجملت الحديث إلى الجكم و أصحابه, فقالوا: نتقضت 
حديثك الأؤّل. فقدمت عَلَى أبي عه ك9 فأخبرته بما قال القوم فقال: ويا 
زدارة ألا أخسبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً. و أن ذلك كان قضاءً من 
رسول اس عَلي»01. 

قال الشهيد في محكي الذكرى ‏ بعد نقل الخبر المذكور .: إن فيه فوائد: 

منها: استحباب أن يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانةٌ لهم عن هجوم ما 





نيبة و 








(1) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم و الاستراحة. مجمع البحرين وعرس» 
(1) يكلؤنا: يحفظنا. مجمع البحرين +٠01‏ دكلاء. 

11:١ ()طه‎ 

() تقدّم 








ريجه في ص 2700 الهامش .)١(‏ 





الصلاة / المراقيت ا ردنا 
يخاف منه. 

و منها: ما تقدّم من أن لل نام نيه لتعليم]' أمته. ولثل عير بعض الأقة 
بذلك» و لم أقف على رادٌ لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به. 

و منها: أن العبد ينبغي 
من خبر و خيره؛ و لهذا تحؤل النبي يه من مكان إلى َحَر. 

و منها: استحباب الأذان للفاثتة. كما يستحبٌ للحاضرة:؛ و قد روى العامة 
عن أبي فتادة و جماعة من الصحابة في هذء الصورة أن الي أمر لال فذن 
فصلّى ركمتي الفجر ثمّ أمره فأقام فصلَى صلاة الفجرا". 

و منها: استحباب قضاء إلثلئن. 

و منها: جواز فعلها لمن عليه قضاء وإ نكان قد منع عنه أكثر المتأخرين. 








ومنها: شرعيّة المماعة في القضاء كالأداء. 

و منها: وجوب قضاء الفا: لفل نل و وجوب التأسّي به و قوله: 
«فليصلهاء. 

و منها: أن وقت قضائها ذِكْرُها. 


و منها: أن المراد بالآية الكريمة ذلك”". انتهى. 
و في الحدائق بعد أن نقل ما سمعته عن الذكرى ‏ قال ما لفظ: أقول: قد 





(1) بدل ما بين المعقوة في النسخ الخطيّة و الحجريا ليعلم». و ما أثبتناه من المصدر. 

() صحيح مسلم 4 0301/1/8 مستن أبي داو 440/177-5 سنن البيهقي 
:»4 المصئّف ‏ لعبد الررّاق - 15770//684-0810/:1- 511 

(م) الذكرى 457:1-م7ى و حكاء عنه البحراني في الجدائق الناضرة 51/1:7. 
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يث هو أظهر الأشياء من الرواية إِمَا غفلةً أو لمنافاته مما 
اخختاره في المسألةء و هو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة حتّى يبدأ 
بالمكتوبة. كما صرح به مكل في صدر الخبرء و أكُده بالفرق بينه و بين القضاء. 

د أمَا قوله ن: دو منها: جواز فعلها ‏ يعني السنن - لمن عليه قضاء؛ فهو 
ممنوع؛ إذ أقصى ما دل عليه الخبر خصوص جواز ركعتي الفجر في هذه المادق و 
قضيّة الجمع بينه وببين ما قدّمناه من الأخبار: قصر هذا الخخبر على مورده و 
استثناء هذا الموضع من المنع رخصة إما مطلقاًء كما ذكره المحدّث لكا ني 
3 لانتظار اجتماع الجماعة: كما ذكر, » الشيخ”", فلا دلالة له على الجواز مطلقاًكما 
زعمه فل !". انتهى. 

أقول: أمَا دلالة الخبر على المنع ع الإفلة عند حضور وقت المكتوبة 
فهي واضحة؛ ولكنّك عرفت فيآآلمَبحَطة السآبق أن المنع محمول على الكراهة 
أو المرجوحيّة بالإضافة بحَهَةْكلمَكبَرهالزالة عدا 

وأماما ذكره من أن أقصى ماد عليه الخبر جواز خصوص ركعتي الفجر, 
فيستثنى هذا الموضع بالخصوص من المنع -. 1 أن ما في ذيل الرواية ‏ الذي 
هو بمنزلة التعليل لجواز الركعتين ‏ نصٌ في أن خروج الركعتين عسمًا دل على 
المنع عن التطوّع في وقت الفريضة ليس لخصوصيّةٍ فيهماء بل لعدم اندراجهما 
في موضوع المنع» حيث إن الفائتة لا تقع إلا في خارج الوقت, فلا يكون التطوع 
عند اشتغال الذمّة بها تطوّعاً ي وقت الفريضة, فهذه الصحيحة ممّا لا قصور في 














)١(‏ الوافي /2مم* ذيلح 081ى 
(1) تقدّم تخريج ما ذكره الشيخ في ص +76 الهامش (0. 
() الحدائق الناضرة 505:1 





الصلاة / المواقيت 5 1 2 
دلالتها على المدّعىء و لا يصلح شئ من الأخبار المتقدّمة لمعارضتها. 

ما خبر!"! يعقؤب بن شعيب: فواضح؛ فإِنّ هذه الصحيحة كالخبرين 
المتقدّمين نص في جواز ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح؛ فيكون الأمر بالبدأة 
بالفريضة في تلك الرواية محمولاً على استحباب المسارعة و المبادرة إلى 
الخروج عن عهدة الواجب. 

و كذا صحيحة!" زرارة [الثانية]!' الناهية عن التطوّع بركعة حنّى نقضى 
الفريضة كلها فإ حمل تلك الصحيحة على إرادة الحثٌ على تأدية الواجب و 
استحباب المسارعة إلى فعلها و ترك التواني في أمرها و الاشتغال بالنوافل أولى 
من رفع اليد عن ظاهر ذيل هذه الصِقبحَةبيصوصاً مع استازام إبقاء النهي على 
ظاهره من الحرمة. 

أمَا طرح المستفيضة المصحَةبَجنوْا“تاقلة الفجر قبل صلاة الصبح ‏ التي 
تقدّمت جملة منها ‏ أو ارتكات آلتَعسْيَِصُنّءبالتسبة إلنهَا و الالنزام بالتفصيل الذي 
لم يتحقّق وجود قائلٍ بهء مع إباء سوق الرواية عن التخصيص كما لا يخفى على 
المتأمّل. 0 

و مما يقرب حمل النهي عن التطوّع بركعة على المرجوحيّة بالإضافة ‏ الي 
مرجعها إلى أفضليّة المسارعة إلى قضاء الفريضة من الاثستغال بالنافلة ‏ سائر 
فقرات الرواية الدالّة على المضايقة في القضاءء و تقديم الفائتة على الحاضرة ما 


لم يتضييق وفتهاء المحمولة على الاستحباب؛ كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله 








(1) تقدّمت الصحيحة في ص 511 


() بدل ما بين المعقوفين في الشيخ الخطية و الحجرية: والأول» . و الصحيح ما أثبتناه. 





ا 
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و يؤيده الأمر المتعلق بالبدأة بالفريضة في خخبر'" يعقوب بن شعيب 
-الوارد في مَنْ فاته الغداة ‏ المحمول على الاستحباب يشهادة ما عرفت: كما 
عرفت. 

و أمَا صحيحته!" الأخرى ‏ المحكية عن الروض - فهي - بعد الفضٌ عمًا 
عرفته في المسألة السابقة من عدم الوثوق بصدورهاء و مغايرتها للصحيحة 
الواردة في ركعتي الفجرء التي تقدّم الكلام فيها -قاصرة عن حدٌ الدلالة: فضلاً عن 
صلاحيّتها لمعارضة هذه الصحيحة؛ ف لابدٌ من حمل النهي فيها على الكراهة, 
أو مطلق المرجوحيّة الغير المنافية للكراهة ؛ لما عرفت فيما سبق من أن الأظهر 
كراهة التطوّع في وقت فريضة,كأضرة نهد أخبار معتبرة دالّة على الجوازء 
حاكمة على الأدلة الناهية عن|التطوّع في وقّت]الفريضة: فلا يمكن إرادة الحرمة 
منها بالنسبة إلى القضاء؛ لاستلزامها استّعمال اللفظ في معنيينء فالمراد بالنهي في 
الجميع إمَا خصوص الكراهة أو مطلق الْمرجوحيّة. فلا يتم به الاستدلال. 

هذاء ولكن يبقى بين هاتين الصحيحتين تدافع من جهتين. 

الأولى: : أن الصحيحة الواردة في المقام تدلّ على أن المراد بوقت الفريضة 
الي نهي عن التطوّع فيه هو وقت الحاضرة دون الفائتة: و تلك الصحيحة تدلٌ 
على أن المراد به الأعيّ إلا على الاحتمال الذي عرفت ضعفه. 

و الثانية: أن تلك الصحيحة تدلّ على مشاركة التطوّع في وقت الحاضرة و 
الفائتة في النهي الذي أقلّ مراتبه الكراهة. و قد حملنا النهي الوارد فيها بالنسبة إلى 














(1) تقدّم الخببر في ص 6+0 
(1) تقدّمت الصحيحة في ص 610و 6+ 


الصلاة / المواقيت ع ا 3720 
الحاضرة على الكراهة» فيتحمَّق التنافي حيئئزٍ بين هذه الصحيحة و بين الصحيحة 
المفضّلة بين التطؤع في الوقتين؛ فإن النفصيل يقطع الشركة» فيلزمه انتفاء الكراهة 
أيضاً. 

و يمكن دفعهما بأنّ إرادة ما يعم وقت اشتغال الذمّة بالفائئة من وقت 
تلك الصحيحة مبنّة على التوسعة و التجوّزء و لذا جعل بعضٌ!" هذه 
لارتكاب التأويل البعيد الذي سمعته في تلك الصحيحة. 

و أمَا النهي المتعلّق به بهذا المعنى الأعم فمحمول على المرجوحيّة 
بالإضافة التي ربما يو بها العبادات المكروهة؛ و التفصيل الواقع في الصحيحة 
الأخرى منّل على اختلاف المراتيا فليتأقل؟ 

و أما النبوي المرسل: فهو لمع ضعف سئده قابل للحمل على نفي الكمال» 
كما أريد هذا المعنى في كتين من نظائره. 

ثم إن صاحب الحدائق فد ناف ]ضاي الاستدلآل بالصحيحة المتقدّمة و 

'. نظائرها من الأخبار المتضمنة لنوم النبئ يي بأ مقتضى ما انعقد عليه إجماع 
للحت تسم تجويزهم السهو على النين َلك : رد هذه الأخبار أو حملها 
على التقيّة. و قد تعجّب من الأصحاب كلّ العجب كيف تاقوا هذه الأخمبار 
بالقبول! مع إجماعهم على عدم جواز السهو و الخطأ على الأنبياءطلي» و نقل عن 
شيخنا" المفيد يه في بعض كلماته التصريح بأنْ الأخبار الواردة في نوم 











(1) السيّواري في ذخيرة المعادة + 
(1) في وض 1١‏ 16 «الشيخ بددل وشيخنا». 





0 ا 00 .....-. مصياح الفقيه اج 6 
لبي كلل أو سهوه في الصلاة من أخبار الأحاد التي لاتوجب علماً ولاعماة:70 
و طعن بذلك على الشهيد في مقالته بأنْي لم أقف على راد لهذا الخير. 

و أنت خبير بأ غلبة النوم غير مندرجة في موضوع السهو و الخطأ حبّى 
يندرج في معقد إجماعهم؛ فيشكل دعوى امتناعها على الأنبياء © إذ لا شاهد 
عليها من نقلٍ أو عقلٍء عدا ما قد يقال من أن نومهم عن الفرد يجب 
تنزيههم عنه. و هو غير مسأُم, خصوصاً إذا كان من قبل الله تعالى رحمةٌ على 
العباد؛ لثلا يعر بعضهم بعضاً كما في بعض ' الأخبار التصريح بذلك. 

و ريما يستشهد له بما روي من أنه يي كان تنام عيناء و لا ينام قلب!0 و 
أله كان له خحمسة أرواحيحا: رو اليس و أله اايصيبه الحدثان ولا يلهو 
و لاينام!”؛ فإن مقتضى هذه الروايات: عدم يدور فوت الصلاة منه عند منامه 
أيضاً لولا الهو المُجمح على بطلاته. 

او فيه نظر؛ إذ الظاهر أنّ اعمال الظاهريّة الصادرة من النبي و الأثمة م8 
لم تكن مربوطةٌ بمثل هذه الإدراكات الخارجة عن المتعارف. 

فالإنصاف أن طرح تلك الأخبار_مع ظهور كلمات الأصحاب في قبولهم 











يه (ضمن مصئّفات الشيخ المقيد .57:0٠١‏ 
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(©) الذكرى 450:2 

(4) الكافي 46:1؟/4 الفقيه :1001/9150 

(0) الكام 1 شمن ح ٠١‏ الأمالي ‏ للصدوق : 4١‏ (المجلس 8/) بصائر 
الدرجات: *411-45.ح 8و ٠١‏ من الباب ١‏ من الجزء 4 الاختصاص: 118 

(1) الكافي (باب فيه ذكر الأرواح الائمّة شيط )ح ؟ و ** بصائر الدرجات :لاو 
اح 5 من الباب 16 من الجزء 4. 







لفل [للموفيك 1ن ال ل لا و59 
لها بمثل هذه الأخبار و نظائرها -ممًا دل على أنّ عندهم علم ماكان و ما يكؤن 
إلى يوم القيامة أو نحو ذلك!!؟ -مشكل. 

نعمء قد يقال بأله لايجوز التعويل على أخبار الآحاد في مثل هذه المسألة 








التي هي من العقائد. 

لكن لا يمنع ذلك عن الأخذ بما تضمّنته من الأحكام الفرعيّة عند اجتماعها 
الشرائط || كما في المقام. 

ثم لو سَلّم منافاة ما فيها لمرتبة النبؤةء و جري هذه الأخبار مجرى التفيّة و 


نحوهاء فلا يقتضي ذلك إلا طرح هذه الفقرة» دون الفقرة المذكورة في ذيل 
الصحيحة؛ الدالة على أن وقت الفؤئضة أنهي عن التطوع فيه هو وقت أدائها. 

و يمكن الاستشهاد للمئاعي أيضاً بالأتحبا! الدالة على الجواز في المسألة 
السابقة؛ إذ الظاهر -كما صخه عض !1 أن كل مَنْ قال بالجواز في تلك المسألة 
قال به في المقام من غير عكين» فيتم آلاستدلأل بضميمة عدم القول بالفصل» 
فليتأمل. 

و قد يستدل له أيضاً: برواية عمّار عن أبي عبدالله مك قال: الكل صلاة 
مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصرء فإنّه تدم نافلتها فتصيران قبلهيا و هي الركعتان 
الأنان تت بهما الثمانى بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبةٌ 
أو غيرها فلا تصلّ شي: أ فتصلّي قبل الفريضة الني حضرت ركعتين نافلةً 











:1 (باب أنّ الأئمة مك يعلمون علم ماكان و ما يكون...). 





كنا ا 100 .. مصباح الفقيه إج » 
لهاء ثم اقض ما شعت»0" فإ المراد بالصلوات التي رخص في قضائها كلما شاء 
على الظاهر غير الفريضة الحاضرة. 

و عن السيّد علي بن موسى بن طاوس في كتاب «غياث سلطان الورى» عن 
حريز عن زرارة عن أبي جعفرطة. قال: قلت له: رجل عليه من صلاة قام 
يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك, قال: هيؤر القضاء و 
يصلّي صلاة ليلته تلك:!", 

ثم إن جل الأخبار الدالة على الجواز بل كلها إِنّما وردت في ذوات 
الأسباب, لكن لم نقف على مصرّح بالتفصيل مضافاً إلى أن مقتضى الجمع بين 
هذه الأخبار و بين الأخبار الدلة عن كنع الني عمدتها صحيحة زرارة» 
الأولى'"- نما هو حمل تلك الأخبار عل ىألاملتحباب ؛ فإن ارتكاب التخصيص 
فيها بحملها على النوافل المبتدأةحتى_ينْجه التفصيلي بين ذوات الأسباب و غيرها 
في غاية البغد. بل كاد يكون متَعذْرا في الَصحيحة التي هي عمدة أدلّة المانعين. 

هذاء مع أن مقتضى ما في ذيل الصحيحة الأخيرة الدالة على الجواز نما هو 
جواز مطلق النافلة» و عدم العبرة بخصوصيّة المورد. كما عرفته آنفاً. فاحتمال 
التفصيل في المسألة ضعيف و إن كان الأحوط ترك النوافل المبتدأة لمن علليه 
فريضة: بل الأولى و الأحوط ترك مطلق النافلة عند اشتغال الذمّة بفريضةٍ حاضرةٌ 

انت أم فائتة إلا النوافل المرئّبة في أوقاتها حال فراغ الذمّة عن الفوائت و إن كان 

















٠ 7:‏ الوسائل» الباب ١‏ من أبواب المواقيتح 0. 
(1) حكاء عنه الشيخ الرٌ العاملي في الوسائل: الباب ١‏ من أبواب المواقيتيح 4. 
(0) المتقدّمة في ص 017 
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الأظهر ما عرفت. 

و كيف كانء فالظاهر عدم البأس بالتطؤع عند اشتغال الذمّة بصلاقٍ عرض 
لها الوجوب بإجارة أو نذرٍ و شبهه؛ فإ لفظ الفريضة التي نهي عن التطع في 
وقنها .بحسب الظاهر منصرف عمًا كان وجوبها بالعناوين الطارئة لابعنوان كونها 
صلا 

هذا مع خروج مثل الفرض عمًا هو المفروض موضوعاً في معظم تلك 
الأخبار, كما لا يخفى. 

نعم؛ قد يقال بشمول قوله :ولا صلاة لمن عليه صلاة»"" لمثل 
الفرض. 

و فيه مع إمكان دعوى الُصرافه عن مثّل ذلك .: أنه لاعبرة بعموم هذه 
المرسلة مع ما فيها من ضعف السند و عدم الجابر. 

ثم إنا لوقلنا بحرمة التطوع لَمنَ عله ريض حاضّرة أو فائتة, فإن نذر أن 
يتطؤع في وقت الفريضة؛ كما إذا نذر ‏ مئلاً ‏ أن يصلَي صلاة جعفرفي أوّل 
المغرب: أو نذر أن يصلَّي صلاة الأعرابي يوم الجمعة المقبلة؛ و كانت ذمته 
مشغولةٌ بفوانت لم يتمكّن من الخروج عن عهدتها قبل حضور وقت صلاة 
الأعرابي؛ لم ينعقد النذر؛ فإنه لا يتعلّق بغير المشروع. 

و لكن لو نذر النافلة علم, الإطلاق أو قيّدها بزمانٍ خاض» كما في صلاة 


الأعرابي المنذور إيقاعها في الجمعة الآنية و تمكن من إيقاعها في ذلك الوقتك 








-0( تقدّم تخريجه في ص 14 الهامش‎ )١( 
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مته عن الفوائت» صم النذر. و وجب الوفاء به. 

و هل له بعد انعقاد النذر و صيرورتها واجبةٌ بالعرض الإتيانٌ بها قبل 
الفريضة, أم يجب تأخيرها عنها؟ وجهان» أوجههما: الأؤل؛ فإنَ المنساق من 
الأدلة المنع عن النافلة الي كانت بالفعل موصوفةٌ بصفة النفل» فلا يعم المفروض 
بعد انقلاب الوصف بواسطة النذر. 

نعمء لو قيل بأنّ المستفاد من الأدلة المنع عمًا كانت نافلةٌ بالذات, انجه 
عدم الجواز ؛ فإن النذر لا يجعل الحرام حلالاً؛ بل يجب إبقاع الطبيعة التي تعلق 
بها النذر ‏ في ضمن أفرادها السائغة وا لشرائط الصحّة» التي منها تفريغ الذمّة 

عن الفريضة قبلها. و كون الفرضلق السب أيضاً مبتازماً لتحليل الحرام غر قاو 
بعد فرض كون حرمة الفرد لمأي به قبل/لفر/ْضة مسي عن وصفه الزائل بواسطة 
النذر. و كونه حراماً قبل النذ بوت صرف النذر إلى ما عداه من الأفراد؛ إذ 
لايشترط في صحّةالنذ كلق بيك ةتكن المكلف من إيقاعها في ضمن 
فر سالغ؛ و متى انعقد النذر لايجب عليه إلا الإثيان بتلك الطبيعة في ضمن أي 





فردٍ أحبٌ مما لا مانع عنه شرعاً. و المفروض ارتفاع المانع عن هذا الفرد بعد 
صيرورته مصداقاً للواجب. 

و الفرق بين هذه الصورة و بين الصورة الأولى الي قلنا لا ينعقد فيها النذر 
مطلقً هو: أن متعلق النذر في هذه الصورة كمطلق صلاة جعفر ‏ مثلاًمستحبٌ فى 
حدٌ ذاتهء لكن يجب على المكلّف مادامت ذمته مشغولة بفريضة عند إرادة 
بهذا المستحبٌ 








يؤحره عن الفريضة مادام موصوفاً بصفة الاستحباب, فلا مانع 


عن صححة النذر المتعلّق به و متى صمٌ النذر عرضه الوجوبء و متى عرضه 





الصلاة / المواقيت .. 0 00006 2000 
الوجوب انتفى وجوب التأخير, بخلاف ما لو تعلق النذر با 


غير مشروعء فلا يصمح النذر المتعلّق به حتى يعرضه الوجوب. 





(و أمَا أحكامها) أي المواقيت (ففيها مسائل): 

الأو لى: إذا حصل) للمكلّف (أحد الأعذار المانعة من الصلاةء 
كالجنون و الحيض) و الإغماء و نحوها (و قد مضى من الوقت مقدار) فعل 
(الطهارة) المائيّة أو الدرابيّة بحسب ما يقتضيه تكليفه (و) مقدار (أداء 
الفريضة) بحسب حاله من القصر و الإتمام و السرعة و البطؤ و نحو ذلك مع ما 
يتوقّف عليه من المقدّمات التي يتعارف/يِْصِيلها بعد دخول الوقت, كالستر و 
الاستقبال و نحوهما و لم يكن قد فل (وجِبَبعلَيِه قضاؤهاء و يسقط القضاء 
إذاكان دون ذلك على الأظهر): 

خلافاً للعلامة في محك يلهاي #أويجيه,فيما لوركان بمقدار مجرّد فعل 
الصلاة!', فلم يعتبر في وجوب القضاء أزيد من ذلك. 

و عن السيّد و أبي على !" ييا القول بكفاية ما يسع أكثر الصلاة!" في باب 
الحيض. 


و لعلهما لم يقولا به إلا في الحائض؛ للرواية!©) الواردة فيهاء و قد تقذّم!0' 





خريج قولهما فيج 5 ص 1175 الهامش )١(‏ 
يجها فيج 4 ص 2151 الهامش (01- 
(0) فيج 4 ص 17١‏ و ما بعدها. 





لاا 1١‏ 0 .. مصباح الفقيه اج 
الكلام في جميع ذلك مفصّلاً في مبحث الحيض. 

(و لو زال المانع, فإن أدرك) من الوقت مقدار ما يسع الصلاة مع 
شرائطها من الطهارة و نحوهاء وجب عليه أداؤهاء و مع الإخلال قضاؤها 
بلاخلاف فيه على الظاهر, بل و لا إشكال. عدا أنه ربما يظهر من بعض الأخبار 
الواردة في الحائض ما ينافيه, و قد تقدّم! نقلها وما يمكن أن يقال في توجيهها 
عند البحث عمًا قبل في وقت صلاة الظهر للمختار من تحديده بأربعة أقدام» 


بل و كذا إذا أدرك من الوقِيئة“مقدار ما يسع (الطهارة و) أداء (ركعة من 
الفريضة) و لا يتحمّق ذللكا على ما كيرح به غير واحليا"' إلا برفع الرأس من 


السجدة الأخيرة. 
و احتمل الشهي دفي متك الذكرى.- الأمجتزاء بالركوع ؛ للتسمية لغة و 
عرفا و لأنه المعظهم©. 


و هو بعيد, و الإطلاق العرفي مبني على المسامحة. 
و كيف كان, فمتى أدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصححة 
بحسب ما هو مكلّف به في ذلك الوقت من الطهارة المانيّة أو الدرابيّة (لزمه 





(1) في ص 008 

(؟) ص 3١8‏ وما يعدهاء 

(7) كالعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 774:3 الفرع وج» من المسألة 4١‏ و العاملي في مدارك 
الأحكام 45:7 9 

(4) الذكرى 703:1 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 4:5 





ا ا نننا 
أداؤها) بلاخلاف فيه على الظاهر, بل في المدارك: أن هذا الحكم مجمع عليه 
بين الأصحاب. و حكى عن المنتهى أنه فال: لاخلاف فيه بين أهل العلم"". 

و الأصل فيه ما روي عن النبئ يإ نه قال:دمَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد 


أدرك الصلاة»!", 
و عنه يل من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصرءا". 


و من طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن 
أميرالمؤمنين لف: «مَْ أدرك من الغداة.ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة 
تامّة(6, 

و في الموئق عن عار الساباطي عن أي لجبدائه مذ أنه قال:«فإن صلَى 
ركعة من الغدا ثم طلعتَالشتعسفليتمالصلاة و قد جازت صلاته!. 

ثم قال: و هذه الروليات و إن ضف سندها إلا أن عمل الطائفة عليهاء و 
لامعارض لهاء فينبغي العمل عليها!”. انتهى. 





نباتة قال: قال 








() صحيح البخاري 101:1 صحيح مسلم :+30//47 سنن النسائي :0776 الموطاً 
1 مسئد أحمد 9/121 

() صحيح البخاري 161:1 صحيح مسلم سنن الرمذي 187/07:1ء سئن 

الموطأ 0/1:1: مسند أحمد 875:1 

:19/8 الاستبصار 444/773-576:0 الوسائل» اباب ٠‏ من أبواب 
المواقيت»ح 1 

(0) التهذيب 7:ع/٠17ء‏ الوسائلء الباب ٠‏ من أبواب المواقيتح .١‏ 

() مدارك الأحكام 510417:1. 





ده 0 مصباح الفقيه إج 4 
و استشكل صاحب الحدائق في الحكم المذكور؛ نظراً إلى أنّ الخبرين 
الأخيرين المروتين من طريق أصحابنا أخصّ من المدّعى؛ لورودهما في صلاة 
الصببح خاضة. و أمّا! يان و إن عم أوّلهما لكلل صلاة ولكنّه استظهر من المدارك 
و غيره كونه عاميا فلم يعتمد عليه و أوهن من ذلك عنده الاستدلال له 








بالإجماع9. 

ولا يخفى عليك أنّ الخدشة م مثل هذه الرواية المشهورة المعمول بها 
الدى الأصحاب قديماً و حديثاً. المعتضدة بالنصوص الخاصّة في مثل هذا الفرع 
-الذي لم يعلم وجود قائلي بالخلاف ‏ في غير محلهاء فلا ينبغي الاستشكال في 
لزوم الإنيان بالفريضة في الصووة المف رو و يكون) بذلك (مؤيا) لاقاضياً 
و لا ملئقاً (على الأظهر) الأشهر. بل المشهولٍ بل عن الخلاف دعوى الإجماع 
عليه" 

خلافاً لما حكي عن اليد مل م الفول بكونه قاضيا'! نظرا إلى أن 
خخروج الجزء يوجب خروج المجموع من حيث المجموع: و أن الركعة المدركة 
وقعت في وقت الركعة الأخيرة لدى التحليل؛ و لصدق عدم فعلها في الوقت مع 
ملاحظة التمام» بل بها يصدق الفوات. 

و فيه مالا يخفى بعد شهادة النصوص المتقدّمة!" بن همَنْ أدرك ركعة من 











)١(‏ الحدائق 

(1) الخلاف 518:1 المسألة .1١‏ و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 47:8 

(7 لم نعثر عليه في كتب السيّد المرتضى: المتوقرة لديناء و حكاء عنه الشسيخ الطوسي في 
الخلاف 011:1 ضمن المسألة 1١‏ 

(4) في ض 001 
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الفريضة فد أدرك الفريضة» فإنّ ما ذكره ل 
مع أن ما كر -من وقوع الركعة المدركة في وقت الركعة الأ ممنوع؟ 
فإن اتطباق الأجزاء على أوقاتها لكونه من لوازم وجود الأجزاء التدريجية 
الحصول مترثية ل للتوظيف الشرعي, و لذا لو فرض وقوع ما عدا الجزء الأخير 
قبل الوقت على وجهٍ صحيح: كما لو صلّى بزعم دخول الوقت فدخخل الوقت في 
الأثناء. يأني بما بقي في أل الوقت, ولا يتنظر حضور وقته الذي كان يؤتى به فيه 
على تقدير الشروع في الصلاة بعد دخول الوقت. 
هذاء مع أنه على الظاهر كما صرح به بعنٌ١١"لايلتزم‏ بما هو من لوازم 
القضاء من ترئّبها على الفائنة السايفة'و م نوات أخيرها عن الوقت» و غير ذلكء 
فلا يترئّب على تحقيقه ثمرة مهمّة إلا في النيّ باه على اعتبا تشخيص كون 
الفعل أداء أو في مقاء الامتثال؛ و مو أيضاً خلاف الد فإن الحلٌّ كفاية 
قصد وقوع هذا الفعل الخاص امتثااً لمر تعلق به من غير التفات إلى كونه هو 
الأمر المتعلق بإيقاع الفعل في الوقت أو في خارجه. 
و حكي عن بعض 7" القول بتركبها من الأداء و القضاء فما وقع منها في 
الوقت أداءء و ما في نخارجه قضاء. 
فإن أريد بذلك كونه ممتثلاً للأمر الأدائي في البعض و القضائي في البعض 
لخر كما هو مقنضى ما فرعو على هذا القول من تجديد الية في الركع الانية, 


أو قصد التوزيع من أل الأمرء فهو فاسده فإ المتبادر من التصوص المتقذمة | إِنّما 











)١(‏ لم تتحطقه. 
() الحاكي عنه هو الشيخ الطوسي في المبسوط 01:0 


م مصباح الفقيه أج 4 
هو التنزيل الحكمي بِجَعْل إدراك ركعة من الصلاة منرّلاً منزلة الإننيان 
بجميعها في الوقت في وقوعها امتثالاً للأمر المتعلّق بأدائها في الوقت الموظف لها 


شرعاً 








د إن يد به كون بعضها من حيث هو واقما في الوقت, و بعضهاواقعا في 
خارجه؛ فبهذه الملاحظة سمّاها مركبةٌ من الأداء و القضاء مع اعترافه بوقوع 
المجموع بعد التنزيل الشرعي ‏ امتثالا للأمر الأدائي. فهو حنٌّ محض لامجال 
لإنكاره و إن كان ريما يظهر من كلمات بعضٍ!" خلائُه حيث وقع فيها التعبير 
بامتداد الوقت الاضطراري للظهرين ‏ مثلا -إلى أن يمضي من الغروب مقدار أن 
يصلَي المصلي ثلاث ركعاتيفإق أدبمل هذه العبائ را" ما يؤول إلى ما ذكرء 
فهو و إلافواضح الضعف؛ ؛ لمُخالفته للنصوّص و الفتاوى الدالّة على انتهاء الوقت 
عند الغروب. و الأخبان المتقدّمة. التي هي مستند.جهذا الحكم لا تدلّ إلا على ما 
أشرنا إلبه من التنزيل الحكمي» لا التوّسعة في الوقت. بل تدلّ على خلافها. كما 
لايخفى. 

(و لو أهمل) مع الإدراك المذكور وولم يصل و لم يطر إلى أن مضي 
مقدار فعل الصلاة مع الطهارة و نحوها مانم عقي أو شرع من الأغذار المسقطة 
للتكليف (قضى) كما هو واضح. 

(و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف السيل) مقدار الطهارة و 
(إحدى الفريضتين) أي الأخيرة منهما (لزمته تلك لعو فلا يجب عليه 





)١(‏ لم نتحققه. 


(1) في دض 0١‏ 15 والعبارة», 


الصلاة / المواقيت .. ا دنا 
الإتيان بغير الفريضة الأخيرة التي أدرك من آخر وقتها بمقدار أدائهاء لا أداءً و لا 
قضاء. 
أمَا الأول: فواضح؛ لما عرفت في محله من اختصاص آخر الوقت بالأخيرة 
لدى اشتغال الذمّة بهاء فلا يعقل أن يتنججز التكليف بشريكتها في ذلك الوقت. 
و أمًا قضاءً: فلما دلّ على أن الحائض و المجنون و نحوهما من أولي 
الأعذار لا يجب عليهم قضاء صلواتهم الفائتة في زمان عذرهم. 
خلافاً المحكئ عن الشافعي» , فأوجب الفريضتين عند إدراكه من آخر 


الوقت بمقدار ركعة. و آَخَرَا ج1١0‏ إذا أدرك,ركعةٌ و تكبيرة. . و آغَرا":إذا أدرك الطهارة 





و ركعةً”. 
و الكلّ باطل عندناء كم يدل عليه افا إلى ما كر بعض الأخخبار 

الخاصّة الواردة في الحائقت الميُقدّمة في محلّها!*ي الدالة عليه. 

ولا ينافيه ما يظهر م بض تلك حبار من وجوبهما إذا أدركت شيئا 
من آخخر الوفت» فإ محمول على ما إذا كان بمقدار يسع الطهارة و الصلاتين 
بقرينة سائر الأخبار. 

م إِنّه ريما استظهر من إطلاق المصئّف ِل «إحداهما: التزامه بالاشتراك 
2 للحتت 
١(‏ و © أي القول الآَخْر للشافعي. 
() كما في جواهر الكلام دوو و راجع: العزيز شرح الوجيز إنترع باد و روضة الطالبين 

لليف 1949-١‏ و المجموع 1:7 تراكدة 

(6) راجعتج عاص 114 


(0) التهذيب .وم ومارط :17117 الامستبصار 4141-444/144-145:0 الوسائل» 
الياب 44 من أبواب الحيض» الأحاديث لاى 11-1١‏ 











لننا 





.. مصباح الفقيه أج 4 
في هذا المقام بناءٌ على مشروعيّة التخيبر بين الفرضين على هذا التقدير؛ خلاقاً 
لما صرّح به فيما تقدّم في محلّه(” من اختصاص مقدار أداء العصر من آخر الوقت 
بالعصر. 

و فيه: أن كلامه في هذا المقام بحسب الظاهر مبني على الإهمال من هذه 
الجهة؛إذ لم ينقل القول بالتخبير عن أحلء و لم يُعرف له وجة يعد ب فالمراد بها 
إحداهما المعيّئة التى ب في محلّها. و هي الأخيرة. 

د قيل: هي الأولى» بن على الاشتراك؛ لسبقها و توقف صحُة الانة عليها 
عند التذكّر و الثانية على الاختصاص9؟ فإطلاق «إحداهماء في المتن منرّل على 
إرادة المعينة على سبيل الإجمال.خثّى يناتكلا المذهيين. 

و فيه: ما حقنا في محلم من أنّها هي لاني ولو على القول بالاشتراك, وأ 
فائدة الاشتراك نما هي صَحة الأول و وجوب الإتيانٍ.بها في آخر الوقت. وعدم 








جواز تأخيرها عند عدم تنجز التكليف بالأخيرة, لامطلقا أ فراجع. 

(و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب) أو قبل انتصاف 
الليل في الحضرء اللاكروك وتو أربع قبل انتصاف الليل في 
السفر (لزمه الفريضتان)حيث إنّه أدرك من كل منهما ركعة أو ركعتين» فيجب 
عليه أداؤهما بمقتضى العموم الذي عرفته آنفاً. 

ثم إن قد أشرنا إلى أن مقتضى الأدةالمتقدّمة ليس إلا زيل الصلاة الواقع 
بعضها في الوقت منزلة ما لو وقع جميعها في الوقت لدى الضرورة؛ لا التصرّف 





(1) راجعة صن 1٠١‏ 
(1) راجع: مدارك الأحكام 46:7, و جواهر الكلام 10930 


الصلاة / المواقيت 2 .1 
في نفس الوقت و توسعته للمضطر 

لكن بناء على ما قويناه من اختصاص آخرالوقت بالفريضة الأ فعلاً و 
مشاركة الفريضتين من حيث || و الصلاحيّة من أوّل الوقت إلى آخره أمكن 
أن يقال: إن بعد أن جازت مزاحمة الظهر و المغرب لشريكتهما في الوقت 
المختصٌ فيما زاد على الركعة عاد الوقت يا لهماء فالظهر و المغرب بعد أن 
رخص في إيقاعهما قبل شريكتهما في الفرض لاتقعان إلا في وقتهما الحقيقي. 

و بما أشرنا إليه في المقام و حفّفناه في محله -من أن آخر الوقت بمقدار 
أداء الفريضة الأخيرة ليس إلا وقاً فعليًًلهاء و إن لوقلنا بالاشتراك فإنما هو بحسب 
الشأنية و الصلاحيّة لا بالفعل -انلافع ماقذيِتوهَم من أن مقتضى القاعدة بناة 








على الاشتراك - أنه ذا بقي إل ىأنصف لليل تاد أبع ركعات أن يجب الإتبان 
بالفريضتين كما حكي النشيريح بذلك عن بعض, بعض العامّة!'! ‏ لإدراك ركعة من 
العشاء مع الإتيان بالمغرب في وقتهاء فإله نما يبّجه ذلك بناءً على الاشتراك 
الفعلي إلى آخخر الوقت» و لا يْنَ بأحل الالتزامٌ به كما تقدّم الكلام في ذلك 
مستوفي في محله. 

هذاء مع دلالة خب(" داود بن فرقد و غيره -ممًا عرفته في ذلك المبحث - 
على أنه إذا لم ب من آخخر الوقت إلا بمقدار الأخيرة لايؤتى إلا بهاء فلا يهنا 
الإطالة في تحقيق ما ذُكر. 





)١(‏ كما فى جواهر الكلام 504:7 وانظر: العزيز شرح الوجيز :لام و روضة الطالبين 
4:1 و المجموع 11:1 
(]) تقدّم الخبر في ص 1١7‏ وكذا في ص 2844 





ليلانا 21100 مصباح الفقيه اج » 
المسألة (1 : الصبي المتطوّع بوذا الوقت) بناءُ على شرعيّة 
عباداته (إذا بلغ) في ء صلاته (بما لا يُبطل الطهارة) كالسن (و الوقت باقي, 
استأنف) صلاته. و لوبلغ بعد افراغ متها أعادها (على) ما في المتن وخيره بل 
في المدارا بك نسبته إلى الشيخ في الخلاف و أكثر الأصحاب!9. 
د قبل: مضى في صلاته إن كان في الأثناءء و إن كان بعدهاء فقد نكت 
صلاته. و لاإعادة عليه" 4 





و هذا هو (الأشبه) إذ لا مقتضي لإعادتها بعد وقوعها صحيحةٌ كما 
سنوضّحه إن شاء الله. 

و أما طهارت: فلا مجال كيبي أنه ل تجب إعادتها ما لم يحدث؛ إذ 
المفروض شرعيّتها و وقوعها بقُصد التقرّبك وإقد عرفت في مبحث الوضوء أله 
لا يعتبر في صحة الوضوء و رأفقيتةكليقات أزيد من ذلك. فمتى وقع صحيحاً 
لاينقضه إلا الحدث. و البلوع ليحن بيتديعا» 

فما يظهر من بعضٍ !"من وجوب إعادتها أيضاً ‏ ضعيف في الغاية: اللّهم 
إلا أن يكون مبنياً على كون عبادات الصبئ تمر 

و ظي أن بل القائلين بالاستئناف ذهبوا إلى ذلك إما لبنائهم على اعتبار 
قصد الوجوب في كون الفعل المأ به مسقطاً للأمر الوجوبي, أو لزعمهم كون 
عبادة!* الصبيٍ تمرينيّة كما يشهد للأوّل دليلهم الآتيء و للأخير ما في كلمات 
(1) مدارك الأحكام :43 وانظر: الخلاف 6٠4:1‏ المسألة ,مر 
(1) المبسوط ١:#/د‏ 


(؟) تحرير الأحكام 14١‏ منتهى المطلب 116:4 الفرع التاسعء البيانة 11» الذكرى 0139 
كشف اللثام 1:86 





















الصلاة / المواقيت 1 





بعضهم من الإشارة إليه في مقام الاستدلال» بل ستسمع عن صاحب المدارك أن 
بعضهم بنى الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبئ شرعيّة أو تمرينية؟ 

وكيف كان فقد استدلٌ الشيخ في محكي الخلاف لوجوب الاستثناف: : بأنّه 
بعد البلوخ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب الإتيان بها وما َل ألم يكن 
واجباً. فلا يبحصل به الامتثال0". 

و استدلٌ العلامة في محكئ المختلف للقول بااعدم: بها صلاة شرعية 
فلا يجوز إبطالها؛ لقوله تعالى: (و لا تُبطلوا أعمالكم)!" و إذا وجب إتمامها؛ 
سقط بها الفرض؛ لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء!". انتهى. 

و في المدارك بعد نقل اميتالال المَييتِفٍ ‏ قال: و الجواب بعد تسليم 
دلالة الآية على تحريم إبطال مطل العمل -: : أن الإيطال هنا لم يصدر من المكلف. 
بل من حكم الشارع. سلْمتانوتجوي ليام لكن لا نسلَم سقوط الفرض بها؛ و 
الامتثال إنّما يقتضي الإجزاء بالتسة إلى الأمَلوارد بالإتمام لا بالنسبة إلى الأوامر 
الواردة بوجوب الصلاة. 

ثم قال: و رما بني الخلاف في هذه المسألة على أن عبادةالصبي شرعية أو 
بناؤها على ذلك؛ لأنّ الحدث 





تمرينيّة؟ وهو غير واضح. و أما إعادة الطهارة ذ 


يرتفع بالطهازة المندوبة. انتهى. 











47:1 الخلاف 700-5:3:1” المسألة #م و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام‎ )١( 
181:7 و البحراني في الحدائق الناضرة‎ 
070:10 سورة محمّد‎ )]( 


(0) مختلف الشيعة :4 ذيل المسألة 4 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 6: كل 
.() مدارك الأحكام 93:8 


ال د و مدوم موه وو وو دونه مد وموم لو ماح الفقيه رج ,4 

أقول: لا يخفى أن الصبئ الآني بوظيفة الوقت -كصلاة الصبح مثلاً-إِنّما 
يقصد بفعله الإتيان بالماهيّة المعهودة التي أوجبها الله تسعالى على السالغينء لا 
طبيعة أخرى مغايرة له بالذات و مشابهةلها في الصورة كفريضة الصبح و ناف 
لكن لا يقع ما نواه صحيحاً بناءً على التمرينية, و له مانواه على تقدير شرعيّته: فهو 
على هذا التقدير مأمور دائماً بصلاة الصبح» » بلغ أم لم مبلغء لكنّه مالم يبلغ 
ل ا و بعد بلوغه غير مرخص في 
إلزاميا و منى أتى بتلك الطبيعة جامعةٌ لشرائط الصحّة سقط عنه هذا 
التكليف» سواء كان ذلك بعد صيرورته إلزامي أم قبله من غير فرقي بين أن يتعلق 
بذلك التكليف المستمرٌ أمرٌ واحلة' “كما الى أمره قبل البلوغ بصلاة الصبح دائماً ما 
دام حيا م رتخصه في ترك الاتثال ما لم يبخأبتنان به أو ثبت بخطابين مستقلين: 
بأن قال: تستحب صلاة الص حكبلالبلوة جب بعده. أو تستحبٌ على الصبئ و 
تجب على البالغ» فإن حَصِوَلاَموكبةنفي الخ على نحو تعلق به غرض 
الآمر كما أنه مسقط للأمر المتعلّق ب بالفعل» كذلك مانع عن أن يتعلّق به أمر فيما 
بعدٌ؛ لكونه طلباً للحاصل. 

فظهر بما ذُكر ضعف الاستدلال لوجوب الاستئناف: بعمومات الأمر 
بالصلاة في الكتاب و السئّة؛ الظاهرة في المكلفين من نحو قوله تعالى: (أقيموا 
الصلاة )1 وغيره؛ لما أشرناإليه من نلتزم في مثل هذه الأوامر بأنّ الخطاب 
يعم الصبي ولكن ثبت له جواز الترك بدليلٍ منفصل: كحديث درُفع القلم! 


















ا ؟لك 1٠١‏ النساء عدلالاء التور 87:54 الروم. 0 المزّمّل 703/6 
(5) مسئن أبي داوؤد *1/161-١‏ 640-55 سئن الدارقطني 01108/17417801 مسئق 
الببهقي 44:1 3١1‏ المستدرك ‏ للحاكم 04:1 و 784:1 مسند أحمد 101-1011 








الصلاة / المواقيت ا انض 
و نحوه. ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازيء كما هو 
واضح؛ إذ لو سُلَم كون هذا التحو من الاستعمال مجازا فهو من باب عموم 
المجازء و لا ضير فيه بعد مساعدة القرينة عليه. أو نقول بِأنْ المراد بمثل هذه 
الخطابات ليس إلا الطلب الحتمي المخصوص بالبالغين» و إِنْما ثبت استحبابها 
للصبي بأمر آَخَر ممًا دل على شرعيّة عبادته!"» ولكن قضيّة اتحاد متعلق الأمرين 
كما هو المفروض موضوعاً في كلمات الأصحاب الباحثين عن عبادة الصبٍ 
الآني بوظيفة الوقت, و يساعد عليه مادلّ على شرعيّة عبادة الصبي -كون حصول 





الطبيعة بقصد امتثال أحد الأمرين مانعاً عن تنجّز التكليف بالا 
و إن شئت قلت: مرجع'" الأثرين لي التحليل إلى مطلوبيّة إيجاد الطبيعة 
المعهودة في كل يوم مزةٌ على الإطلاق في حال الصغر و الكبر» و قضية كونها 
كذلك حصول الاجتزاء بمَعلها مطلقا. 
و بهذا يتوجه ما ذكره العلامة في َباَت المتقدّمة!" المحكيّة عن المختلف 








من أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء. 

و أما ما اعترض عليه صاحب المدارك و تبعه غير واحلٍ ممّن تخ عنه - 
من أنْ الامتثال إِنّما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام» لا بالنسبة إلى 
الأوامر الواردة بوجوب الصلاة. فكلامٌ صوريٌ؛ ضرورة أنه بعد تسليم صدور 
الأمر بإتمام الصلاة و النهي عن قطعها فلا معنى لذلك إلا إرادة الإتيا 





ببقيّة الأجزاء. 








بلق 0 مما فبن 5 
بعنوان كونها جزءأً من الصلاة المأتي بها بقصد التقرّب و امتثال الأمر المتعلق بهاء 
فكما أن الإتمام يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالإتمام؛ الذي هو توصَّليَ 
محض؛ كذلك حصول تمام الفعل ‏ خصوصاً إذا كان بأمر الشارع و إجازته ‏ 
يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بذلك الفعل. 

نعمء قد يقال: إن الأمر الذي أسقطه هذا الفعل هو الأمر الاستحبابي الذي 
نوى امتثاله من أل الأمرء دون الأمر الوجوبي الذي تنجز عليه في | الصلاة عند 
بلوغهء كما يومئ إلى ذلك ما في الجواهر حيث قال بعد أن استدلٌ لوجوب 
الإعادة بعد البلوغ: بالعمومات الظاهرة في المكلّفين: و فسّر المراد من شرعيّة 
عبادة الصبئ باستحبابها من أمر,آخثر حيرت قوله تعالى: (و أقيموا الصلاة)1"_ 
ما لفظه: فيكون الأذان توارداأعلى الصبي فل الفرض أمرين ندبيا و إيجابيًً و من 
المعلوم عدم إجزاء الأؤّلدعن الثاني, بل لوكان حتماً كان كذلك أيضاً؛ لأصالة 
تعدّد المسبّب بتعدّد السبب» تحصوصاً في مثل المقام الذي منشؤ التعدّد فيه 
اختلاف موضوعين كلّ منهما تعلق به أمرّ و هما الصبئ و البالغ!"! انتهى. 

ولكئّك عرفت ضعف هذا القول, و أن وحدة المتعلّق مانعة عن يتعلّق 
بذلك الفعل المفروض صحّته أمرٌ في الأثناء أو بعد الفراغ منهء و لذا لايكاد يخطر 
في ذهن الصبئ الذي بلغ بعد صلاته آنه التي زعم صحّتها وجوبٌ إعادتها بعد البلوغ» 
مع أن وجوب الصلاة على البالغين و عدم وجوبها على الصبي من الضروريّات 
المغروسة في ذهنه. 








0 من ص‎ )١( راجع الهامش‎ )١( 
.515-5113/ (؟) جواهر الكلام‎ 


الصلاة / المواقيت ... ا : عم 
ت: إن إطلاق الأمر المتويجه إلى البالغين منصرف عمّن صلَّى 
ملاتدا'" صحيحةٌ في وقتهاء و ليس توارد الأمرين على الصبئ على سبيل 
لاجتماع حّى يلزمه تعدّد متعلتهما ذاتا أو وجوداً بل على سبيل الدمافب» و 
لامائع من تواردهما على قعل خاضٌ بحسب اخختلاف أحوال المكلفمء 
كاستحبابه في السفر و وجوبه في الحضر. 

فكائه مر زعم أن متعآن كلّ من الأمرين تكليف مستقل لازبط لأحدهما 
بالآخرء فرأى أن مقتضى إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه 
الطبيعة بعد بلوغه مطلقاً سواء أتى بها قبل البلوغ في ضمن فر' ترام لاه 

لكن الأمر ليس كذلك؛ لما أظرنا لمأن المقصود بشرعيّة عبادة الصبي 
هو: أن الصلوات المعهودة في اليريعة الي أوجبها لله تعالى على البالغين جعلها 
بعينها مسنونةٌ للصبيء نظي مالو قالوز :زصلاة الوتر ‏ مثلاً ‏ واجبة على الحاضر و 
مستحة للمسافر: أو صلاة الجمعة واجبة عبن على الخرّ الحاضر و تخييرً للعبد و 
المسافر, أو أنها مستحّة لهماء إلى غير ذلك من الموارد لني انْحد فيها التكليف 
مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّفء فلا مسرح في مثل هذه الموارد 





وإن شئت 





لاتمك بأصالة الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف, و حصول متعلقه جام""' 
لشرائط الصحّة. 

و الحاصل: أنه فرقٌ بين ما لو قال: : يستحبٌ للعبد أو المسافر أ يصلي 
صلاة الجمعة: على الإطلاق» و يجب على الحُرَ الحاضر كذلك» و بين 








نلق م ا : 5 110[ ٠‏ مصباح الفقيه [ج ‏ 
صلاة الجمعة المعهودة في في الشريعة مسنونة للمسافر و واجبة على الحاضرء و 
الذي يمكن التمسّك باطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدّد العنوان المعلّق عليه 
الحكم الوجوبي هو الأوّلء و ما نحن فيه من قبيل الثاني, و قد أشرنا إلى أن قضية 
انّحاد المتعّق حصول الاجتزاء بفعله مطلقاً والله العالم. 

ثم إن إن قلنا بوجوب الاستنناف» فهذاإِنّما هو فيما إذا تمككّن من ذلك بأن 
أدرك من الوقت بمقدار ما يسع الفريضة و لو بإدراك ركمة متا الذي هو بمنزلة 
إدراك الكل مع ما قف عليه من الطهارة إن قلنا بوجوب إعادتها أيضاً وكون ما 
صدر منه تمرينيً (و) أما (إن بقي من الوقت دون الركعة) مع ما تنوف عليه 
(بنى على نافلته) وجو بل على حم قطع النافلة, و عدم كونها تمريية 
استحباب بناه على شرعيته و عدم حرمة القطم؛ و احتاطا بن على الدمر. 
صوناً لصورة الصلاة عن الإنقطاع؛ وعِايةٌ لما احتقله بع( ' من وجوب حفظ 
الصورة و إن كان بعيداً (و لا يجدّد نيّة الفمرض) إذ المفروض أنه لم يؤمر 
بالفريضة؛ لقصور الوقت عن أدائها فكيف يقصدها بفعله!؟ 

و أما على ما قؤيناه من شرعيّة عبادته'" و الاعتداد بعلمه السابق فيجب 
عليه إتمامها بي الفرض؛ ضرورة أن المانع عمن إلزامه بالصلاة الواجبة على 
البلغين بعد اندراجه في موضوعهم ليس إلا عدم القدرة على الامتثال. و هو في 
ادس سي رك 7 









بوجوب قصد الوجه كما حقّقناه في محله. 





0 را 
(1) في وض 01 وعباداتهور 








الصلاة / المواقيت . 0 3 لسن 

تغبيه: لوزعم عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدّة من بلوغه فأتى 
بوظيفة الوقت ناوياً بفعله الاستحباب. صحّت صلاته و لم تجب عليه إعادتها 
على المختار؛ لمطابقة المأتي به للمأمور به قاصداً بفعله التقرّب» و لا يعتبر في 
صحّة العبادة أزيد من ذلك؛ و خطؤه في تشخيص الأمر المتويجه إليه غير قادح في 
ذلك كما عرفت تحقيق ذلك كلّه في نيّة الوضوء. 

و أمَا على المشهور: فيشكل الحكم بعدم الإعادة في الفرض؛ خصوصاً 
على التمرينّة وإن لايخلو القول به حتّى على التمرينية عن وجه. 

المسألة (انتالثة: إذاكان له طريق إلى العلم بالوقت) حقيقةٌ أو حكماً 
أي كان متمكئناً من تشخيص الوقيتألذي وكيم من أنّه هل هو قبل الزوال 
-مثلاً أو بعده ‏ بطريق علمي منْ مشاهدة و لمجُوها أو بأمارة معتبرة شرعاً 
(لم يجز التعويل على القلِيّ).كمنى.غيره من المبوضوعات الخارجيّة و 
الأحكام الشرعيّة على المشهور, بل عن غير وآحدٍ دعوى الإجمماع عليه! لأ 
دخول الوقت شرط في الصلاقء فلابدٌ من إحرازه كغيره من الشرائط» و لا يكفي 
فى ذلك مجرد الظنّ بذلك؛ فإ الظن لا يغني من الحقّ شيئاً. كما شهد بذلك | 
الأربعة الدالّة على أن مقتضى الأصل: عدم جواز العمل بالظنّ و التعويل عليه؛ 
مضافاً إلى الأخبار الخخاصّة الدالّة عليه. 

كقوله لا في خبر ابن مهزيار ‏ المتقدّم!! في تحديد الفجر .: «الفجر هو 
الخيط الأبيض المعترض... فلا تصلّ في حضر و لا سفرا" حنّى تبيّنه؛ فإنْ الله 








(1) في ص 117 
(1) في المصدر: دفي سفر و لاحضر» 


ذف لععم وم مود مي مهمو مم مصياح الفقيه لج 4 
سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذاء فقال: (كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)». 

و خبر عل ب جعفر عن أخبيه موسى :في الرجل يسمع الأذان فيصلي 
الفجر و لا يدري أطلع الفجر أم لاء غير أنه يظنّ لمكان الأذان أنه طلعء قال: 
«لايجزئه حتّى يعلم أنه طلع»!. 

و يؤيّده رواية عبدالله بن عجلان ‏ المرويّة عن مستطرفات السرائر من 
كتاب نوادر البزنطي -قال: قال لي أبو جعفر طُي: إذاكنث شاكاً في الزوال فصل 
الركعتين, فإذا استيقنت أنْها قد زاليت بدأت بالفريضة»5. 

و استظهر في الحدائقةامن التْنيْحبَّ في المقنعة و المبسوط و النهاية!» 
الخلافٌ في المسألة و اختاره هو ينف ه رحا فقال بجواز التعويل على الظنٌ 
بدخول الوقت مطلقا "ركان لطي علمى» فيبتشهداً لذلك برواية إسماعيل 
ابن رياح”* عن أبي عبدالل للا أنه قال: «إذا صليت و أنت ترى أنك في وقتٍ 
ولم يدخخل الوقت فدخبل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك؛!0) بدعوى 
أن قولهن: دو أنتترى» أي نظن «أنّك في وقته أعمْ من أن يكون العلم ممكراً 





)١(‏ البقرة ؟تلاهاء 

(1) الذكرى :741: و عنه و عن مسائل علي بن جعفر: 584/171 في الوسائل, الباب 0 من 
أبواب المواقيتوح 6. 

(6) السرائر :0ه الوسائل» الباب 48 من أبواب المواقيتح .١‏ 

(4) المقنعة: 46: الميسوط 5:١‏ /ه النهاية: 35 

(5) في الكافي و التهذ رياح بالباء الموحدة. 

(1) الكافي :7/178 ٠‏ 3/11 التهذيب 80:1/١٠11ء‏ و 060/141 الوسائلء 
الباب 0؟ من أبواب المواقيت اح .١‏ 













لماه /العراتهك . .+ 0 لم ا 0 يي يبت 
أو غير ممكن!". 

و فيه: أولً: منع كون «ترى» بمعنى نظن + فإ الرأي غالباً يستعمل في 
الاعتقاد المجامع للوثوق و الاطمئنان المعبّر عنه بالجزم و العلم العاديء بل لا يكاد 
يستعمل في مفهوم الظنّ. وما ترى من تفسيره به غالباً وعدّه من معانيه فهو بلحاظ 
أن الجزم كثيراً 





ينشأ من مقدّمات غير مقتضية له كسماع صوت | 





مع الغفلة عمّا يوج التردّد بحيث لو التفت إليه لتردّد ففي مثل هذه الموارد 





يُفْسّر الرأي بالظن ؛ لكونه إلا فلا يكاد ينسبق إلى الذهن من إطلاق 
الرأي مفهوم الظنّ في شئ من موارد استعجاله. 

و لو لم ظهوره في إرادةبظذًا المت فتقول: إن الرواية مسوقة ليان 
حك أتحر, فيشكل السك بالاقها لكفاة ان مطلً. . وعلى تقدير تسليم 
ظلهورها في الإطلاق وجب تيد ما بها إذ عدر تحصيل الجزم. ؛جمعاً بينها و بين 
ما عرفت. 

و استدل أيضاً بالأخبار الآنية الدالّة على جواز التعويل على أذان الثقة. 


ب 


و فيه ما ستعرف من إمكان توجيه تلك الأخبار و العمل بهاء و هي أخٌض 
من المدّعى: كما ستعرف. 

و أمَا عبارة المقنعة» التي استظهر منها القول بكفاية الظنّ مطلقاً فهي هذه: 
مَنْ ظنّ أن الوقت قد دخخل فصلّى ثم علم بعد ذلك أنه صلَى قبله أعاد الصلاق إلا 
أن يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها فيجزئه ذلك!". 








)١(‏ الحدا: 
(؟) راجع الهامش (]) من ص 511 





الناضرة :47-746 و 1٠‏ 30 


الشيخ في النهاية فهي قوله: و لا يجوز لأحدٍ أن يدخل في 
الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظَنّه ذلك!9 ١‏ 

و أمَا عبارة المبسوط فلم ينقلها إلا أنه بعد نقل عبارة النهاية قال'”: و هو 
ظاهر المبسوط أيضاً, 

و أنت خبير بأنّه لا ظهور لعبارة المقنعة أصلاً 
حكم آَخَرِ كما هو واضح. 

دنا عبار الها فهي أ يناقش في دلالتها على ذلك ؛ لقرّة احتمال 
إرادة العمل يغلبة الظنّ مع عدم إمكان,العلم: لا مطلقاً. 

لكن دفع هذا الاحتمالقي الحلائقتمخالفته للظاهر 00 

و كيف كان فلا ينبغي) الارتياب في عام جواز العمل بمطلق الظنّ ممع 
التمكن من تحصيل العم * 

و هل يجوز العمل بالبيّئة أم ل وجهان. بل قولان, ربما نسب"" إلى ظاهر 
أكثر الأصحاب قبولهاء و هو الأقوى؛ لما أشرنا في باب النجاسات عند البحث 
عن أنها هل تثبت بالبينة أم لا؟ -إلى أن المستفاد من تتبع النصوص و الت 
في فتاوى الأصحاب أن البيّنة طريقٌ شرعي لإحراز الموضوعات الخخارجيّة مطلقا. 





و [أمَا]!" عبارة 





إطلاقها مسوق لبيان 














(1) ما بين المعقوفين يقنضيه السياق. 

(؟) راجع الهامش (4) من ص 515 

(7) أي: صاحب الحدائق. 

(6) الحدائق الناضرة 140:7 وانظر: المبسوط ١4د‏ 
(0) الحدائق الناضرة 548:1 

(1) الناسب هو السبزواري في ذخيرة المعاة 508 








الصلاة / المواقيت ل 2 يتن 





عدا أنه اعتبر الشارع في بعض المقامات شها دة الأربعة أو رجلين أو غير ذلك من 
الخصوصيّات, و لم يوجد مورةٌ أهملها رأس” بل قد عرفت أن الأقوى كفاية 
عَدْلٍ واحد بل مطلق الثقة في غير مورد الخصومات و ما يتعلّق بالدعاوي» كما 
فيما نحن فيه و نظائره؛ لاستقرار سيرة العقلاء على التعويل على إخبار الثقات في 
الأمور الحسيّة مما يتعلّق بمعاشهم و معادهم, و إمضاء الشارع لذلك!".كما يشهد 
بذلك التدبّرٌُ في الأخبار الدالّة على حجَّيّة خبر الواحد و غيرها مما تقدّمت!" 
الإشارة إليها. 

و يؤْيّده في خصوص المورد: ما عن الصدوق في العيون بإسناده عن أحمد 
ابن عبدالله القروي!! عن أبيه, قال نِفالتَعَلىالفضل بن الربيع و هو جسالس 
على سطح فقال: أدن مي فدنوبك منه حتّى حا ثم قال لي: أشرف إلى البيت 
في الدارء فأشرفت؛ فقال: ما تري؟ ل تنوب مطروحا فقا : انظر حسناًء فتأمّلته و 
رجل سَاجَد إن أن قال؛ فقال: هذا أبوالحسن موسى بن 
جعفر مذ ّي أتففده الليل و النهار فلم أجده في وقتٍ من الأوقات إلا على 
الحالة التي أخبرك بها َه يصلي الفجر فيعقّب ساعةٌ في َب صلاته إلى أن تطلع 
الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس و ققد وكل مَنْ 


يرصد!/ له الزوال» فلستٌ أدري متى يقول له الغلام: قد زالت الشمسء إذ وب 














)١(‏ راجع: 
(؟) راجعج ف ص 0014م 

() فاج خاص 134 

(4) فى العيون: «الغره و في الوسائل بدلها: والقزويني» 
(6) فى المصدر و الوسائل: «يترضّدي. 











058 000000 مصباح الف 





فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءاً. فأعلم أنه لم ينم في سجوده و 
لاأغفى'“. و لايزال إلى أن يفرغ من صلاة العصره ثم إذا صلّى العصر سجد سجدة 
فلا بزال ساجداً إلى أن تغيب الشمس: فإذا غابت الشمس وثب من سجدته 
فيصلَي المغرب من غير أن يحدث حدثا. و لا يزال في صلاته و تعقييه إلى أن 
يصلّي العتمة. فإذا صلَّى العتمة أفطر على شواء 
يسجد ثم برفع رأسه فينام نومةٌ خحفيفة, ثم يقوم فيجدّد الوضوء ثم يقوم فلا يزال 
يصلّي في جوف الليل حتّى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام: إن الفجر 
قد طلع؛ إذ وثب هو لصلاة الفجر. ههذا دأبه منذ حُوّل [إلن]!" الحديث. 

و احتمال عدم تمكن الإثام َيه تن معرفة الوقت بطريتي علمئ بواسطة 
الحبس. فيخرج عن محل الأكلام. في غايةٌ لبد 

و هل يعتبر في التعوبل على"قول الثقة إفادته الظنٌّ الفعلي؟ فيه وجهان» 
أوجههما: العدم. 

انعم؛ قد يقوى في النظر عدم جواز الاعتماد عليه لدى الشمكّن من 
افت الحال بطري علمي -كما هو المفروض في المقام ما لم يحصل الظنْ 
بل الوثوق من خبره و إن كان الأقوى خلافه. 

و يلحق بخبر الثقة أذانه إذا انحصر وجهه في الإعلام. كما هو الغالب 
المتعارف, فيجوز التعويل عليه حيثما جاز الاعتماد على خبره. كما يدل عليه 













. لسان العرب 17٠:16‏ وغفام, 
١‏ (الياب 
المواقيت.ح 1 وما بين المعقوفين من المصدر. 






ء الوسائل الياب 64 من أبسواب 





الصلاة / المواقيت ا ينا 
-مضافاً إلى ما عرفت أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة ذريح المحاربي» قال: قال لي أبو عبدالئه مل: «صل الجمعة 
بأذان هؤلاء فإنهم أشدّ شئ مواظبةٌ على الوقت»0©. 

و رواية محمد بن خالد القسري» قال: قلت لأبي عبد الله ية: أخاف أن 
نصي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس, قال وإئما ذلك على المؤذنين»!". 

و رواية سعيد الأعرج ‏ المرويّة عن تفسير العيّاشي ‏ قال: دخلت على 
أبي عبداله ل و هو مغضب وعندء أناس من أصحابنا وهو يقول: اتصلون قبل 
أن تزول الشمس؟؛ و هُمْ سكوت, قال: قلت: أصلحك اله ما نصلّي حتّى يؤن 
مؤّن مكّةء قال: «فلا بأس» أما إن إذا أذ فقكزالت الشمس»!؟. 1 

و رواية الحميري ‏ المرؤّيّة عن قرب ألإسلناد عن عبدالله بن الحسن عن 
به .موسي طَل قال: سألته عن رجل صلّى الفجر في 
يوم غيم أو في بيت و أَذّن | وقد فأطال1الجلوّس حتّى شك فلم يذر هل 
طلع الفجر أم لا. نَ أن المؤدّن لا يدن حتى يطلع الفجرء قال: «قند أجرأء 
أذانهم»!0. 





جدّه علي بن جعفر عن 








و خبر عيسى بن عبداله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي َي قال: 


سيمت 

() التهذيب :11/186 ١‏ الوسائل» الباب + من أبواب الأذان و الإقامقوح 3 

( التهذيب :17/186584 اء الوسائل» الباب 7" لأذان و الإقامقوح "د 
() تفسير العيّاشي :9 ."ار 4 الوسائق؛ الباب 7 من أبواب الأذان و الإقامةه ح 4. 
(4) في دض 15 و الوسائل: وو أطال». 

(0) قرب الإستادة 1/١‏ الوسائل» تلياب + من أبواب الأذان و الإقامقوح ع. 





3 ل سه 
«المؤدّن مؤتمن؛ و الإمام ضامن»!9. 
و مرسلة الصدوق. قال: قال الصادق طَي في المذ 
و مرسلته الأخرى, قال: كان لرسول الله يَف مؤة. انه أحدهما: بلالء و 
الآخحر: اب أ مكتوم أعمى» وكان يؤدّن قبل الصبح» وكان بلال ‏ أن بعد الصبحء 
ففال الي َه لبن م مكتوم يؤدن بليل,", فإذا سمحت أذانه فكلوا و اشريو 


الهم الأمناما". 








حتّى تسمعوا أذان بلال:40, 
و مرسلته الثالثة؛ قال: قال أبو جعفر ط في حديث: «المؤذن له من كل من 
يِصلّي بصوته حسنةء !0 


و بباسنادء عن عبدالله بنجي حك وقال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«المؤثنون أمناءالمؤمنين عل [صلاتهم و مكُومُم و لحومهم ودماتهم؛ لا يسألون 
اله شيئاً لا أعطاهم. و لايشفعوث في سي إلا شقعوابا9. 

و عن الشيخ المفيد في المقنمة: قل ردي عن الصادقين 9522 أئهم قالوا: 
"قال رسول الله يغفر للمؤن مد صوته و ببصره. و يصدّقه كلّ رطب و 
يابي» و له من كل مَنْ يصلَي بأذانه حسنة»!". 








008 الوسائل» الباب. ؟ من أبواب الأذلن و الإقامقوح 3 

اإحقى الوسائل» الباب ؟ من أبواب الأذان و الإقامقوح 4 

6 في النسخ الخطية و الحجرية و الوسائل. و في المصدر: وبالليل». 

(4) الفقيه :2144147 الوسائل؛ الباب 8 من أبواب الأذان و الإقامةوح 3 

:1878 هى الوسائل» الباب 7 من أبواب الأذان والإقامقاج 0 
فقيه 408/140-18511: الوسائل؛ الباب + 

(1) المقتعة: 48 الوسائل الباب + من أبواب 









الصلاة | للمواقيت ١‏ .حم مده مدق و را 
و قد استشهد صاحب الحدائق بهذه الأخبار لكفاية الظنّ بدخول الوقت؛ 

نظراً إلى أن غاية ما يفيد أذان المؤدّن هو الظنّ و إن تفاوت نت مراتبه شدَةٌ وضعفاً 

باعتبار المؤدنين و ما هُمْ عليه من زيادة الوثاقة و الضبط في معرفة الأوقات و 

عدمه!2, 

إن أراد بذلك إثبات جواز الاعتماد على الظنّ الحاصل من الأذان 

وس ارت نا بعض!" _فله وجه. 








و أن إن راد بهإبات حي مطلق اظأت -كما يعطيه ظاهر كلام - 
قياس مستنبط العلّة مع وجود الفارق؛ ضيرورة بطلان مقايسة سائر الظنون على 
الظلنَ الحاصل من خبر الواحد الذي هو عَلْيُ»تقدير وثاقة مُخبره طربقٌ عقلائي 
لاثبات متعلقه. كظواهر الألفاظ.أكما تقدّمت الإشارة إليه. و حيث إِنّ الأذان وضع 

في الشريعة للإعلام بدخوّل'إلوقتم بون صدورم من المؤدّن إخباراً فعلياً 
بالوقت» فلا يلزم من جواز الاعتماد عليه جو التعويل على مطلق الظن. 

نعمء يلزمه حبِيّة إخبار المؤدّن بدخول الوقت بل و إخبار غير المؤدّن 
أيضاً إذا كان كالمؤدّن من حيث الوثاقة» فإنُ من الواضح أنّ اعتبار الأذان إِنّما هو 
من باب الطريقيّة وكاشفيّته عن الوقت بلحاظ كونه إخبارا اره صريحاً 
بالقول أولى بالاعتبار. 

ثمَ إن في جملة من هذه الأخبار إشارة إلى ما اعيناه من كون خخبر الثقة و 





أذانه ‏ الذي هو بمتزئة إخباره طريقاً عقلائياً ممضى لدى الشارع؛ و أن اعتباره 





183:1 الحدائق الناضرة‎ )١( 
15:1 (؟) راجع: المعتير‎ 





للق ممام و دمو ما معو ماد دن ميا الققية رج 8 
شرعاً نما هو بهذه الملاحظة؛ لا من باب التعبّد؛ فإن سياقها يأبى عن التعتد 

ألاترى إلى التعليل الواقع في صحيحة "١‏ المحاربيء الآمرة بالأخذ بأذان 
هؤلاء: بألهم أشدٌ شئ مواظبةٌ للوقت؟ فإنه بمنزلة توثيقهم في الإخبار بالوقت: و 
قد يق تقريبً للحكم إلى الذهن؛ فيستكشف من ذلك أن التعويل على خبر الثقة 
كان مفروغاً عنه لديهم. 

د قو لني يه في مرسلة الصدوق: «إن ابن أَمّ مكتوم يؤون بليل 00 
الحديث. فإنه بحسب الظاهر مسوق للردع عن الاعتماد على أذان ابن أمّ مكتوم؛ 
لكونه يذ بليل, لا الأمر بالتعويل علبي أذان بلال. فيستشعر من ذلك أن التعويل 
على أذان بلال على وفق القاعية 

د قوله يفي مرسلةالمفيد: دو له نكل من يصلي بأذانه حسنةه( فإ 
فيه إيماء إلى جريان العادة على التعويل على الأذان ورضا الشارع بذلك. 

وكيف كان ما يمكن إثباته بهذه الأخبار إِنّما هو جواز الاعتماد على 
ثق بأّه لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقتء لا مطلق المؤدّن و إن كان قد 
يستظهر منها الإطلاق» لكن إطلاق بعضها وارد مورد حكم سر من مح المؤثأنين 

و الترغيب على الأذا بين ما ترئب عليه من المفرة و الأجر.كالرايت الثاة 
الأخخيرةا "0 و بعضها وارد في المؤدن الثقة. كصحيحة المحاربي و رواية سعيد و 





















تقدّم تخريجها في ص 0/1]» الهامش (01. 
(1) لاحظ الهامش (5) من ص /د 

تقدم تخريجه في ص "الاك الهامش (6). 
(4) تقدّم تخريجه في ص 1<* الهامش (/0. 
(0) راجع: ص 505 


الأطفاة ليت دا مع موا مول لمعو درا 6 
خبر علي بن جعفرء . بل وكذا رواية محمّدبن خالد القسري!". الظاهرة في جواز 
الاعتماد على الأذان مع الشكء و أن عقوبة بة مخالفة الوقت على المؤدّنين» إن 
المراد بالصلاة يوم الجمعة في هذه الرواية بحسب الظاهر -هي صلاة الجمعة و 
المقصود بالمؤةنين هُم الذين يُعوّل عليهم في صلاة الجمعة؛ و:هُمْ بمقتضى 
العادة من هؤلاء الذين أمر الصادق مي في صحيحة ذريح -بالصلاة بأذانهم» و 
مدحهم بأئهم أشدّ شئ مواظبةٌ على الوقت. 

نعم, يظهر من هذه الرواية عدم اعتبار الوثوق الفعلي. 

اللّهم إلا أن يقال: : لعله في خصوصي المورد؛ نظرأ إلى أن خوف وقوع صلاة 
الجمعة قبل الوقت لايكون غالبا امن فيِقليهِ مرض الوسواس؟ ؛ لقضاء العادة 
بعدم انعقاد صلاة الجمعة إلا بعد الزوال. 
ِة؛ لما أشرنا 
إليه من أن الظاهر من قوله: أخاف أن تصلّي يوم الجمعة)!" إرادة صلاة الجمعة 
نبي هي لم تكن تنعقد ظاهرا في عصر الصادق طيّ إل من المخالفينء » فكانت 
صلاتهم فاسدةٌ على كلّ حال» و كذلك صلاة مَنْ يصلَي الجمعة معهمء ٠‏ فلعل 
الإمام لق حيث لم يتمكّن من إظهار ذلك أجابه بجواب صوري. 

وكيف كان فما يمكن أن يتمسك بإطلاقه ليس إلا قوله مي في خحبر 
الهاشمى: «المؤدّن مؤتمن»9" و قوله لو في مرسلة الصدوق - في المؤد 


هذاء مع أن هذه الروّاية. بحيب الظاهر -لاتخلو عن شوب 











(؟) تقدّم تخريجه في ص 1لا الهامش (6) 
(©) تقدّم تخريجه في ص الث الهامش )١(‏ 





0 ممه عق موه همه وه وم قوق 00 مصباح الفقيه أج ‏ 
دنهم الأمناء0 و هذان الخبران أيضاً لو لم نقل بانصراف إطلاقهما إلى مَنْ كان 
من شأته الاستئمان ‏ بأن يكون في حدٌ ذاته أمينا في الإخبار بالوقت, كما لله 
اذ في لزنن في عصرالأنئة ا ين ضرفه إلى دلك» جساً بيه و 
نة!" ذريح؛ الدالة - بمقتضى بمقتضى التعليل الواقع فيها ‏ على عدم جواز 
الاعتماد على مطلق الأذانء و خبرٍ علي بن جعفر ‏ المتقدّم!"'في صدر المبحث 
الذي وقع فيه التصريح بأن سماع الأذان لايجزيئ حّى يعلم أله طلع الفجر. 

تاس بكار مق مريوسان يوسي 
مخالفي للقواعد الشرعيّة 

لم إن مقتضى ترك الاييتفصال في كخير علي بن جعفر -المتقدّم !"مع 
إطلاق الجواب بأنْه لايجزئ حتى يعلم: :عدم ججواز 0 
كان المؤدن ثقةٌ عارفاً الؤقته لكين لا بد من صرقم عن ذلك؛ جمعاًبينه و بين 
الصحيحة”* و غيرها مما هو نص في جواز التعويل على أذان الثقةه »بل هو في حدٌ 
ذاته منصرف عن ذلك؛ فإنّ المتبادر من قول السائل: «في الرجل يسمع الأذان»0 
إرادة مجرّد سماع الأذان من غير أن يميّر شخص المؤن فضلاً عمن أن يعرفه 
بالوثاقة؛ فلايعمٌ طلاق الجواب ما لو عرف المؤذن و علم أنه شديد المواظبة على 


الوقت و أنّه بحسب عادته لا يؤذن إلا بعد الوقت. 


بين صحيحةا 






تخريجه في ص /الا: الهامش (6). 
اك كارن اياي زوه 
9و 4) في ص 11 

(0) أيه ١‏ لتحت النغار ويك ة في ص 0/1 
() راجع صن 17د 





الصلاة / المواقيت 

و ليُعلم أن ما ذكرناه من 
غيره من الموضوعات الخارجيّة نما هو فيما إذاكان المخبر به حسيً لم يتطق 
فيه احتمال الخطأ احتمالاً د به لدى العقلاء. كإخباره ببلوغ الفئ موضع كذاء أو 
زيادة الل بعد تقصانه. أو غير ذلك؛ أو حدسيا يكون كذلك بأن يكون ناشت عن 








بر الثقة و أذانه في تشخيص الوقت و 








مقدّماتٍ حسّيّة غير قابلة للخطأء كالإخبار بالملكات المستكشفة من آثارهاء 
كالشجاعة و الستعاوة و نحوهماء و أما فيما لم يكن كذلك بآن كان حدسيا غير 
مستندٍ إلى مقدّمات حسّيّة: أو حميَاً يكثر فيها الخطأ و الاشتباهء كتمييز أوصاف 
بعض الأجناس و تشخخيص مراتبها و نجو ذلك ممًا نرى أهل العرف يختلفون 
فيهاء فلاء بل قد يشكل في مثل هف الم وار لاجتماد على البيئة نضا إلا أن يدل 
عليه دلي خاصٌ تعبّديء فمن أمناقد يشك ل )الأثِر في الاعتماد على شهادة 
العدلين فضلاً عن العدلأَلوَحد ولق الثقة في الإجبار بأل الوقت على سجيل 
التحقيق؛ لاختلاف الأنظار في تشخيص أولَالوقت مالم يستند إلى زيادة لظ و 
نحوه من الحسّييّات الغير القابلة للتشكيك. 

و الحاصل: أن وثاقة المُخبر أو عدالته إِنّما تؤئّر في عدم الاعتناء باحتمال. 
تعمد الكذب, فإن كان المخبر به مما لو علم بأنه لم يخبر به إلا عن اعتقاد و يفينٍ 
لا يعتنى باحتمال خطنه و اشتباهه: كما في الحسيات التي يبعد فيها الخنطأ؛ و 
يجري بالنسبة ليها أصالة عدم الخطأ و الغفلة -المعوّل عليها لدى العقلاء ‏ يعوّل 
على إخخباره. و إلا فلاء فيشكل حيتئٍ التعويل على أذان الثقة في غير الزوال الذي 


يُحرز غاباً بإحساس زيادة الظلّ و رجوعه إلى المشرق» إلا في تشخيص الوقت 





للها 3 راتما مده ممم هومنل مصباح الفقيه أج 4 
تقريبا لولم يعلم بقرينة حالية أو مقالية أن غرضه الإعلام بين الوقت على وجه 
غير قابلٍ للتشكيك و الالتباس. 

اللّهم إلا أن يقال: إن الاعتماد على أذان نما هو من باب الرجوع إلى 
أهل الخبرة: فيعوّل عليه و إن كان المخبر به حدسيا أو بمنزلته. 

لكن يتويجه عليه أن المتّجه حيئلٍإنما هو جوع من لاخبرة له بالوقت إليهه 
فيخرج عن محلّ الكلام؛ لأ الرجوع إلى أهل الخبرة ة مع كون المكلّف بنفسه 
متمكناً من تحصيل العلم مشكل؛ ٠‏ خصوصاً لو لم يكن قوله مفيدا للوثوق الفعلي. 

فتلشخص مما ذكر أن الاعتماد على الأذان على وج يجوز له الدخول في 
الصلاة بسجرد سماع الأذان كان لايق أيضا لايخلو عمن إشكالي ما 
لم يحصل وثوقٌ فعلي بالوق. 

و قد أشرنا آنا إل أن لمر بالصلاةبأذان مؤلاء في صحيحة ذريج!8 





إرشاديّ لاينافي اشتراط الوثوق» و ما عدآهآ من الروايات أيضاً لا تنهض حجةٌ 
لإثبات خلافه؛ والله العالم. 

(فإن فقد العلم) أو ما قام مقامه -من اليينق أو إخبار العَدْل بل مطلق الثقة 
على ما قؤيناه آنفاً بأن تعر تحصيله لغيمٍ و نحره (اجتهد. » فإن) لم يحصل له 
٠ 3‏ وجب عليه تأخير الصلاة؛ لأصالة عدم دخول الوقت. 

دلوتو في جريان الاستصحاب في الزمان و الزمانيات؛ فالمرجع 
أصالة عدم شرعّة الصلاة, و عدم الاجتزاء بها ما لم يبحرز شرطها ‏ الذي هو 





مجهت 
(1) راجع: ص 60/1 


الصلاة / المواقيت . --200 5-0 5 4 لق 
الوقت -بالعلم أو بظنٌّ معتبرء كما هو واضح. 

و إن (غلب على ظنّه دخول الوقت) أي ترججح في نظره احتماله فظن 
به (صلّى) ولا يجب عليه حينئٍ التأخير على الأظهر الأشهرء بل المشهور» بل 
عن التنقيح و غيره دعوى الإجماع عليدا". 

خلافاً لابن الجنيدء فقال ‏ على ما حكي عنه : ليس للشاك يوم الغيم و 
لاغيره أن يصلّي إلاعند تيقّنه الوقت, و صلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من 
صلاته مع الشك50. انتهى» فكأئه ما أشار بقوله: دو صلاته في آخخر الوقت» إلى 
آخره إلى قول الصادق ل في خبر الجبسن العطار: «لأن أُصلَي الظهر في وقت 
العصر أحبٌ إلى من أن أصلي قبل«أن نزو ايمس !. 

و مالّ إلى هذا القول في المدارك فقال) د نقل القولين ما لفظه: احتج 
الأؤلون برواية سماعة, قال: تبألتِه/عن الّصلاة بالليل و النهار إذا لم بر الشمس و 
لاالقمر و لا النجوم؛ قال: «اجتهد رأيكَ و تعمد القبلة جهدكع!. 

قيل: و هذا يشمل الاجتهاد في الوقت و القبلة. 

و يمكن أن يستدلٌ له أيضاً برواية أبي الصباح الكناني» قال: سألت 
أباعبد الله : عن رجل صام مّظن أن الشمس قد غابت و في السماء علّة فأفطر 





(١)كمافي‏ جواهر الكلام 014:0 وانظر: التنفيح الرائع 191:1؛ و الحاشية على مدارك الأحكام 





العلامة الحلّي في مختلف الشيمة 37 ضمن المسألة 14 

٠١/0:‏ و /٠٠ء‏ الوسائل» الباب 18 من أبواب المواقيتهح 8و فيله. 

(؛) الكافى :1/184 التسهذيب 13:1//اأ ل و ٠٠١4/8186‏ الاستبصار 1١88/596:1‏ 
الوسائل» الباب ‏ من أيواب القبلقوح - 


ذخ 0 ----...-. مصباح الفقيه رج 4 
من السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغبء فقال: «قد تمّ صومه ولا يقضيه»!" و 
إذا جاز التعويل على الظنّ في الإفطار جاز في الصلاة ؛ إذ لا قائل بالفرق. 

و صحيحة زرارة: قال: قال أبو جعفر طَيه: «وقت المغرب إذا غاب 
القرص: فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك, و تكق 
عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئأه!". 

و تقريب الاستدلال ما تقدّم. 

و يمكن المناقشة في الروايتين الأوؤلنين: بضعف السند و في الثالثة: 
بقصور الدلالة. و المسألة محل ترقد.و قول ابن الجنيد لا يخلو من قؤة1". انتهى 

و عن الذء أ التروذائي 1 

و في الحدائق ‏ بعد أن نقل عبارة المُداؤك ‏ قال: لا يخفى أن ما ذكره من 
الاستدلال برواية سماعة بن على حمل الاجتهاد على الوقت. و الظاهر بُْده: بل 
المراد إنما هو الاجتهاد في القبل: فيِكونَ العف تفسيرياً. فلا تكون الرواية 
المذكورة من المسألة في شئ”*. انتهى. 

أقول: ولا يخفى عليك أنّ تنزيل الجواب على إرادة الاجنتهاد ني 








)١(‏ التهذيب :17/191 الاستبصار 7//110:1: الوسائل؛ الباب 81 من أبواب 
مايمسك عنه الصائموح "ر 

(1) الكافي :5/208 التهذيب :9/711 ٠٠ء‏ و 418/99/11 الاستبصار 10:5 تي 
الوسائل» كد من أبواب المواقيت»ح لاء و ألباب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائي 

(7) مدارك 6 كد 

(4) ذخيرة المعاد ١4:‏ ؟» و حكاء عنها البحراتي في الحدائق الناضرة 80:1 

(0) الحدائق الناضرة :0.1 








الصلاة | المواقيت ............- د 00 1 ام » 
صوص القبلة في غاية البعْدد فإنَ المنساق من السؤال ليس إِلَا الاستفهام عمًا 
يقتضيه تكليفه بالنسبة إلى الصلوات الموقٌ 





بأوقات مخصوصة من الليل و النهار 
الشمس والقمر و النجوم اللاتي بها 
التي لا. معرفتها على رؤية الشمس و القمرو 
النجوم إلا من باب الاثفاق في الأسفار و نحوهاء فالمقصود بالاجتهاد ‏ بحسب 
الظاهر إمّا في خصوص الوقت. فيكون قوله يا: دو تعمّد القبلة جهدك» 
للإرشاد إلى كيفيّة الاجتهاد بجَعْله إلى سمت القبلة بلحاظ أن استكشاف الوقت 
بالتحي إلى هذه الجهة أقرب إلى الاعتبارءكما هو واضح بالنسبة إلى الزوال حيث 
إن فيه مظّة أن يظهر من عين الشميك أثر يي والوقت. و بالنسبة إلى غيره أيضاً 
الايبعد أن يكون كذلك؛ لقوة احتجال أن تكون ألموائع عن الرؤية التي هي عبارة 
عن الغيم و نحوه -في سمت الجنوب الذي هر جهة القبلة بالنسبة إلى المدينة و 
نحوها مما ينرّل عليه إطلاق الروايات ف أو أسرع إلى الزوال غالبا أو أن 
المقصود به الاجتهاد فيه و في القبلة أيضاًء فتبه الإمام ليةٍ على حكم الجهل 
بالقبلة أيضاً؛ الذي قد ينشأ من اختفاء الشمس و القمر و الكواكب و إن لم ينسبق 
إرادته من السؤال, فالإنصاف عدم قصور في دلالة الرواية. 
و أمًا ضعف سئدها فمجبور بالعمل, كما أنّ خبر الكناني أيضاً كذلك. 


عند التباس أوقاتها بواسطة أخختة 





الوقت. لا بالنسبة إلى | 





هذا, مع أن الخدشة في رواية الكناني: بضعف الستد غير ضائر؛ لورود 
مضمونها في غيرها من الروايات المعتبرة المعمول بها لدى الأصحاب. 
منها: صحيحة أخرى لزرارة أيضاً عن أبي جعفر ك9 أنه قال لرجل ظن أن 


لذن .. مصباح الفقيه اج 
الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك: فقال: اليس عليه ق 

و احتمال أن يكون المراد بالظنٌ هو الاعتقاد الجزمي المخالف للواقع؛ 
لشيوع إطلاقه عليه مدفوع بمخالفته للظاهر المعتضد بفتوى الأصحاب و نقل 
إجماعهم على جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظان طريقٌ إلى العلم 
من غير نقل خلافي فيهء كما أنّه لا ينبغي الاعتناء إلى احتمال اختلاف الحكم في 
باب الصلاة و الصوم بعد انُحاد موضوعهما و مخالفة التفصيل للمشهور, بل عن 
بعضٍ دعوى عدم القول بالفصل!". 

و ما في الصحيحة الأولى'" من التفصبل بين الصلاة و الصوم إِنُما هو بعد 
استكشاف الخلاف و إحراز وقؤع الصّلاة كل الوقت, فهو لاينافي جواز فعلها مع 
الظنء كما هو ظاهر الجواب؛ بناء على أن يكون المراد به بيان الحكم عند دخول 
الصلاة مع الظنّ كما العا بعض!؛ نظراً إلى أن وؤية القرص لا تتحقّق عادةٌ إلا 
على تقدير الظنّء لا القطع. 

و فيه نظر» فالاستدلال بالصحيحة الأولى لإثبات المدّعى لايخلو عن تأملي. 

و كيف كان فممًا يدلّ على المشهور أيضاً الروايات الدالّة على الاعتماد 
على صياح الديكء التي هي من أضعف الأمارات. 

منها: ماعن المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن -في كتابي الكليني و 





م0 





(1) التهذيب :44/518 الوسائل» الياب 6١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائمح 1. 
(1) مدارك الأحكام :44 و حكاء عنه البحوا اني في الحدائق الناضرة 61:1 

(7) أي: صحيحة ز عن + 

(4) التراقي في مستند الشيعة 45:4 


الصلاة / المواقيت و ا 0 17 ا 
الشيخ عن أبي عبدالله الغراء عن أبي عبدالله طب قال: قال له رجل من أصحابنا: 
«أتعرف هذه الطيور التي تكون عندكم 
بالعراق يقال لها: الديكة؟» فقلت: نعم: فقال: «إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد 
زالت الشمس» أو قال: «فصله!! كذا عن الكتابين المتقدّمين. 

و عن الفقيه: «فعند ذلك فصل»!". 

و عنهم أرضاً عن الحسين بن المختار””/ قال: قلت للصادق طيلة: إنْي 
«إذا صاح الديك ثلاثة أصوات 





ربما اشتبه الوقت علينا في يوم غيم فقا 





مؤدّن, فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقتء 
ولاه فقد زالت الشمس. و دخل وقت الصلاة»!. 

و اختار في المستند!/) جوان'الآعتم#على صباح الديك مطلقاً حتّى مع 
التمكن من معرفة الوقت بطربقأعلمي, كخي ]الث و أذانه؛ زاعماً أن الأخبار وإن 
وردت في يوم غيم لكن لاعبرة بخصوَّكنآآمورد. و إنّما العبرة بعموم الجواب» 
فالتزم بأن مقتضى الأصول قوع دوبَكنالاحتاالمتقدّمة وجوب تحصيل 
العلم بالوقت, و لكتها ُُصّصت بالأخبار الداة على جواز التعويل على أذان الثقة 
العارف بالوقت؛ و الأخبار الواردة في صياح الديك من غير فرقي بين حالتي 
التمكّن من تحصيل العلم و عدمه. 





(1) الكافي :1/584 التهذيب ٠٠٠/6:‏ الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب المواقيت» ح 
0 

() الفقيه :4 138/1441 الوسائلء الباب ١4‏ من أبواب المواقيت» ذيل ح 0. 

(0) في للكافي و التهذيب زيادة: وعن رجل» 

(.) الكافي :0/186 الفقيه 374/1:1 التهذيب 01011/188:1 الوسائل» الباب 14 من 
أبواب الموافيتوح ١و‏ 1. 

(0) مستند الشيعة 90:6 








0 1 00000 ........ مصباح الفقيه اج » 

و قد عرفت آنفاً أن ما ذكره من التعميم بالنسبة إلى خخبر الثقة و أذانه وجيهه 
و أماالتعدّي عن مورد الأخبار الواردة في صياح الديك: فهو في غير محله. 

و ما ذكره من أن العبرة بعموم الجوابء ففيه: أن ظاهره و إن كان ثبوت 
الملازمة بين الصياح و دخول الوقت فلا يتفاوت الحال حيئئظٍ بين يوم الغيم ر 
عدمه؛ لكن من الواضح أن الملازمة جارية مجرى العادة بلحاظ الغالب إِمّا على 
سبيل التحقيق أو التقريب, فقوله لل: وإذا ارتفعت أصواتها و تجاو, 
الشمس» يعني تقريبا أو بمقتضى عادتها بحسب الغالب. فهي أمارة 
من الأخبار اعتبارها إلا في مورد السؤال» و لا يجوز التخطي عنه إلا على تقادير 
القطع بعدم مدخلية الخصوصيقهثز قد تلام نظير ذلك في أوصاف الحيض» التي 
ينا أئها أوصاف غالبيّة يج بأ الاقتصار فك الرجوع إليها على مورد النضّء 









و قد ظهر بما ذكرا" أنْإلْحَاقَ سَائر الأغذار الغير المطّردة بالنسبة إلى غالب 
الأشخاص -كالعمى و الحبس و نحوهما-بالغيم -كما صرح به بعضٌ!؟ بل ريما 
بوهمه إطلاق المتن و غيره -لايخلو عن إشكالٍ بل منم؛ فإ المّجه فيها وجوب 
الاستخبار ممّن يوثق بقوله بناءً على كفاية خبر الثقة. أو من العذل أو العَذْلين: أو 
الرجوع إلى الأخبار المحفوفة بالقرائن الموجبة للجزم و اطمئنان النفس؛ ولدى 
التعذّر التأخير حنى يقطع بدخول الوقت. 





(0ج 4ص بد 





(6 الشهيد الثاني في مسالك الاقهام 110/:1. 


الصلاة / المواقيت 2 8 1 م 

و أمَا الأعذار المطّردة -كالرياح المظلمة و نحوها من الأعذار العامة 
الموجبة لاشتباه الوقت من حيث هو لا في خصوص شخص فلا ينبغي 
الارتياب في إلحافها بالغيم مع أنه يكفي في تسرية الحكم إليها بعض الأخخبار 
المتقدّمة المعتضدة بفهم الأصحاب و قتواهم. كما أنّهِ يكفي ذا 
الظنون بالظنَ الحاسل من صياح الديك, و إلحاق سائر الأوقات بوقت الزوال 
المنصوص عليه في هذه الأخبار, مع إمكان أن يدّعى استفادة اعتبار سائر الظنون 
الحاصلة من العادات و الأمارات من اعتناء الشارع بصياح الديك,؛ التي هي من 





في إلحاق سائر 


أضعف الأمارات. كما تقدّمت الإشارة إليه بالأولويّة و تنقيح المناط كاستفادة 
اعتبار هذه الأمارة بالنسبة إلى سائز الأوقتآتلذلك و إن لايخلو عسن تأملٍ لو 
لااعتضادها بفهم الأصحاب. ف غيرها من الأخبار المتقدّمة. 

و كيف كان فلا يبغ الابتشكآل فى الحكم بعد ما سمعت مع اعتضاده 
بنقل الإجماع المعتضد بالشهرة المحقّقَة وعدم نقل خلافب يُعتدٌ به في المسألة. 

و استدل أيضاً للمشهور -مضافاً إلى ما عرفت _بالأصلء و الحرج؛ و قبح 
التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أوَل الوقت؛ 
ولنصوص الأذان: السابقة. و خبر فضل بن الربيع؛ المتقدّم!" الدال على جواز 
الاعتماد على خخبر الواحد لدى الضرورة كما هو مورد الرواية؛ و للمرسل المشهور 
على ألسنة الفقهاء: «المرء متعبّد بظنّه». 


و فى الجميع مالا يخفى بعد الإحاطة بما عرفت. 





(1) في ص 014 


كم 





.. مصباح الفقيه اج 

(فإن انكشف فساد الظنٌ) و مخالفته للواقع (قسبل دخول الوقتء. 
استأتف) الصلاة بلاخلاف فيه على الظاهر, بل في الجواهر'" و غيره'"! دعوى 
الإجماع عليه؛ لمخالفة المأتي به للمشروع. فإِنّ الوقث شرط للصلاة بالضرورة؛ و 
قد.ورد في جملة من الأخبار التصريح ببطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت. 

وكونه ممتثلاً للأمر الظاهري غير مُجْدٍ بعد انكشاف الخلاف؛ لما تقرْر في 
محلّه من أن امتثال الأمر الظاهري إنّما يكون مجزئاً عن الواقع بحسب ما يقتضيه 
تكليفه في مرحلة الظاهر مالم يتكشف مخالفته للواقع. 

هذاء مضافاً إلى النصوص الخاصّة الدالّة عليه: 

منها: قوله َي في صجياخة ززَازكهالمتقدّمة!”: «فإن رأيته بعد ذلك و قد 
صليت أعدت الصلاة و مضئإ صومك». 

و صحيحته الأخرى عن أبي جعفر ل أيضاً في رجل صلَّى الغداة بليل 
غرّه من ذلك القمر و نام حتَى لت النمس فأخبر أله صلّى بليلل؛ قال: ديعي 
اصلاتهواك. 








الإخبار بالوقت و غيرهء و إلا لقيّد الإمام م الحكم بإعادة الصلاة بما إذا كان قول 


الُخبر مفيداً للقطع؛ إذ لا عبرة بالشك و لا بالظنَ الغير المعتبر بعد الفراغ من 





(1) جواهر الكلام /5/65. 

(؟) مدارك الأحكام م102 

(©) في ص 080 

(6) الكافي :4/186 التهذيب. 7:+ 01/18 و ٠٠8/104‏ الوسائلء الباب 1 من أبواب 
المواقيتح 6. 


الصلاة / المواقيت ا 





الصلاة. 

و لا فرق في عدم الاعتداد بالصلاة الواقعة قبل الوقت بين ما لو انكشف 
فساد الظنّ بعد الفراغ أو في الأثناء. 

و ما عن الذكرى من احتمال صيرورتها نافلةً لو كان الانكشاف قبل 
الدخول في ركوع الثالثة بل ولو بعده أيضاً بناءُ على صيرورتها أيضاً -كإعادة 
اليوميّة ‏ نفلك" مجرّد احتمالٍ لايساعد عليه دليل خصوصاً الأخير منهما. 

و عموم النهي عن إبطال العمل" بعد تسليمه و الغضٌ عن بعض ما يرد 
عليه ممّا هو مذكور في محلّه -لابعم مثل المقام الذي يُشك في كون رفع اليد عنه 





إبطالاً أو كونه في حدّ ذاته باطلاً, 

نعم, يمكن أن يُوبجه احبّمال صيرورتها نال قبل الدخول في ركوع الثالثة, 
بدعوى أن طبيعة الركعتيئ فيح ذاتههي مصداق لمطلق الصلاة التي هي خير 
موضوع, و حصولها في ضمن صلاة هرمن قبيل تعدّد المطلوب, فإذا بطلت 
الخصوصية: بقيت الطبيعة -بلحاظ كونها محقّقةُ لمفهوم مطلق الصلاة المشروعة - 
محبوبةً. وكفى في صحّتها حصولها في الخارج قربة إلى اله تعالى و إن لم يتحفق 
به امتثال خصوص الأمر الذي نوى امتثاله. 

و هذه الدعوى و إنكانت قريبةٌ لكن إقامة البّنة عليها لا تخلو عن إشكالي. 

و أقرب من ذلك احتمال الاعتداد بما أتى به قبل الوقت لوعدل عنه قبل 





انكشاف فساد الظنّ إلى النافلة لإدراك فضيلة الجماعة مثلاً. أو إلى فائتة ثمّ 





() الذكرى ؟ :لاو و حكاء عنه صاحب الجواهر فيها /5983. 
(1) سورة محمّد 7:41 





ع مصباح الفقيه زج 
انكشف فساد ظنّهء فإن القول. بالصحّة في مثل الفرض -كما ججزم به في محكئ 


الذكرى'" ‏ قويّ وإن لايخلو أيضاً عن تأ 








و إن لم ينكشف فساد الظنّ و لكن عاد شكا أو وَهْماً. فإن كان بعد الفراخ 


من الصلاة؛ لم يلتفت !| ؛ لأن «الشك إِنّما هو في شئ لم تجزء»'" و إن كان فى 
الأثناء أتمّها عازماً على الفحص و استكشاف الحال, فإن انكشف بعد ذلك 
وقوعها في الوقت, فقد تمّتء و إلا أعادهاء سواء انكشف وقوعها قبل الوقت أو 








بقي شاكاً فيه. 
أما في الأوّل: فواضح. 
و [أما] في الثاني: أن الشك في ترط شك في المشروط: فلا يجتزئ به 


ولا يجري في مثلةالفرضس قاعدة أصالة الصِبحّة و عدم الاعتناء بالشك بعد 
الفراغ من العمل؛ لأن هذا فيما إذاحَدتَ الشك بعد العمل لا فيما قارنه حال 
الفعل؛ كما في الفرض. 

او كونه ا بالوقت حال الشروع في الصلاة لا يجدي بعد انقلاب الظئ 
شكاً أو وَهْماً قبل الفراغ منها. 

اللّهمَ إلا يقال: إن الوقت و إن كان شرطاً في الصلاة لكن زمان إحرازه 
نما هو قبل الدخول فيهاء فمتى دخل في الصلاة بظنَ دخول الوقت ثم شلك فيه 
لم يلتفت إلى شكه؛ لكونه شك في الشئ بعد تجاوز محلّه. 








(1) الذكرى 40:7*: و حكاه عنه صاحب الجواهر فيها /013. 
(5) التهذيب »111/1١1:1‏ الوسائل, اباب 41 من أبواب الوضوموح . 





الصلاة / المواقيت 

و لكن فيه مالا يد 
الوقت و غير ذلك لابدٌ من كونها مُحرزةٌ مادام التشاغل بفعل الصلاة» فما 
لم يتحقّق الفراغ منها لم يتجاوز محل إحراز الشرائط. 

هذاء مع أنْ العبرة بتجاوز محل || لا محل إحرازه. 

تعم» للتوهّم المذكور مجال بالنسبة إلى مثل الطهارة الحدئيّة المتتزعة من 
فعلٍ خارجي متقدّم على الصلاة في الرتية. 

لكن قد تب في محلّه فساد هذا الوهم بالنسبة إليها أيضاً فضلاً عن مثل 
المقام. 

رو إن كان الوقت قد دخاي عليه قمعيو متلبّس) بها (و لو قبل 
التسليم) أو فيه بن على أله من ألصلاة كما هل الأقوى (لم يعد على الأظهر) 
الأشهر بل المشهور. كما في الج واهوا!' و غيره!". 

خلافاً للسيّد و الإسكافي -على ما حكيعنهما - فقالا بوجوب الإعادةل؟,و 
نسبه الأول منهما إلى محقّقي أصحابنا و محضّليهه©, 

حبجة المشهور: رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبداش له أنه قال: «إذا 


صليت و أنت ترى أنّك في وقتٍ و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في 


كنا 








شرائط الصلاة من الستر و الاستقبال و 











(1) جواهر الكلام /130/ا5. 

() مسالك الاقهام 58:١‏ 1ء التنقيح الرائع 191:1 الحدائق الناضرة 1+ 

() رسائل الشريف المر: :نم و حكاء عنهما المحفّق في المعتير 0:7 و العلامة 
الحلّى في مختلف الشيعة 038:1 ضمن المسألة 14 2 

(4) رسائل الشريف المرتضى 680:1 
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الصلاة فقد أجزأت عنك:!2. 

و عن الفاضل في المختلف و ظاهر المصتّف يله في المعتبر: التردد فيه؛ 
للتردّد في حال إسماعيل بن رياح0". 


و عن بعض”'" متأخَري المتأخَرين موافقة السيّد؛ إلى ضعف الرواية, 
و مخالفة الحكم للأدلة الدالّة على شرطيّة الوقت. و خصوص الأخمبار الناطقة 
ببطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت» الشاملة بإطلاقها للفرض: 





و فيه: :أ ضعف الول مجو بعل الأصحاب به ديم حي ومي 
حاكمة على الأدلة الدالّة على 2 شرطيّة الوقت. و مخصّصة للأخبار الدالّة على بطلان 
الصلاة الواقعة قبل الوقت بما جد هذء الصو لو لم نقل بانصرافها في حدّ ذاتها 
عنهاء فلا يتبغي الاستشكال في الجحكم. 

و استدل عليه أيضافي الجواهر بقاعدة الإجزلء, المستفادة من الأمر بالعمل 
بالظن هنا نضا و فتوئ» خرج منها الصورة الأولى بالإجماع؛ و ببقي الباقي. و 
احتمال عذريّة هذا الأمر فيُحكم بالصحّة ما لم ينكشف الخلاف خلاف الظاهر. 

و أضعف منه احتمال تعدّد الأمر ظاهراً و واقعا و أن الأؤل لايجرئ عن 
الثاني بعد انكشاف الحال بل هو معلوم الفساد بأدنى تام مضافاً إلى أصالة 





.6( تقدّم تخريجها في ص 017 الهامش‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة 34:1 ذيل المسألة 18 المعتبر 1:5: و حكاء عنهما صاحب الجواهر 
فيها 00130 

(0) كالأرد. ي في مجمع الفائدة و البرهان :05-08 و الكاشاني في مفاتيح الشرائع 40:١‏ 
مفتاح ٠١7‏ و حكاه صاحب الجواهر فيها 5/31 





الصلاة / المواقيت .. 59-0 
“البراءة لو فرض ظهور الحال له بعد الفراغ!"". انتهى. 
أقول: أمَا التمسّك بأصالة البراءة بعد ورود الأمر بإقامة الصلوات 





في الأوقات المحدودة في الكتاب و السنةء فقيه ما لا يخفى» 

و أمَا قاعدة الإجزاء ففيها ما أشرنا إليه آنفاً من أن امتثال الأوامر الظاهريّة 
لايقتضي إلا الاجتزاء بالمأتي به في مرحلة الظاهر ما لم ينكشف مخخالفته للواقع» 
خما ذكره ب من ضعف احتمال تعدّد الأمر بل فساده - حنٌ لو أراد عدم تعذّد 
المأمور به الواقعي الذي تعلق الفرض الأصلي بإيجاده و إلا فتعدّد نفس الأمرين 
بل وكذا متعلقيهما من حيث هو غير قال للإنكار؛ ضرورة أن الأمر بالصلاة بعد 
صياح الديك أو أذان هؤلاء مغايل للأمر بَالْصصّلاة بعد الزوال» و بين 
مباينة جزئية؛ لإمكان افتراق كلّ منهما عن الآ لكن المقصود بكلا الأمرين 
ليس إلا الخروج عن عهدةٌ الفريضية الخاصّة المعهودة التي أوجبها الله على 
المكلفين, و هي متّحدة؛ فعدم تعدّد اأمر بهذا المعنى مسلم؛ و لكن قضيّة احاد 
ما تعلق به الغرض في الواقع وكونه هي الصلاة الخاصّة _بعد وضوح عدم كون 
تلك الصلاة ميد بكل من العنوانين: أي: مشروطة بوقوعها بعد الأذان و الزوال 
كليهما ما حمل كلّ من الأمرين على الوجوب التخبيري؛ و تعميم موضوع 
الوقت الذي هو شرط للصلاةبججغله أعمْ من الزوال و من الظن ب ا مطلق أو 
إذا حصل من الأذان و نحوه. فيكون الظنّ بالزوال على هذا التقدير -كنفس 
الزوال-سبباً واقعياً لدخول وقت الصلاة» سواءً صادف الواقع أم لم يصادف» أو 








(1) جواهر الكلام /5/13. 
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تخصيصه بخصوص الزوال» و جَمْل الظنّ المطلق أو الأذان و نحوه طريقاً 
لإحرازه. فيكون المكلف به في الواقع هو الصلاة بعد الزوال عينا. ولكن متى 
أحرز الوقت بأذان و نحوه من الأمارات التي شُرض اعتبارها شرعاً من باب 
الطريقية: كم في مرحلة الظاهر بكون الصلاة الواقعة في ذلك الوقت مصداقاً 
واقعياً للمكلف به موجباً لسقوط أمره. ٠‏ فالعبرة إِنّما هو بامتثال الأمر الواقعي. ولكن 
يُجنزأ عن انال لأم الظاهري بلحاظ كونه أصلاً شرعي أو طريقا تعد لإحران 
انال ذلك الأمرء لا لكونه بنفسه مقصودا بلامتثال في عرض الواقع؛ »فلا يُعقل 
الاجتزاء بعد استكشاف المخالفة و عدم كون المأني به مصداقاً لذلك الأمرء اللّهم 
إلا على تقدير تعلق الغرض بامتئالا نفس أقدالأمرء لا الأمر مر الواقعي» فيعود إلى 
الفرض الأوّل» و يخرج عن فرض اعتبار الأمارة من حيث الطرية, 
و الحاصل: أنّ ق اْحاد التكليفٍ الذي هو ضروري: تعميم موضوع 
الشرط؛ و الالتزام باعتبار الظنَ من باب سبي فيتفرّع عليه قاعدة الإجزاء؛ أو 
الالتزام بكون الأمر بالعمل بالظنّ لكونه طريقاً ظيً لإحراز الوقت الذي هو شرط 
افع للصلة لا تنه في حدٌ ذاته مناطاً للحكم, كلأ العمل بالينة و محر 
لتشخيص الموضوعات الخارجيّة ني لها آثار شرعيّة, ولا عقل على هذا التقدير 
الاجتزاء اماه عمًا وججب عليه في الواقع بعد أن هلم مخالفتهللواقع و عدم كون 
المأتي به مصداقاً لمواجب الواقعي: يي كما لو دفع ما لزيدٍ على ذمته إلى آخر عند قيام 
البيّئة على أنه زيد: ن خلافه؛ و من الواضح أن أخبار الباب, الدالّة على جواز 
التعويل على الأذان أو صياح الديك و نحوها نما دلت على اعتبارها من باب 























و2037 نيلها 
الطريقيّة المحضة: يُجتزأ بامتثال الأوامر المتبعثة عنها عند انكشاف” الخطأ 
كما في المثال. 

و دعوى أن الأمر بسلوك طريق جائز الخطأ يستلزم قيام مؤدّى الطريق 
مقام الواقع عند التخطي تداركاً لما يترئّب عليه من تفويت الواقع: فيلزمه الإجزاءء 
غير مسموعة, خصوصاً إذا استكشف الخطأ في حال تمكّن عنده من إدراك 
الواقع بأن لم يتعدٌ وقته. 

و لتمام الكلام فيما يتعلق بالمقام من النقض و الإبرام مقامٌ آخر 

تنبيه: لو زعم دخول الوقت فصلَّى إلظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في 
أثناء الأخيرة؛ بطلت الصلات عل انض أول الوقت بالأولى: و صحت 
الأخيرة على الاشتراك و عدل بيه إلى الأولى أن ملم بذلك في الأثناء قبل أن 
يتجاوز محل العدول. و إِلَامَضبىفيصلاته. 

(و لو صلَّى قبل دخول الَوقتعَامدا أو جاهلاً) بالحكم ‏ أي بشرطية 
الوقتء التي مرجعها لدى التحقيق إلى وجوب إيقاع الصلاة فى الوقت المحدود - 
أو بوجوب إحراز الوقت (أو ناسياً) له (كانت صلاته باطلةٌ) سواء دحل الوقت 
في أثناء الفعل أم لم يدخل. 

أما مع العمد: فواضح؛ و إلا لخرج الوقت عن كونه شرطاً للصلاق و همر 
مخالف للكتاب و السنّة. 


و كذا مع الجهل و النسيان؛ لما أشرنا إليه من أن مقتضى الأدلة الدالّة على 








)١(‏ في دض :017 و الطبعة الحجريّة: واستكشافام. 
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شرطيّة الوقت؛ و غيرها من الأخبار الخاصّة المصرّحة ببطلان الصلاة الواقعة قبل 
الوقت: : إطلاق شرطيّته في جميع الصورء خرج منها الصورة السابقة» و هي ما لو 
رأى دخول الوقت فصلّى و دخل عليه الوقت في الأثناءة ؛ للرواية المتقدّمة!'الدالة 
عليه. المخصوصة بجاهل الموضوع. المعتقد للخلاف, و بقي الباقي مندرجاً تي 
العموم الذي اقتضاه إطلاقات الأدلة. 

ومن هنا ظهر لك أنه لوكان جاهلاً بالموضوع غير معتقلٍ للخلاف لاظياً و 
لاقطعياً بأن كان متردداً أو غبر ملتفت إلى رعاية الوقت» كانت أيضاً صلاته باطلةٌ 





غير معتبر؛ فإنّ المنساق من قوله ليل: «و أنتترى أنك 
في وقتء!" نظير قول القائل:,فلآن مالي كذاء أو حكم هذه المسألة 
هكذا: أله كذلك في بنائه بحسب ما أذى إِليهأُظره بطريق الجزم أو ب معتبر 
يُعوّل عليه في مقام ترتيتا الأثر دون مطلق إلظنّ البي لا يُعتمد عليه فإّه لا يقال 
بمجرّد تبجح أحد الاحتمالين في نظره مم عدم بنائه عليه في مقام العمل إنْه يراه 
هكذا. 

انعم؛ لا يتوقّف صدق هذه القضيّة على كون ظنّه معتبراً ذ في الواقع؛ بل 
يكفي في ذلك كونه كذلك بنظره. كما هو واضح. 

و قد ظهر بما ذكر أن قوله مك: دو أنتترى أنك في وقته يعم الاعتقاد 
الجزمي. بل هو من أظهر مصاديقه. 

فما عن غير واحدٍ من تفسيره بالظن بظاهره غير مستقيمء كما تقدّم التنيه 





إسماعيل بن رياحء المتقدّمة في ص المدككت 
جع: ص 11و 14 








الطلاة / لايك ا لخر 7 ١مك‏ 





على ذلك في صدر المبحث لدى التكلّم في تضعيف استدلال مَنْ 
م 
َنْ قطم بدخول الوقت فصلّى و دخل الوقت كما صدر من بعفين؛ أخذا بظاهر 
0 

ثم إن المنساق من قوله ل: دإذا صآيت و أنت ترى أنك في وقت د 
م دعل الوفت فد القت و أنت في الصا ألما مو إادة ما لوكا قل 
دخحول الوقت يرى أنه ف الوقت؛ فلو اتكشف فساد ظنّه في الأثاء قبل أن يدخل 
الوقنت قت فرأى أنه بالفعل ليس في الوقت ولكن لو أتمّها لدخل الوقت: فهذا خارج 
عن منصرف النضّ. 

و قد أشرنا آنفاً إلى أن مقنُضى الأصل بلي إلى الصلاة الواقعة قبل الوقت 
في كل مور لابعته لنض لبطلا فل بشرع إتعامها حثى فيماإذاكان ذلك قري 
من الوقت و تميكن من التأير ولي بمابقي من الأجزاء بعد دخول الوقت من 
غير أن يتخلل الفصل الطويل» كما هو واضح. 

نعم؛ ل لم يتكشف الفساد و لكن زال اعتقاد فلم يرأله في وقتٍ بل ترد 
في ذلك أو انقلب ظده وَهْماء فهذا أيضاً و إن كان كسابقه في خروجه عن منصرف 
النضّ لكن له أن ينه احياهاً برجاء لإصاية,فإن علمفيما مصادفتها للوقت 


أو دول الوقت م الأثناء قبل زوال اعتقادهء فهو, و إلا أعادها. 


و هل له قطعها عند اتقلاب ظله شيا أو وَهْما؟ فيه وجهانة : من كونه قطعاً 





(1) تقدّم تخريجه في ص 13 الهامش (1) 
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للصلاة. فيحرم» و من أن المحم إما هو قطع الصلاة الصحيحة, » لامطلق ما كان 
صلاةٌ في في الصورة» و كون المورد مصداقاً لمحم مشكوك فيرجع في حكمه إلى 
ما يقتضيه الأصل؛ و هو البراءة: لا عموم أدلّة حرمة قطع الصلاة: فإئا إحراز 
الموضوع شرط في التمسّك بعموم الحكم, و هذا هو الأظهر. 

تنبيه: لوصادف الوقت صلاة الجاهل و الناسي أو الغافل عن مراعاة 
الوقت» أجزأ.كما جزم به غير واحلٍ من المتأتحرين: . منهم: المحقّق الأردبيلي" و 
قال - على ما حكي عنه :و كذ البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس 
الأمر و إن لم يكن عالماً بحكمه. و مثله إلقول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت 
نفس الأمر؛ فإنها كاية و إن لم تتجظل اليل كما صرح به سلطان المحققين 
نصير الملة و الدين'" انتهى. 

و هو حي كما تحفق في محله. 

و يظهر وجهه من بعض ما أسلفته َي نيّة الوضوء عند التكلم في صححة 
عمل المحتاط و عدم اعتبار الجزم في النيّة فراجع 5 

و قيل: لم يجزئ؛ لعدم الدخول الشرعى' ٍ 

ل فيه مالايخنى على ع أحاط خثرأ حثقا في ذلك البح 

المسألة (الرابعة: الفرائض اليوميّة مرتّبة في القضاء) أي: إذا كان 








(1) مجمع الفائدة و البرهان ؟:06. / 
(1) مجمع الفائدة و البرهان :00-0 و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام :0ش 
(7)ج 7 هن 17١‏ وما يعدها. 

() قاله الشهيد في الذكرى 96:1 
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عليه فوائت متعدّدة يقد 
الجملة على الظاهرء بل غن المصّف 6ه في المعتبر أنه قال: الأصحاب 
على وجوب ترتيبها بحسب الفوات!". اتتهى. 

د قال: «إذا نسيت صلاة أو 
صليتها بغير وضوء وكان عليك [قضاء]"" صلوات فابدأ بأَوَلِنَ 
ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإ ام لكل صلاة!4. 

و نوقش فيها بعدم دلائتها إلا على البدأة بالأوّلء و هو أخضٌ من الترتيب 
00 بأنها مسوقة لبيان الاجتزاء.بالأذان لأولاهنّ عنه لكل واحدة واحدة» 
فيحتمل أن يكن الأ بلدا الاك التو سجرى اده في لل سار 
القضاء. أو يكون المراد أوَلهنّ قضاءء لا فوأناً لمعنى لمعنى أن المراد: ابدأ بأذان لأوْلهنٌ 
قضاءً في عزمك و إرادتف 








أذْن لها و أقم'" 














و فيه -بعد الغض عن عدم الآعتنآء بمثل هذه الخدشات في رفع اليد عمًا 
يقتضيه الكلام بظاهره أن الفقرات التي رواها الكليني -رضي الله عنه عن زرارة 
بعد هذه الصحيحة على وجه يظهر منه كونها من تتمّة هذه الرواية ‏ تجعله 
كالنصٌ في إرادة البدأة بأوّل ما فات. و عدم كون الأمر به جارياً مجرى العادة حيث 
يظهر منها كون الترتيب بين الفرائض مطلقاً - حاضرةٌ كانت أم 








بدل وو أقم». و المثيت من المصدر. 
:ره ٠/١‏ 4 الوسائل: الباب 5 من أبواب المواقيتوح .١‏ 





ر6) الكاقي :1/540 التهذيب 


5 لطا ممم مم .ني مصياح الفقهه وج ره 
ملحوظاً لدى الشارع؛ و لأجله أمر بالعدول من اللاحقة إلى سابقتها في جل تلك 
فإِنّ بعد أن روى هذ الصحيحة بإسناده عنه عن أبي جعفر ل -قال: 
إن كنت قد صليت الظهر و قد فاتنك 
الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر, و متى ما ذكرت 
صلاة فاتتك صل إذا نسيت الظهر حتّى صليت العصر فذكرتها و أنث 
في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى م صل العصر فإئما هي أربع مكان أريع, 
د إن ذكرت أنْك لم تصل الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين 
فانوها الأولى ثم صل الركعتين اباقيين و قم فصل العصره وإن كنت قد ذكرت 
ألك لم تصل العصر حئى دخ الذت لمكي ولم تخف فوتها فصل المصرئم 
صل المغرب, و إن كنت قد ليت المغريل فم فصل العصر. و إن كنت قاد 
صليت من المغرب ركغتينن شم ذكرت العصبر فانوها العصر ثم كم اتمها ركعتين 
ثمٌ تسم ثم تصلي المغربء و إن كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب 
فم فصل المغرب. وإن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعنين أو 
قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصل العشاء الآخرةء و إن كنت قد 
نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصل العشاء الآخرة؛ و إن كنت ذكرتها و 
أنت في الركعة الأولى أو في الثنية من الغداة فانوها المشاء ثم ّم فصل الغداة و 
أذ و أقم و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتاك جميعا فابدأ هما قبل أن تصني 
الغداة ابدأ بالمغر, ب ثم العشاء. فإن خنشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ 
بالمغرب ثمّ صل الغداة ثم صل العشاءء و إن خحشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت 








الصلاة | المواقيت ...مم مهمومه تدده :0ن ينا 
بالمغرب فصل الغدا صل المغرب و العشاء ابدأبأولهما لأّهما جميعاً قضاءء 
أيهما ذكرت فلا تصلهما إل بعد شعاع الشمس» قال: قلت: و ِمَذلك؟ قال:«لأئك 
لست تضماف فوتهاء!". 





ذيل الرواية من قوله تل: دوإنكانت المغرب و العشاء» 


إلى آخره؛ بنفسه حجّة كا 


هذاء مع أن ما 





إلا أن تنميم الاستدلال به على وجهٍ يثبت به عموم 
المدّعى يحتاج إلى ضميمة الإجماع و عدم القول بالفصل. 

و يدلّ عليه أيضاً الصحيح عن الوضّاء عن رجل عن جميل بن داج عن 
الصادق ل قال: قلت له: يفوت الرجل الأوثى و العصر و المغرب و ذكرها عند 
العشاء الأخرة؛ قال: ديبدأ بالوقت الذي هو ينه لا يأمن الموت» فيكون قد ترك 
صلاة فريضة في وقتٍ قد دخلك. يقض يكنا فاته الأولى فالأولى»7". 

و المتبادر من قولهلفقل: ويبدا لوقت الذي .هو فيه بقرينة السؤال إرادة 
فعل العشاء ابنداء, مع أن ظامر بقرينة اليل بعدم آلأمن من الموت إرادته في 
سعة الوقتء و هو ينافي مشاركة العشاءين في الوقت إلا بمقدار أداء الأخيرة من 
آخرهء كما عرفته في محله: إن مقتضاها تقديم المغرب على العشاء في الفرض؛ 
لتقدّمها عليها في الرتبة نصّا و إجماعا. فلا يبعد أن يكون العدول عن نسمية 
الفريضة الحاضرة التي أريد الابتداء بها إلى قوله طوّ: ميدأ بالوقت الذي هو فيه» 
لأجل التقية.و يكون المراد به با أنه أي أل بما هو وظيفة الوقت على إجماله 
أي العشاءين ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى. 





1/7974 الكافي‎ )١( 
التهذيب 01:7م 1177/8 الوسائلء الباب ؟ من أ‎ )١( 





ب قضاء الصلواتح 8. 
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و كيف كان فما في ظاهر الرواية من الإشكال غير قادح في دلائتها على 
المدّعى؛ كما هو واضح. 


و ريّما يستدل له أيضاً بغيرها من الروايات التي يأتي التعررض لها و الما 
يتوتجه عليها من النقض و الإبرام عند تعررض المصف غ4 لهذه المسألة في 
مبحث القضاء إن شاء الله. 

وكفى بما أوردناء في المقام دليلاً لإثبات المطلوب, خصوصاً مع اعتضاده 
بفتوى الأصحاب و إجماعهم كما عن جماعةٍ صريحاً أو ظاهراً ادّعازه. 

فما حكاه الشهيد ِل في مجكي الذكرى عن بعض من صف رسالة في 
المواسعة و المضايقة من القول ٍالاستَا”' ضعيف؛؟ إذ لا مقتضي لصّرف الأمر 
الدالٌ عليه إلى الاستحباب. كما سيأتي لذلك إمُزيد توضيح إن شاء الله في المبحث 
المشار إليهء و تعرف في ذلك المت أن الأظهر إختصاص الحكم بصورة العلم 
بالترتيب» لامطلقاً كما صرح به غير وأحل. 

ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره: اختصاص الترتيب بين الفرائض باليومية: 
ب بينها و بين الفوانت الأخره و لابين تلك الفوائت. 

ولكن نقل في محكي الذكرى عن بعض مشابخ الوزير السعيد مؤيّد الدين 
العلقمي القول بوجوب الترتيب فيها أيضاً”؛ لعموم قوله طيّ: مَنْ فاتته فريضة 





فلا 





7 





(0 الذكرى 1:7 و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 0:6 اهو 191:4 وكذا صاحب 
الجواهر فيها 8:0-19:1. 
(1) الذكرى 7 و حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 107:6 





المطلده [ للعو كلك بر رمات ما :ومنو الس ا 
فليقضها كما فاتنه»'"! و قوله طل: «يقضي ما فاته كما فاته!". 

و جعله العلامة في محكي التذكرة [احتمال]!200. 

و عن الذكرى نفي البأس عنه!©. 

و لاريب في أنه أحوط: ولكنّ الأقوى خلافه؛ لمخالفة الحكم للأصل» و 
اختصاص ما دلّ عليه باليوميّة؛ لورودها فيهاء والأمر بالأذان و الإقامة لها في 
بعضهاء و انصراف الفريضة و الفائتة إليها. 

و أمَا الخبران اللّذان استشهد بعمومهما لمدّعاه: ففيهما بعد الغضٌ عن 
انصرافهما إلى اليوميّة -ما ستعرف -إن شياء الله في المبحث المزبور من الخدشة 
في دلالتهما على اشتراط الترتيب !له ببِعضٌ)التقريبات التي لوتمّت؛ فهي في 
الفرائض اليوميّة دون غيرهاء و إلله العالم. 

(فلو دخل في فريضية) فائة (فذكر) في أثنائها (أنّ عليه) فريضةً 
(سابقة) عليها (عدل بنّته) إلى السآبقةء أي جعلها في قصده الفريضة السابقة, 
فينوي وقوعها امتثالاً للأمر المتعلّق بتلك الفريضة» كما يدل عليه الأمر بالعدول 








4٠1:1 أورده المحمّق الحلّي في المعتير‎ )١( 

(1) الكافي :م4 التهذيب :1175 0؛ الوسائل. الباب .” من أبواب قضاء الصلوات» 
21 

() بدل ما بين المعقوة قي النسخ الخطية و الحجرية: وأحوط». و ما أثبتئاه موافق لما في 

المحاكي عنها. 

() تذكرة الفقهاء ؟ :الف دو من المسألة 1١‏ و حكا عه الشهي في الكرى ؟ ون 
وكذا العاملي في مدارك الأحكام -1١1107:7‏ 

زه) الذكرى 4:7 و حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 1١:1‏ 








ا 
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عن الفريضة إلى سابقتها في غير واحدٍ من الأخبار, كصحيحة زرارة؛ المتقدّمة!0. 

(د رولية البصري؛ قال: سألت أبا عبدلله ملل عن رجل نسي صلاةٌ حتى 
دخل وقت صلاة أخرى. فقال: ذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها 
فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب 
أتمها بركعة ثم صلّى المغرب ثم صلَّى العشاءا" بعدهاء و إن كان صلَى المتمة 
وحده فصلّى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة, فتكون صلاته 
للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلّي العتمة بعد ذلك:'. 

د صحيحة الحلبي عن أبي عبدافه م قال؛ سألته عن رجل أ قوما في 
العصر فذكر ‏ و هو بصي بهم أله لم ب لى الأولىء قال: «فليجعلها الأولى 
التي فاتته و يستأنف بَعْدُ صلاة العصر و قدأَضبى القوم صلاتهم» !0104 

لكنْ الأخبار الدالة عليه إِما وردت في العدول عن الحاضرة إلى سابقتها 
الحاضرة أو الفائتة؛ و لذا استشكل بض" في العدول عن الفاثتة إلى سابقتها لو 
لم يكن إجماعياً الخروجه عن مورد النصوص. و كون إلحاقه بالمنصوص قياساً 
لاتقول به. 





)١(‏ في ص 40و ما بعدها. 
(1) في المصدر: والعتمة» بدل والعشاءي. 

م الكافي :4ف التهذيب ٠/1/5146‏ ٠ء‏ الوسائل؛ الباب +1 من أبوا أب المواقيت وج 1. 
(4) الكافي :0/594 بتفاوت يسيرء التهذيب .1١5/514:1‏ الوسائل. الياب 3 من أبواب 
اح 

بين القوسين في وض 14 هكذا: وو غيرها من الأخبار الآنية في مبحث القضاء إن 






(1) لاحظ مستند الشيعة /19م.م 





بالعدول من العصر إلى الظهرء أو من الظهر إلى الصبحء أو من الصبح إلى العشاء و 
هكذا: أن أجزاء كل فريضة صالحة بالذات لأن تُحتسب من سابقتها مع الإمكانء 


فمنى تنجّز في حقّه التكليف بالسابقة وجب عليه ذلك من غير أن يكون 





0 

و إن شت قلت: جواز العدول من فائتة إلى سابقتها فرع جوازه في 
الحاضرة». إنّ القضاء -على ما يظهر من أدلته ‏ ليس إلا إيجاد ما وجب في الوقت 
فى خخارجه؛ و قد أشرنا في بعض المباحيث السابقة أن وجوبه و إن كان بأمر ديد 
لكن الأمر المجديد يكشف عن أن الأمر الأولكن قبيل تعدّد المطلوب» فمتى فاته 
الفظهران!! وجب عليه أن يأتى هما يعد الغرؤب] على حسب ما كانتا واجبتين 
عليه قبل خخروج الوقت, ورف كان الواحب عليه قبل الخروج أن يعدل من العصمر 
إلى الظهر المنسية امتالاً لأمرها. فكذلك فَيْمَا بعدهء فيكون جواز العدول أو 
وجوبه كسائر الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة الثابتة لها في الجملة ما دامت في 
الوقت, التي نجريها في القضاء من غير التماس دليلٍ خارجي. 

و بما ذُكر”' ظهر لك إمكان التمسّك بالاستصحاب أي فليتأئل. 

لايقال: إن مقتضى ما ذكر ‏ بناءً على ما هو التحقيق من عدم ووب 


العدول عن الحاضرة إلى القائتة -عدم وجوبه في الفوائت أيضاً لابين الظهرين و 
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لأنا نتقول: : إن المقصود بالاستدلال بهذه الأخبار إنما هو إثبات صححة 
العدول, و أمّا جوازه أو وجوبه: فهو فرع وجوب الترتيب و عدمه, كما هو ظاهر 
المتن و صريح غيره» و نما لم نوجب العدول عن الحاضرة حيث لم نقل فيها 
بوجوب الترتيب. 
ثم إن مقتضى وجوب الترتيب بين 
إلى سابقتها إِنّما هو ترامي العدول فيما لو ذكر -بعد أن عدل من فريضة إلى 
سابقتها - أن عليه أيضاً فريضةٌ سابقة على المعدول إليه, كما لو عدل من الصبح 
إلى العشاء فذكر أن عليه المغرب أيضاً و هكذاإذ لامدخلية لدخوله في العشاء 
من أؤل الأمر بقصدهاء أو صيروؤاثها عَشَاءبعدٍ تذكر فوتها في جواز العدول عنها 
و عدمه بلاشبهة. 
لكن هذا 
سابقتها إلى أن يفرغ منها لوعت مْحَيحَة 
العشاء بزعم أنه هي الفائتة. ذ 
بالعشاء في الواقع. 
نعم لو لم تنكشف براءة ذمّته عنها إلا بعد العدول منها إلى سابقتها؛ أمكن 
القول بالصححة و إن لا يخلو أيضاً عن تأملٍ؛ حيث إن المنساق من النصوص و 
الفتاوى الدالة على العدول إنّما هو فيما إذا كان المعدول عنه في حدٌ ذاته صحيحاً 
في الواق » فلا تعمّ مثل الفرض» كما لا تعم ما لو دخل ابتداء في فريضة حاضرة أو 





أنت و صححة العادول عن كل فريضة 








إذاكان.مكلفا في الواقع بالمعدول إليه ألا بحيث لو لم يتذكر 
إلا فيشكل ذلك, كما لو عدل إلى 
ن بعد العدول كونها المغرب, و عدم كونه مكلفاً 
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فائتة بزعم اشتفال ذم" بها فاتكشف في الأثناء خلافه فعدل إلى غيرها؛ فالجزم 
كاتس د في غاية الإشكال. 

نعم الأقوى ذلك فيما إذ إذاكان العدول إلى المغرب قبل أن يأتي بشئْ من 
دس 
ذقته عن العشاء قبل العدول إلى المغرب, بل و كذا لو كان آتيا ببعض الأجزاء 
ولكن رفع اليد عنه بعد العدول إلى المغرب على إشكالي تحقيقه موكول إلى محلم 
فإله في هذه الصورة يكون لدى التحليل عدولاً من الصبح إلى المغربء 
فلا إشكال فيه. 

و ليُعلم أن الترتيب بين لرائض قيضي للعدول عن اللاحقة إلى 
السابقة يخنض اعتباره بصورة ألعمدرو الالتفأت]من أل الأمر أو تذكّره بعد 
الدخول في اللاحقة (ما كام العدّول) إلى سابقتها الموجب لحصول الشرتيب 
(ممكناً) بأن لم يستلزم زيادة ركن أو واب على الخلاف الآني في محلّه في 

مبحث القضا إن شاء لله (و إلا مضى في اللاحقة و أتمها ثم (استأنف 
ارد 

تي تفصيله في محلّه إن شاء الله. 

المسألة (الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و 

عند غروبها و عند قيامها) أي كونها في وسط السماء اء حتّى يتحمّق الزوالء إلا 





)١(‏ في دض ١‏ 15 دالذمّق». 
(؟) فى وض 0١‏ 015 دكما في المثال». 
(م) جملة وفي مبحث القضاءه لم ترد في وض 1١‏ 14 
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في يوم الجمعة. كما ستعرف (و بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر) على 
المشهور في الجميع. بل عن غير واحلٍ دعوى الإجماع علي؛ للتصوص 
المستفيضة الدالّة عليه. 

كصحيحة محمّدبن مسلم عن أبي جعفر ل قال: ويصلّى على الجنازة 
في كل ساعة. إنها ليست بصلاة ذات"" ركوع و سجوذ. و إنّما تكره الصلاة عند 
طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود. لأها تغرب 
بين قرني الشيطان و تطلع بين قرني الشيطان»!". 

و رواية الحلبي عن أبي عبداقه ج, قال: دلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس, فإ رسول لله يي قإلاإن أشني تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين 
قرني شيطان» و قال: لاصلاة بعد العصر جتّى يِصلَى المغرب» 59 

و خبر معاوية بن حخاد عن أبي عبدالله م :قال: «لاصلاة بعد العصر حنى 
تصلى المغرب اك و لاصلاة بعد الفجر حبّى تطلع الشمس»!0. 


و صحيحة عبادالله بن سنان عن أ 8 عبدالله طي قال: الاصلاة نصف التهار 


بت بي 
(1)كلمة وذات» لم ترد في المصدر. 

نك كك 5ل علاطو الاماإحقى الاستيصار :111/4100 
ل أبواب صلاة الجتاز: 
يب 144/10/4:36 الامستيصار الوسائل, الباب 78 من أبواب 











: دحتى المغرب». 
(6) التسهذيب :148/104 الاستيصار 3ه الوسائل. اليباب 68 من أبؤاب 
المواقيتح 5. 38 
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إلا يوم الجمعة»20. 

و عن الصدوق في الفقيه في حديث المناهي مسنداً عن جعفر بن محمد 
عن آبانه لك قال: دو نهى رسول الله َيّْهُ عن الصلاة عند طلوع الشمس» و 
عند غروبهاء و عند استوائهاء!". 

و [رواه في المجالس!" أيضاً. 

و عنه في الفقيد]اا مرسلّ قال: و قد روي «نهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس و عند غرويهاء لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني 
اشيطان»!0. 

و في العلل بسن قوي لمكن جعفرء قال: سمعت الرضا ل 
يقول: «لابنبغي لأحدٍ أن يصآَل إذا طلمت ألشأمسء لأئها تطلع بين : 8 
شيطان» فإذا ارتفعت و صيفت!"افارتها تتستحبٌ الصلاة ذلك الوقت و القضاء و 


نب ناخد أن يصلي في ذلك الوقتء 








غير ذلكء فإذا انتصف النهار قا 





)١(‏ السهذيب :ملع الاستبصار (:1013/415 الرسائل» الباب 8 من أبسواب صلاة 
الجمعقاح 1. 

(1) الفقيه 1/878 الوسائل» الباب 7 من أبواب الموافيت ع 1 5 

م الأمالي للصدوق -: 540؛ المجلس 37: الوسائل» الباب 8 من أبواب المواقيت 









فيلح 1 
(6) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطْيْة و الحجرئة: في المجالس». د" يك هوا 
الصحيح؛ وفاقا نما في الوسائل» الباب 78 أبواب المواقيت» ذبل ح 7 و الحدائق الناضرة 


٠1:1‏ مضافاً إلى عدم وجود الروايا أخحرة في الأمالي فضلاً عن إرسالها. 
() الفقبه 4#0/16:1 1 الوسائل؛ الباب «م من أبواب المواقيت»ح لاد 
(1) في المصدر: دبقرني» بدل «بين قرني» 
(,) قال المجلسي في يحارالأنوار ©144:6؛ ذيلح ١‏ 
عند قربها من الأفق؛ قلذ 





بيانة وو ضفته أي عن كدورة الأبخرة 
لونها. اتتهى. 
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لأن أبواب السماء قد غلقت. فإذا زالت الشمس و هيّت الريح فارقهاء9. 

و عن الشيخ مرسلاً قال: قال رجل لأبي عبدالله طهل: (الحديث الذي روي 
عن أبي جعفر م" دإن الشمس تطلع بين قرني شيطان» قال: «نعم إن إبليبس 
نخد عرشاً بين السماء و الأ فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت 
الناس قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلّون لي »57 

و عن الكليني كإلة مرسلاً نحوء!», 

و هذه المرسلة تشهد بصححة ما تضمّتته الصحيحة الأولى. 

و عن مستطرقات السرائر عن جامع البزنطي بإسناده عن محمّد بن الفضيل 
عن أبي الحسن عي في حدي أله سنرب ليله فوق السطح. فقيل له: |8 
فلاناً كان يُفتي عن آبائك له أنه لا بأس. بالطلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس و بعد العصر إلى أن تغيبب الشيس» فقال: وكذب لعن اله على أبي» أو 
قال: دعلى آآبائقي»!0. 

أقول: يحتمل بعيداً أن يكون المقصود بالصلاة في هذه الرواية الأخميرة 
الفريضة, فيكون المقصود بتكذيب مَنْ أفتى عن آبائهطفة بنفي البأس عن صلاة 
الصبح و العصر إلى طلوع الشمس و غروبها مخالفته لما تواتر عننهم مقا من 
الحكم بمرجوحيّة الصلاة في آخر وقتها وكونه تضييعاً لها. 











(1) علل الشرائع: 781 (الباب 40)ح ١ء‏ الوسائل» الباب 7# من أبواب المواقيتيح 4. 
(1) ما بين القوسين لم برد في التهريب» بل هو موجود 

(؟) التهذيب 1١8/134:‏ الوسائلء الباب .88 من أبواب المواقيتح 4 

15 و فيه مثله؛ الوسائل. الباب 7# من اب المواقيت» ذيلح 4. 
87 الوسائل» الباب 78 من أبواب المواقيت.ح 14. 
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وكيف كان ففيما عدا هذه الرواية غنى و كفاية فإّها ظاهرة الدلالة في 
كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المزبورة. 

أا في اثلاة الأو المتعلق بالشمس: : فواضح. 

و أمَا فى الأخيرتين أي فيما بعد الصلاتين 5 
الأخبار عليه نظرا إلى أن ما وقع فيها [من ]1 التعرض لنفي الصلاة بعد الفجر أو 
العصر ظاهر في إرادة نفس الوقتء لا بعد الصلاتين» لكن يدفعه: : معهوديّة المنع 
عن الصلاة بعد الصلاتين لدى العامة اخخاصّة في تلك الأعصار كما شهد بذلك 
كثير من الآثار التي ستأتي الإشارة إلى بعضيهاء فتكون الأخخبار منزّلة على المعهود. 
كما يؤْيّد ذلك فهم الأصحاب و فتؤأهم. 

هذاء مع أله يكفي في إثبأت الكراهة ما مإمعته من الإجماعات المنقولة 
المعتضدة بالشهرة. 

و ريما يستظهر من الأخبار المتَدّمةعَدْم الجوازء كما حكي القول به عن 
ظاهر السيدا". 0 

و فيه مع شذوذ هذا القول .: أن بعض تلك الأخبار و إن كان قد يترمى 
منه ذلك لكن مناسبة التعليل الواقع في أغلبها و وقوع التعبير في بعضها بلفظ 
الكراهة, 





(1) ما بين المعقوة اه لاستقامة العيارة. 

() الانتصار: 6٠‏ مسائل التاصريّات: 144» المسألة يه و حكاء عنه العاملي في مدارك 
الأحكام نوهل 

(م)كما فى رواية العلل المتقدّمة في ص !40 

(؛) كما في صحيحة محمّدين مسلم المتقدّعة في ص 401. 
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مضافً إلى لها هي التي يقتضيها الجمع ينها وبين غيرها من الأخبار التي هي 
صريحة في الجواز. 

كرولية محمد بن فر قال: كتبت إلى العبد الصالح أسأله عمن مسائل؛ 
فكتب | او صل بعد العصر من التوافل ما شئت, و صل بعد الغداة من النوافل ما 





د حيث إن الرواية واردة في مقام توهّم الحظر لا يستفاد منها أزييد من 
الجواز الغير المنافي للكراهة, مع أن المقصود بالكراهة في المقام هو الكراهة في 
العبادة الغير المنافية الرجحانها الفعلي؛ كما عرفت توجيهها في مبحث الوضوء 
بالماء المسخن. و قراءة القرآن' للحانضن ”اليجنب, و غير ذلك من المواضع "1 
المناسبة. 

و التوقيع المروك نحن الصيدوقٍ رفي لفقي بإسناده عن أبي الحسين 
[محمّد بن ]1 جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد 
أبن عشمان العمربي قدّس الله روحه: دو أماما سألت عن الصلاة عند طلوع امس 
د عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان و 
تغره قرني شيطان» فما أرغم أنف الشيطان بشي أفضل من الصلاق: فصلها وه 
أرغم أنف الشيطان40, 

ب يي 

00 :1107 هاا و ٠٠51/5908‏ الاستبصار ٠4/195443‏ الوسائل. البباب 
من أبواب المواقيتاح م 

(1) في «ض 17: والموارده بدل «المواضع». 

(؟) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(6) إلفقيه 11/510:1ى1ء الوسائل. الباب 58 من أبواب المواقيت, ح هر 
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و القدح في هذ التوقي بأنهامقطوعة مع وهنه في حدّ ذاه حيث لا كن 
صدور مل هذا الكلام منه عن حدس و اجتهاد من غير مراجعة الإام لإ 
مدفوع: بِأنَ الصدوق رواه ف في إكمال الدين و إتمام النعمة ‏ على ما حكي عله - 
0 
قال: كان فيما ورد على الشييخ!" أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب 
مسائلي!؟ إلى صاحب الدار””, و ذكر الحديث بعينهء و عن الطبرسي في 
الاحتجاج نسبة الجواب إلى صاحب الزمان! عجّل الله فرجه. فلا مجال للقددح 
فيه من هذه الجهة و هو كما ترا نص ني الجواز و في عدم صلاحية ١‏ ب 
المشهورة بين الناس -من أن الس نطلع ,يغرب بين قرني شيطان . -على 
تقدير صدتها عله للمنع عن الملاقديل هي لْلضية لاستحبابها رضما لأنف 





الشيطان فمن هنا يتحف قَالتنافي بين هذا التوقبع وبين الأخبار الناهية المعللة 
بهذه العلة. 

و لايجدي في رفعه حمل تلك الأخبار على الكرلهة بعد ظهور التوقيع في 
عدم صلاية مافيها من لتعليل تعليلًلنهي؛ وكونه مقتفيا للاستحباب, و لأجل 
تأر لتوقيع عن تلك الأخبار و صدوره عن إمام العصر عجل اله فرجه» و شهدت 


بمعروفيّة ما تضمّنته تلك الأخبار بين الناسء المقتضية لصدورها تقية قد يترججح 








)١(‏ في المصدر و الوسائل:ووره عل من الشيخ» و ما في المتن كما في الحدائق الناضرة 
الحدة 

(1) في النسخ الخطيّة و الحجري «مسائل». و المثيت من المصدرٍ 

(ج) إكمال الدين و تمام النعمة: +و/»؛. الوسائق؛ الباب 8 من أبواب المواقيت» ذيل ح ١‏ 

(4) الاحتجاج: 4 و.حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 801:0 





4 20000202 يي لسار » 
في النظر الأخذ بظاهر التوقيع؛ و الالتزام بنفي الكراهة أيضاًء و ححمل تلك الأخبار 


؛ و شبعه غبير واحدٍ من 





لكنّه لايخلو عن إشكالٍ؛ حيث يستشعر من التوقيع أن القضيّة النعروفة 
بين الناس من المشهورات التي لا أصل لهاء مع أنْه قد تكرّر ذكرها في أخبار أهل 
لبتي في مقام الاستدلال و غيره. و إسنادها إلى رمسول لله يقي و أمير 
المؤمنين للق في جملة من تلك الأخبارء كرواية الحلبي؛ المتقدّمة'9. 

د خبر النفر من اليهود ‏ المتقذّم!" عند البحث عن صلاة الوسطى - الذين 
جاذ إلى رسول لله يي نأل أعلمه'ييُحبسائل. و فيه في تعليل صلاة الجر 
في الوقت المخصوص بها ماأصورته: دو أمًا لاه فإنٌ الشمس إذا طلعت 
5 21-8 فل اك 5 م 
تطلع على قرني الشيطان»فأمونيريي رول أن لي قبل طلوع الشمس صلاة 
الغداة و قبل أن يسجد لها الكاقر لتسجد ا أمتيء'" إلى آخره. 

و عن الغلل”"'فيما أجاب به أمير المؤمنين لي عن مسائل اليهود ما يقرب 








0 الخصال: الدكلن ذيلح 8١٠و حكاء عنه صاحب الوسائل فيهاء ذيلح م11 من الباب‎ )١( 
من أبواب المواقيت.‎ 

(1) في ص 10. 

(©) تقدّم صدره في ص 8١‏ - ال 

(4) في النسخ الخطيئة و الحجر: اتسجده. و ما أثتناء من المصدر. 

(0) الفقيه 61/1811 الوسائل» الباب ؟ من أبواب أعداد الفرائضوح #د 

(1) كذا نسبه إلى العلل البحراتي في الحدائق الناضرة. :1و لم نجده فيه بل هو في 
الخصال :043 ضمن يح ٠و‏ حكاء عن الخصال أيضاً المجلسي في بحارالأنوار للا 
عحكوللى 
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من ذلك. 
لكن هذه الرواية متضمَنة لفقرات تشبه قول الناس» فلا وشوق بها ولا 


يستدهاء 





وأمًا سائر الأخبار المشتملة على هذه فيبعد صدورها بأسرها نا 
خخصوصاً أخبار البابء فإ صدور حكم تفي و الاستدلال له يقضي ةلا أصل لها و 
إسنادها إلى رسول اله يل في غاية لبد فرفع اليد عنها مع كثرتها و اشتهارها 
بين الأصحاب فتوى و روايةٌ مشكل» . فالأولى حمل التوقيع على إرادة عدم 
مل هذه النضية عل لتحريم. كما يجمه الناس»لا ها ليست صالحة للمنع 
رأساً حتّى للكراهة. 
وما فيه من الإشعار بأها لاحقيفة لها عله بلحاظ معناها الحقيقي؛ 
فلا بنافي ذلك صدورها عي اب يهأ لأئمة ل على ضرب من الاستمارة. 
هذاء ولكن الإنصاف أن حمل تلك الأخبار المعلة بهذ لعل بأسرها على 
التقيّة أولى من اللتصرّف في ظاهر التو 
لأخبار فى عدم المشروعية؛ لهذ لعل كما زعمه الناس» ولكن مع ذلك الأقوى 
كراهة الصلاة عن طلوع الشسى و غرو هل لالهذء لعل بل لال بعض الأخبار 
المتقدّمة الغير المعلّلة بهذه العلّة و بعض الأخبار الآنية عليه. و شهرة القول بها يين 


.كما يؤيّد ذلك ظهور أغلب تلك 





الأصحاب. 
ولا ينافيها الأمر بفعلها في التوقيع؛ لوروده في مقام توهّم الحظره مع أنا 
لانعني بكراهة الصلاة ما ينافي ذلك» كما تقدّمت الإشارة إليه. و سيأتي توضيحه. 
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و ليُعلم أن الأصحاب-رضوان الله عليهم _بعد اثفاقهم على كراهة الصلاة 
في الجملة في الأوقات الخمسة المزبورة ‏ على م لدعاه غير واحدٍ _ اختلفوا في 
تشخيص موضوعها. 

فمنهم مَنْ خصّصها بالنوافل |١‏ )قال بأله إلابأس بمالله سيب 
كصلاة الزيارة و الحاجة و قضاء النوافل المرئبة) كما في المتن و غيره» بل 
لعله هو المشهور, و قد حكي القول بذلك عن الشيغ في المبسوط!"!. 

و عن نهايته الحكم بكراهة النوافل مطلقاً أداءٌ و قضاء عند الطلوع و 
الغروب”", و لم يغ بين ذي السسبهيو غيره. 

د عن خلافه أنه قال فبعانهي نفك لوقت و هي المتعلقة بالشمس -+ 
لافرق فيه بين الصلوات و الألاد.و الأيام إل يم الجمعة. يصلَى عند قيامها 














النوافل. شم قال: و ما نهيةغته .لجل الفل و هي بلمتعلفة بالصلاة إنّما يكره 
ابتداء الصلاة فيه كل صلاة لها سبب فإنّه لا بأس بهل 
د عن المفيد تي الجزم بكراهةالنوافل المبتدأة ووذات السبب عند الطلوع و 


الغروب!ك 





(1) المبسوط 01:1 و حكاء عنه العامة الحلّى في مختلف الشيعة :4 ضمن المسألة 31 
وكذا العاملي في مدارك الأحكام 1.620 7 2 

() النهاية :17: و حكاه عنه العامة الح في متختلف الشيعة 0:1/د ضمن المسألة “ركذا 
العاملي في مدارك الأحكام م7.02 7 

() الخلاف 050:9 المسألة 17 و حكاء عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ؟:ؤبن 
المسألة ؟؟. و كذا العاملي في مدارك الأحكام 8:8 .٠١‏ 0 

(]) المقنعة 7 و حكاه عثه العاملي في مدارك الأحكام ٠08:7‏ 
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بل ربما اسنظهر ")من عبارته المحكية عن المقنعة التحريم؛ حيث قالن من 
زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخّر الصلاة حنّى تذهب حمرة 
الشمس عند طلوعهاء و صفرتها عند غرويها". 

و فيه نظرء خصوصاً بالنظر إلى ما هو المعروف عنه في بعض كتبه من 
التصريح بالجوازء و المالغة في التشنبع على العائةاقائلي بالحرمة؛ استناا إلى ما 
رووه عن النبئ يل من النهي عن الصلاة في الوقتين» معلا أن الشمس تطلع و 
تغرب بين قرني شيطان", بإبطال العلّة و تكذيبهاء و منع جواز صدور التشعليل 
بمثلها من الأنبياء يق كما يستشعر ذلك من التوقيع المتقدّم المصرّح بفساد 
التعليل المشعر بكذب العلّة في تاه وَكونها من أقوال الناس لا الأبياء -إلى 
أن قال فيما حكي عنه -: لما لت هذه الوا بفساد آخر الحديث ثبت أن 
التطوع جائز فيهماا. انتهئ» 

و عن ابن أبي عقيل: لفل بعدطلوعالْشسسس إلى الزوال» و لا بعد العصر 
القرصء إلا يوم الجمعة و قضاء فوائت السنن/6. 








(1) المستظهر هو البحرائي في الحدائق الناضرة 704:8 

(5) المقئعة: +1 و حكاء عنه العامة الي في مخظف الشيعة 8:7/ ضمن المسألة ل 
كذا العاملي في مدارك الأحكام 210875 

(م) المعجم الكبير ‏ للطبراتي ‏ /3ه/ا؟/3441. 

(؛) حكا العاملي في مدارك الأحكام ٠١9-1١8:‏ عن الثقة 
محمّدين النعمان في كتابه المسمّى ب «افعل لاتفعل». والظاهر أن 
حيث لم يُذكر ذلك الكتاب للشيخ نيد فا في كتب التراجمء بل نسبه النجاشي في رجاله: 
م/م إلى أبي جعفر محمّد بن علي ان الملقّب ب «مؤمن الطاق». فلاحظ. 

(0) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 0:7/اء ضمن المسألة 517 





بة إليه من سهو القلم» 
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و عن ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول اله ييه عن الابتداء بالصلاة عند 
طلوع الشمس و عند قيامها تصف النهار و عند غروبها. و أباح الصلاة نصف 
النهار يوم الجمعة فقط(9. 

و ظاهرهما إرادة عدم المشروعيّة فتحرم. 

و أصرح منهما في ذلك ماعن السيّد في بعض كتبه: ققال: و مما انفردت به 
الإماميّة: كراهة صلاة الضحى, و أن التنقّل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت 
زوالها محرّم إلا في يوم الجمعة خاضًة". 

و عنه في أجوبة المسائل الناصريّة: حيث قال [الناصر]1”؛ لا بأس بقضاء 
الفرائض عند طلوع الشمس وث استْوايَاوٍ عند غرويهاء قال السيّد: و هذا عندنا 
صحيح. و عندنا أنه يجوز أز] يلي في الأاقاك المنهئ عن الصلاة فيهاكل صلاة 
لها سبب متقدّم و نما لإيجوز أن نذا فيها بالنوافل!*. هي ١‏ 

و عن بعض المتأحَرينَ: ارد في الكراهة مطلقاً. و عدمها كذلك! 

إذا عرفت ذلك, فتقول: أما الأخبار المتقدّمة ‏ التي هي عمدة مستند 
الكراهة ‏ مطلقة؛ بل مقتضى إطلاقها: شمولها لقضاء الفريضة” أيضاً فضلاً عن 








(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟:0/ه ضمن المسألة 1 

(1) الاتتصارة ٠0و‏ حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ؟:0/اداماء ضمن المسألة 15 

() ماب المعقوفين من المصدر الحاكي. ‏ ' 

(4) مسائل الناصريّات :144 المسألة و حكاء عنه العلامة الحلي في مسختلف الشيعة 
37 ضمن المسألة 55 

(0) مجمع الفائدة و البرهان +:. الالتوس ظالخر وت رو م 

(1) في «ض 18: «الفرائض, 
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قضاء النوافل و غيره من ذوات الأسباب. 
لكن ربما يظهر من بعض الأخبار اختصاصها بمأ عدا الفوائت. 
إرة عن أبي جعفر لَه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل 
فمتى ذكرتها أدّيتهاء و صلاة ركعتي طواف الفريضة, و 
صلاة الكسوف و الصلاة على الميّتء هؤلاء تصلَيهنَ في الساعات كلّهاال. 
و رواية نعمان الرازيء قال: سألت أبا عبدالله طهّ: عن رجل فاته شئ من 
الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبهاء قال: «فليصلٌ حين ذكرهة!". 
و صحيحة معاوية بن عمّارء قال: سمعت أبا عبدالله مي يقول: «خصمس 
صلوات لائترك على كل حال إذأ طَفْتِثالييت» و إذا أردت أن تحرم؛ و صلاة 
الكسوف. و إذا نسيت فصل|إذا ذكرت؛ و/صلاة الجنازة»7. 
بصييرنعين أبي بدألل م قال: «خمس صلوات تصلَيهنَ في 
كل وقت: صلاة الكسوف» و الصلاة على الْميّت» و صلاة الإحرام» و الصلاة التي 
تفوت. و صلاة الطواف. من الفجر إلى طلوع الشمسء و بعد العصر إلى اليل 
و في هذه الأخخبار إشارة إلى أن المراد بالصلوات الني نهي عن الإتيان بها 
في بعض الأوقات هي ما عدا هذه الصلوات» فهي حاكمة على الأخبار الناهية, 








في كل ساعة: صلاة فا 








و رواية 








١ الكافي عانخه؟/ع» الفقيه 1718/7020 الوسائلء الباب 54 من أبواب المواقيت».ح‎ )١( 





0 ٠ت‏ الوسائلء الاب 4 من أبواب المواقيت ح 17. 
اماه ؟/ك التهذيب :/19/هت الوسائل: الباب 74 
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() الكافي 7 11 التهذيب :31/101 الوسائل؛ الباب 54 من أبواب المواقيت. 
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إن قوله طيّ: من الفجر إلى طلوع الشمس. و بعد 
العصر إلى الليل» بمنزلة التأكيد لإرادة العموم من «كلّ وقت» التصريح بالفرد الذي 
فيه مظنّة المنع و مقتضى إطلاقها شمولها لمطلق الفائئة || المقضيّة فريضةٌ كانت أم 
نافلة. 








الهم إلا أن يدّعى انصرافها إلى الأولى» و هو قابل للمنع؛ إذ الظاهر كونه 
بدريا 

و كيف كان فربما يعارض هذه الأخبار قوله مل في ذيل صحيحة زرارة, 
المتقدّمة'”' في المسألة السابقة: يهما ذكرت أي المغرب و العشاء فلا تصلّهما 
إلا بعد شعاع الشمس». 

و نحوه بعض الأخبار الوادة أيضاً في نسيل العشاءين. 

ففي خبر أبي بصير: در إن استيقظ تعد الفجر فليبدأ فليصلٌ الفجر ثم 
المغرب ثم العشاء الأخرة قبل لوح الس فإنَتتآ ف أن تطلع الشمس فتفوته 
إحدى الصلاتين فليصلٌ المغرب و يدع العشاء حتّى تطلع الشمس و يذهب 


شعاعهاء!". 
و في صحيحة ابن سنان: «فليصلٌ الصبح ثمّ المغرب ثم العشاء قبل طلوع 
الشمس» 1 





و قد حمل صاحب الحدائق هذه الأخبار على التقيّة؛ منتشهداً لذلك بما 





(1) في ص 0ه8- قوم 

(5) التهذيب :اناب ٠١‏ الاستيصار .٠١06/544 :١‏ الوسائلء الياب 81 من أبواب 
المواقيتيح "د 

*00 التهذيب 7 ا الوسائل. الباب 77 من أبواب المواقيت» ذيلح 4. 
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تضمّتته من امتداد وقت العشاءين للناسي إلى طلوع الفجر, .وهوخلاف 
المشهورء و قد التزم بجري هذا الحكم مجرى التقيّة. فجعله شاهداً لما لدعاه في 
المقام!". 

و لكّك عرفت أن القول به لا يخلو عن قوة, فالأولى في مقام الجمع إمّا 
الالعزام بشمّة الكراهة الملحقة بالعدم بالنسبة إلى قضاء الفوائت أو مطلق ذوات 
الأسباب, أو تخصيص عموم الأوقات في الأخخبار المتقدّمة بغير وقت طلوع 
الشمس حتى يذهب شعاعها إن أمكن القول به و إلا فبغير الأوقات الثلاثة 
المتعلّقة بالشمس: كما هو أحد الأقوال في المسألة. 

و لعل هذا هو الأوا و إنكاق قد بشتُكْل ذلك أيضاً بما في بعض الأخبار 

من الأمر بها في خصوص هذا الوقت. 

مثل: ما رواه الصدوق بإسناوم عن حمّاد بن عثمان أله سأل أبا عبد اله ل 
عن رجل فاته شئ من الصلوات» فك عند طلوع الشمس أو عند غروبهاء قال 
«فليصل حين يذكرء!". 

و نحوها رواية نعمانء المتقدّمة!". 

ولْن يمكن الجمع بين تلك الأخبار الناهية عن القضاء إلا بعد شسعاع 
الشمس و بين هذه الرواية و أشباهها: بالالتزام باجتماع جهتي الكراهة ‏ الناشئة 


من عدم مناسبة الوقت للفعل ‏ و الابتحباب الناشئ من حسن المبادرة إلى 





504:1 الحدائق الناضرة‎ )١( 
(م) الفقيه 7/88:9١٠ء الوسائلء الياب 78 من أبواب المواقي‎ 





(0) في ص /417. 
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الخيرات و التعجيل في أداء الحقوق الواجبة و غيرها من الجهات المقتضية 
الحسن التعجيل؛ و تنزيل الأخبار المختلفة على رعاية الجهات. 

و توجبهها ببعض الوجوه التي يتوه بها العبادات المكروهة التى تعلّق بها 
المي مع كرنها مطلوبة بالفعل» فيكون كل من التعجيل و التأخير راجحاً من جهق 
نظير صلاة العصره التي قد عرفت عند التعرّض لوقت فضيلتها أن تأخيرها إلى 
وقتها الأصلي مستحبّ, و تقديمها من أوّل الوقت بعد أداء الظهر و نافلتها من باب 


المسارعة إلى الخيرات و نحوها أفضل. 
هذا بالنسبة إلى طلوع الشمسء الذي ورد الأمر بتأخير القتضاء عنه في 
الأخبار السابقة. 


ولا يبعد إلحاق قيامها وإغروبها أيض ابذك بإبقاء النهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلاثة على عمؤمهببو علدم تخيصيصه بالأخبار الحاكمة؛ لاعتضاد عمومه 
بهذه الأخبار الآمرة بتأخير القَضاء عن طلوَح الشمس. 

و أمًا الوفت الذي يتعلّق بالفعل, أي ما بعد صلاتي الفجر و الععصر: 
فلا ينبغي التأمّل في عدم كراهة القضاء فيه و لو بالمعنى المتقدّم الذي مرجعه إلى 
استحباب التأخير رعايةٌ اللوقت الأصلح و إن كان قد يظهر من بعض الأخبار عدم 
صلاحيّة هذا الوقت أصلاً للصلاة حتَّى الفريضة الأدائية. 

كخبر الضيقلء الذي ورد فيه الأمر بالعدول من العصر إلى الظهر المنسيّة إذا 
ذكرها بعد أن صلَى من العصر ركعتين» و إتمام العشاء و عدم العدول منها إلى 
المغرب المنسيّة إذا ذكرها بعد أن صل من العشاء ركعتين؛ معللاً:بأنّ العصر ليس 
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بعدها صلاة. و العشاء بعدها صلاة»!". 

لكن هذه الرواية لابدٌ من رد علمها إلى أهله؛ إذ لا نقول بمفادها!" كما 
تعرف إن شاء الله في محلّه. 

و قد ورد الأمر بقضاء النوافل في هذا الوقت فضلاً عن الفرائض في غير 
واحدٍ من الأخبار الآنية بحيث يظهر منها عدم شائبة كراهة فيه رأسأ مضافاً إلى ما 





أشرنا إليه من كون رواية أبي بصير؛ المنقدّمة1" الحاكمة على الأخخبار الناهية 
كالنضٌ في ذلك. 

وممًا يدل على عدم كراهة قضامالنواقل في هذه الأوقات - مضافا إلى ما 
عرفت من إمكان دعوى استفادقلامن الأخبازرالمتقذمة الروايات المستفيضة 
الواردة فيها بالخصوص. 

كرواية حسان بِنَمهرانة قال سألت أبا عبداش لي عن قضاء النوافل» 
قال: هما بين طلوع الشمس إلى غروبهاة!: 

و عن ابن أ يعفور عن أبي عبدالله طل في قضاء صلاة الليل و الوتتر 
تفوت الرجل أيقضيها! بعد صلاة الفجر و بعد العصر؟ قال: «لابأس بذلك»!". 











.« الوسائل؛ الباب 778 من أبواب المواقيتح‎ ٠٠/٠ الت‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وبمفادهم و المثيت هو الصحيح. 

(6) قي ص 410 

ريب ٠١88/90/17‏ الاسستبصار 21 الوسائل: الباب 84 من أبواب 






(9) في النسخ الخطية والحجرية: يقضيه بدل وأيقضيهاء. و المثبث من المصدر. 
(0 التهذيب 176:7 لاحت الاستبصار 04/584:0 ٠١‏ الوسائل: اباب 4 من أبواب 
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اسان وهاه واس و 0 
الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس: فقال: «نعم و بعد العصر إلى الليل فهو 
من سر آل محمّد المخزون!9. 

و مرسلة الصدوق عن الصادق طلي. قا 
بعد العصر من سرٌ آل محمد المخزون:!5 

و عن سليمان بن هارون, قال: سألت أبا عبد الله ل”" عن قضاء 
[الصلاة]!؟' بعد العصر. ٠‏ قال: «نعم؛ إِنّما هي النوافل!*) فاقضها متى شنت5!0 

و في الصحيح عن أحمد بن النضر. ٠‏ قال: سثل أبوعبدالله له عن القضاء 
قسبل طلوع الشسمس و بعد الحنض را قن «نشعم؛ فاقضه فإِنه من سر آل 
محمد لل الم 


و عن الحسين بن أبني: العلام عن أبي عبدالله مي قال: «اقض صلاة النهار 





اء صلاة الليل بعد الغداة و 


ا الام 

)١(‏ التسهذيب 184/10780:17 الاستيصار 3 مه الوسسائل: الباب 54 من أبواب 
المواقيت.ح 16. 

(؟) الفقيه 1:ه هوك ٠‏ الوسائلء ٠‏ الباب 01 من أبواب المواقيت.ح © 

ع ابكار ةارمال وأا الحسن - بدل وأبا عبد الله ليه ور 

خ الخطيّة و الحجريّة: وصلاة الليل». و المثبت من 

0 و في النسخ الخطليّة و الحجرية: «هي من 
التوافله.و 0 

() التسهذيب 34/197:1 الاستيصار ٠3‏ الوسسائل. الباب 54 من أبواب 

الموا 
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أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء!". 

و عن ابن أبي يعفور ‏ في الصحيح -قال: سمعت أبا عبدالل لجلا يقول: 
«صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة ثثئت من ليل أو نهار:!”. 

و مرسلة الصدوق عن الصادق لو قال: 00 
فاقضه بالنهار. قال الله تبارك و تعالى: : (وهو الذي جعل الليل و النهار جلف 
لمن أراد أن يذّكَر أو أراد شكوراً)! يعني أن يقضي الرجل ما فاته [بالليل 
بالنهار, و ما فاته" بالتهار بالليل؛ واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شت 
مِن ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريفية»!". 

ل غير ذلك من الأخبارهالدالة علية» 

و هذه الأخبار و إن ألمكن القدح فو دلآلة كل منها على المّعى ‏ بدعوى 
ورودها في مقام توهم انظ الناشئ من التزم العاقة بحرمته» فلا يستفاد منها أزيد 
من مشروعيته. خصوصاً من مثل وله َي في خبر”" سليمان: «إنما هي النوافل 
فاقضها متى شئت» فإنّه على الظاهر -للإرشاد إلى أنها غير محدودة بوقتٍ معيّنء 








)١(‏ التهذيب :341/1047 الاستبصار ٠١11/14:1‏ الوسائلء الباب 84 من أبواب 
المواقيت.ح 17 ١‏ 
(؟) السهذيب :341/14 الاستبصار 1075/590:1 الوسائل» اباب 54 من أبواب 





() تقدم 0 
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لاحي لم و أتي بها قبلت» 
فلا ينافيه كونها في بعض الأوقات مشتملةٌ على منقصةٍ توجب كونها ثواباممًا 
الو أتي بها في غير ذلك الوقت» كما هو أحد الوجوه التي يستوبّه بها العبادات 
المكروهة في أغلب مواردها -لكن من ملاحظة المجموع و عدم الإشعار في شئ 
منها يكراهته في بعض الأوقات, و إطلاق نفي البأس عنه» بل في بعضها التصريح 
بأن «أيّ ساعة شنت من ليل أو نهار كل لى ذلك سواء»'" [يستفاد]!" أنه لاكراهة فيه 
رأساًخصوصاً بالنسبة إلى الوقت المتعلق بالقعل. ؛ أي بعد صلاتي الصبح و العصرء 
الذي كان بالخصوص ملحوظاً في كثير مين هذه الأخبار. 











واستدل للمدّعى أيذ بخبيلاعلي بْبلال. قال:كتبت إليه في قضاء النافلة 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسل ومن بعد الصير إلى أن تغيب الشمس؛ فكتب 
لا يجوز ذلك إلا للمقتضي نفأمًالخيرء هلا:1"إيناء علبي تفسير «المقتضي» بفاعل 
القضاء. فالمقصود بالجواب إبيان قصر لجاز على القضاء دون و 

و فيه: أن إرادة هذا المعنى من المقتضي خلاف المتعارف. فالروا اية لاتخلو 
عن تشابع. مع ما فيها من الإضمار, و ظهورها في الحرمة التي لا نقول بهاء فلا يبعد 
كونها مشوبةٌ بالتقيّد كما يؤيّد ذلك كونها مكاتبةً. 






8 الاسستيصار ٠٠34/1412‏ الوسائل» 
اعم 


الباب 8 من أبواب 
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فى هذا الوقت: كخوف عدم القدرة عليه في غير هذا الوقت, و نحوه؛ فيكون 
0 

و استدلٌ لاستثناء مطل ذوات الأسباب عن عموم أدلة الكراهة: بإطلاق ما 
دل على مشروعيّتها عند حصول أسبابهاء الشامل لهذه الأوقات و غيرها؟ فإِن 
التعارض بينه و بين دليل الكراهة, السابق و إن كان من وجه لكن لاريب في 
رجحانه عليه بالأصل» و ما دلّ على رجحان أصل الصلاة: و الشهرة العظيمة؛ و 
الإجماع المحكي. و الكثرة و تطرّق التخصيص إلى دليل الكراهة بخروج قضاء 
الفرائض و النوافل الموجب لوهن عمومي مع أن تخصيصه أهون من تخصيص 
الأدلة الكثيرة الواردة في ذوات الأيشجاب. 

و فيه: أنه لا منافاة بين الكراهة المحمول غُليها النواهي المتعلقة بالصلاة 
في تلك الأوقات و بين إطلاق:ما دل علس مشروعيتهاويل تستلزمه و إل لم تكن 
الصلاة مشروعةٌ فكانت محرمة و لذا أشْكل الأمر في توجيه العبادات المكروهة. 

فالأظهر كراهة الصلاة مطلقاً في الأوقات المذكورة: إلا الصلوات الخمس 
التي ورد الأمر بفعلها في كل ساعة في الأخبار الحاصرة التي حكومتها على 
الأخبار الناهية. و هي صلاة الكسوف. و صلاة الميّت. و قضاء الفوائت مطلقاً 








فريضةٌ كانت أم نافلٌ و صلاة الإحرام؛ و ركعتا الطواف إِمّا مطلقاً. أو مقيّداً 
بالواجب. كما فى بعض"'! تلك الأخبار التقييد بهد بل قد نفينا ابد عن كراهة 


القضاء أيضاً فى الأوقات المتعلقة بالشمس بمعنى أفضليّة تأخيرها مع الإمكان 
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بواسطة بعض الأخبار الدالّة عليه. كما 
على الاحتمال المذكور في توجيهه. 

و كيف كان فالأقوى كراهة ما عدا هذه الخمسة مطلقاً. عدا بعذ بعض التوافل 
ندا تال بد سود مك سر ل 
أوقاتها. أو لشرعيّتها فيه بالخصوص. إن هذا ينافي كون خصوصيّتها موجبة 
للكراهة؛ كما في صلاة الغدير, التي ورد الأمر بإيتقاعها قبل الزوال بنصف ساعة!؟, 
بناه على صدق قيام الشمس على هذا الوقت» ٠‏ أو فعل أربع ركعات نافلة قبل 
الزوال في كل يويء كما ورد الأمر به في ما رواه الكفعمي في المصباح عمن 
أبي عبد الله ع9 ٠‏ قال: «مَنْ صن أربعا تيكل يوم قبل الزوال يقرأ في كلى ركعة 
الحمد مرّةٌ و القدر خبمساً وإ عشيرين مرَة الم إيمرض إلا مرض الموت:'" فلا بدٌ 
في مثل الفرض إمّا تخصيض أدلة الكراهة إن مكن. كما في صلاة الغدير أو 
طرح أحد الدليلين أو تأويله. كما في الرولية لثانية؛ لبد ارتكاب التخصيص فيها 
بمثل هذا المخصٌّص. 


و ممًا يشهد بكراهة ذوات الأسباب أيضاً - مضدافاً إلى ها ذكر : ما حكى 





أيضاً خبر ابن بلال, المتقدّم'"2. بناء 








عن كتاب الاستخارات لابن طاوس -رضي الله عنه أنّه روى عن أحمد بن محمّد 
ابن يحيى عن الصادق مق في الاستخارة بالرقاع: «فتوقّف إلى أن تحضر صلاة 








مفروضة فمُمْ فصل ركعتين كما وصفتٌ م صل الصلاة المفروضة أو صلّهما 
)١(‏ في ص 451. 
() التهذيب قرسا اباب من أبواب بقية الصلوات المتدويقة: 1 


(6) المصباح (جنّة الأمان الواقية): /40. 
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بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصرء 0 
تنبسط الشمس ثم صلّهما!'. وأا العصر فصلّهم(”#قبلهائم لذ لله [بالخيرة 101 
تنبيهات: 
الأوّل: إِنَا قد أشرنا مراراً أنَا لا نعني بكراهة الصلاة في هذه 





'وقات 
رجحان تركها على الإطلاق؛ و إِنّما نعني ذلك عدم مناسبة هذه الأوقنات من 
حيث هى لفعل الصلاة: و أولوية إيقاعها في غير هذه الأوقات لدى الإمكان و إلا 
0 
-عجل الله فرجه ‏ في أوضح مواقع الكراهة ‏ أي عند الطلوع و الغروب - في 
التوقبع امتقدّم' مع الإشارة إليوأنها أفف كي يرغم به أنف الشيطانء كما . 3 
ذلك بعض الأخبار العامَيّة. مي التي أوودها الصدزٌ قفي محكئ الخصال تعريضاعلى 
العامة القائلين بالمنع. 

و هي: ما رواه عن عبدالله بن أحمد الفقيه عن علي بن عبد العزيز عن 
عمرو" بن عون عن خخلف بن عبد الله [آعن [عن أبي إسحاق الشسيباني عن 
عبدالرحمن ا" بن الأسود [عن أبيه][“ عن عائشة قالت: صلاتان لم يتركهما 











(؟) في النسخ ١‏ 
() يدل ما بين المعقو: في النسع الخطية و الحجرية: قله و المثيت كما في المصاس. 
(4) فتح الأبوابة 138-15 الوسائل الباب ١‏ من أبواب صلاة الاستخارةح 7. 

00 
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رسول الله َيه سرأ و علا د 

و عنه عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نعيم عن عبدالواحد بن أيمن عن أبيه 
عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن عن الركعتين بعد العصر. قالت: و الذي ذهب 

بنفسه - تعني رسول اله ما تركهما حتّى لقي الله عزوجل و حتى ثقل عن 
الصلاة. و كان يصلْي كثيراً من صلاته و هو قاعد. فقلت: : نه لما ولي عمر [كان]!" 
ينهى عنهماء قالت: : صدقتّ, ولكن رسول الله َي كان لايصليهما في المسجد 
مخافة أن يثقل على أنه وكان يحب ما خق/" عليه 

و عنه عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الحوضى عن شعبة عن 
أبي سماوة7 “اعن مسروق عن عانشة + كان رسول لله يل عندي يصلي 
بعد العصر ركعتين!0. 

و عنه عن محمّد بن علي بَنَطرَيحان عن عبدالله بن الصباح عن محمّدبن 
سار" عن أبي حمزة!" كدالب كفيس عن أبيه قال: قال 
رسول اله يي سَنْ صلّى البردين دخل الجئة؛ يعني بعد الغداة و بعد العصرلك, 

قال الصدوق بعد نقل هذه الأخبار: مرادي بإيراد هذه الأخببار الردُ على 











.٠١ الوسائل؛ الباب 78 من أيواب المواقيتاح‎ ٠٠0/0 
ما بين المعقوفين من المصدر.‎ )1( 

(5) في المصدر: 
(؛) الخصال: : ٠01/9»‏ الوسائلء الباب 58 من أبواب المواقيتوح ١١‏ 
(0) في الخضال: «أبي إسحاقء بدل «أبي سماوةم. 

(1) الخصال: 2٠01/7١‏ الوسائل» الباب 7 مق من أبواب المواقيتوح 1١‏ 
() أثبت مصحح كتاب الخصال بدله: 
(8) أثبت مصححح كتاب النخصال بدلها: أبي جمرةه 

(4) الخصال ٠١8/871:‏ الوسائل, الباب 88 من أبواب المواقيشوح 18. 
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المخالفين؛ لأنهم لايرون يعد الغداة و بعد العصر صلا فأ 
خالفوا رسول الله َيه في قوله و فعله!". انتهى. 

ولو صححت هذه الأخبار خصوصاً الأخير منهاء لدلّت على نفي الكراهة 
رأساً. و الله العالم. 





أن أُسَن أنه قد 


الثاني: ظاهر الأصحاب على ما ادّعاه في الحدائق!" ‏ الاتفاق على 
استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس. 

ولكن القدر المتِيقّن من الفتاوى -كالنصوص الدالّة عليه إِنما هو ركعنا 
الزوال. لا مطلقاً. 

ففي صحيحة علي بن جعف ريعي موسى . قال: سألته عن وكعني 
الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أل بعده؟ قالأبدقل الأذان»!". 

و في صحيحة ابن سنان +الآتصتَلاة :تتفت النهار إلا يوم الجمعة»!. 

الثالث: لو صلى المَلبح و عضر متغرداً ثم ادٍ الإعادة جماعةٌ 
فضيلتها. فهل تتّصف صلاته هذه بالكراهة أم لا؟ حكي عن الذكرى الثاني. و علله 
بأن لها سبباً. 

و بما روي أن رسول ال ييه صلّى الصبح. فلمًا انصرف رأى رجلين في 
زاوية المسجدء فقال: «لِحَ لم صلا معنا؟» فقالا: كنا قد صلينا في رحالن 








فقالويييُ: دإذا جنتما فصليا معنا و إن كنتما قد صلّيتما في رحالكما لكنّها لكما 





)١(‏ الخصال: الدلالا. 

() الحدائق ما 

م) التيزيب :300/840 الوسائل. الباب ١١‏ من أبوئب صلا الجمعةاح ؟. 

() العهذيب :4/1 4. الامستبصار 1871/417:0, الوسائل؛ اباب 8 مسن أبواب صلاة 
الجمعةاح 1 
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9 0 ابي 
و اعترضه في الحدائق: بن عدّها من ذوات الأسباب ممًا لم أعرف له 
وجها د أن الرواية بحسب الظاهر عاميّة, فلا تعويل عليه" 
أقول: ما سمعته عن الذكرى و إن أمكن توجيهه بالالتام بالعمل بمثل هذه 
الرواية في مثل المقام من باب المسامحة و تتعميم ذوات الأسباب بناءً على 
استئنائها من عموم المنع .كما هو المشهور -على وجو عم مثل الفزض من حي 
المستند د إن انصرف عنه اسمها عرفاً. و لكن الأولى دعوى انصراف النهي عن 
الصلاة بعد الصلاتين عن إعادة نفسهما. 
الرابع: أن المراد بطلوع الشّمن لألذي نيطت الكراهة به من لدن 
طلومه إلى أن يذهب شماعه كما في مدال أ تذهب الحمرة كما عن 
المقنعة!*, أو تذهب الحمزة و ينتشر ينتير شعاعها كماخي الحدائق7", أو ترتفع 
الشمس و يقوى سلطانها كمعن الروض و ألروضة و غيرهماا" مع زيادة ذهاب 





)١(‏ سسسئن أيسي داؤد ١0/1002لامه‏ سسئن القسرمفي 54:0 0919/4906 سسئن الشسسسائي 
0 117 سنن الدار قطني 01/415:3 سئن البيهقي 01:5" المستدرك ‏ لللحاكم ”ل 
1 مسد أحمد 4 بتفاوت فى اللفظ. 

0 0 0 الحدائق الناضرة 016:1 08 

() الحدائق ,. 

: 0 

(0) المقنعة :515. و حكاء عنها العاملي في مفتاح الكرامة 0.:5. 

(1) المحدائ لياه 

(0) روض الجنان 444:7 الروضة البهيّة :444 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 
00:7 و كذا عن كشف الالتياس. و هو مخطوط. 
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الحمرة فى بعضهال". 

ولا يبعد أن يكون الاختلاف في التعبير» و إلا فالعبرة بذهاب الشعاع؛ كما 
يدل عليه قوله مل في صحيحة زر المتقدّمة!*: دأيهما ذكرت فلا تصلّهما إلا 
بعد شعاع الشمس». 

و في خبر أبي بصير, المتقدّما”: هو بدع العشاء حتّى تطلع الثسمس و 
يذهب شعاعها». 


و بالغروب: اصفرارها و ميلها إلى الغروب حتّى يكمل الغروب. 
ولكن جعل بعضّ! المدارٌ في حصول الغاية باستتار القرص؛ لأنّه هو 
المتبادر من إطلاقه عرفاًء دون ذهابب الحمرةٍإلمشرقيّة. المعتبر في ت 0 








بذهاب الحمرة؟ فإِن الشارع كشف عنن أن 


و صرّح آترون بأن ١‏ 





و لكل وجة وإنكان الأخير وه حيتإنْ تصرح الشارع بتحفق الغروب 


عند ذهاب الحمرة يوجب صرف إطلاقاته إليه. 


هذاء مع أن النهي عن الصلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب في رواية”" 





معاوية بن عنتار و غيرها"" يجعل النزاع المزبور عارياً عن فائدة يُ بهاء فليتأئل. 





(1) روض الجنان 449:17 الروضة البهيّة 444:1 
-- () في ص .642 0544 





اضي في المهذّب ١:1/د‏ 
(0) تقدّم تخريجها في ص 1 الهامشس (48 
(1) كرواية الحلبيء المتقدّمة في ص ٠8‏ 
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الخامس: المتبادر من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خصوصاً من مثل 
الا صلاة بعد العصر ‏ أو بعد الفجر حين تطلع الشمس» و نظائرهم إنما مو 
كراهة الاشتغال بها في هذا الحين: كما يده التعليلات الواقعة في بعض الأخبار. 
نظير النهي عن التطّع في وقت الفريضة. 

فما في الجواهر - من أن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في 
هذه الأوقات. أما لو دخل عليه [أحد]" الأوقات و هو في الأثنا لم يكره إتمامها 
-كما صرّح به بعضهم'" فيما حكي عنه -حتَّى لو علم من أوّل الأمر دخوله عليه 
كذلك'"-لا يخلو عن 

المسألة (السادسة: يفوت من النوافل ليلا يستحبٌ تعجيله و لو 
في النهار. و ما يفوت نهاراً ب ب أتعاجيله و لو ليلاً. و لا ينتظر بها 
النهار) هنا و لا الليل هناك لد الأَكثر كما في المدارك'», بل المشهور نقلاً و 
تحصيلاً كما في الجواه را 

و يدل عليه الأمر بالاستباق إلى الخيرات'" و المسارعة إلى المغفرة/9. 

و استدل له أيض ا بموئقة محمد بن مسلم عن أبي عبداله ل قال وإ عل 

















المعقوفين من المصدر. 

الكركي في جامع المقاصد ؟ 8 و الشهيد الشا: 
و فوائد القواعد: 14 و حكاء عنهما العاملي في مفتاح الكر 

() جواهر الكلام /943. 

* 0 1 3 






روض الجنان 0011 
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ابن الحسين لي كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار, و إذا فاته شئ من اليوم 
قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها 
في شعبان حنى يكمل له عمل السئة كلها تامة10؟. 

و رواية أبي بصيرء قال: : «إن قوبت فاقض صلاة النهار بالليل»!. 

و خبر إسحاق بن عمّار قالة : لقيت أبا عبدالله طلا بالقادسيّة عند قدومه 
على أبي العبّاس فأقبل حتّى انتهينا إلى طيزناباذ , فإذا نحن برجل على ساقية 
يصلّي و ذلك عند ارتفاع النهارء فوقف عليه أبو عبداله مل و قالة :ديا عبدالله أي 
شئ تصلّي؟» فقال: صلاة الليل فاتتنى أقضيها بالنهارء فقال: : اي معتب خط رحلك 
حتّى نتغدى مع الذي يقضي صلا الليلٌ؛ : جعلت فداك تروي فيه شيئاً؟ 
قال: «حدئني أبي عن آبائه قال: أل رسول اله إن اله ليباهي ملائكته 27 
يقضي صلة الليل بالنهار يقول: ملانكيأنظروا إلى عبدي كيف يقضي ما 
لم أفترضه عليه اشهدوا أني كد عفرت لم01 

و خبر جميل -المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق ل قال: 
قال [له]1"! رجل: ربما فاتنني صلاة اللي لى الشهر و الشهرين و الشلاثة فأقضيها 











(1) فى المصدر: «كاملة» بدل وتامّة» 

.بيب :144/14 الوسائل: الباب 00 من أبواب المواقيتح 2 

وار , الباب 01 من أبواب المواقيت.ح 4. 

اباذه. و هي موضع بين الكوفة و القادسيّة 
على حاقّة الطريق على جاة الحاج» 'ميل. معجم البلدان :00-85 
(ه) الذكرى ٠:‏ 4 الوسائل؛ الباب لان من أبواب المواقيت»ح ١9‏ بتفاوت يسير. 

(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 
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بالنهار أيجوز ذلك؟ قال: «قرّة ن لك والله ‏ ثلاثاً إن الله يقول: (و هو الذي 
جعل الليل و النهار خِلْفَةَ لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراً)" فهو قضاء 
صلاة النهار بالليل. و قضاء صلاة الليل بالتهارن و هو من سر آل محمد 
المكنون» 9 

و مرسلة الصدوق. قال: قال الصادق علية: «كل ما فاتك من صلاة الليلا لين 
فاقضه بالنهار. قال الله تبارك و تعالى: ذو هو الذي جعل الليل و النهار يِلْمَةٌ 
لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل 
بالنهار. و ما فاته بالنهار بالليل؛ واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شنت من 
ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة, 

قال: و قال رسول لله :ون له امي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل 
: يا ملانكتي إنظروا إلىغبدي يقضي ما لم أفترضه عليه: أشهدكم 


ل 









و يتوججه على الاستدلال بهذه الروايات و نظائرها: أنّها بأسرها أجنيية عن 
المدّعى. 





(1) الفقيه 165/817-818:1. الوساء 


الباب /ا0 من أبواب المو 
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أمَا الرواية الحاكية تفعل الإمام 42 : فلو ثم نقل بإجمال وجه الفعل. 
المسقط له عن الاستدلال لكانت على خلاف المطلوب أدلّ. 

وأمًا سائر الروايات: فهي بحسب الظاهر - ليست مسوقةٌ إلا لبيان شرعيّة 
القضاء أو التوسعة في وقته و إبقاعه في أيّ ساعة!' شاء من ليل أو نهارء و 
أن د صلاة لليل ُفضى في النهار و بالعكس» دفعاً لوهم اشتراط المماثلة يعن وفتي 
الأداء و القضاء. كما حكي القول به عن بعض العامة" فلا ربط لها بمسألة 
استحباب التعجيل. و ليس المقصود بالليل و النهار في الروايات خصوص بوم 
2 ذلك إرادة الاستعجال. كما هو واضح. 

نعم. يستفاد منها أصل المخثر 
المسارعة و الاستباق'" و يرما مما دلّ علق النتحباب تعجيل الخير. 

لكن ربما بظهر من جملة من التتبآر استحباب قضاء صلاة النهار بالنهار و 
الليل بالليل. كما حكي القول بدك عن ليهلاو المفيد'* كينا . و قؤاه غير 


واحدٍ من المتأخرين. 











في الاستدلال بها بضميمة أيتي 








منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله منيلا: داقض ما فاتك 





ارة) حكاه عنه الشهيد م 0 


لد 276 





..... مصباح الفقيه اج » 
من صلاة النهار بالنهار, و ما فاتك من صلاة الليل بالليل» قلت: أقضي وترين فى 
ليلة؟ قال: انعم اقض وتراً أبدأه. ١‏ 1 

وأجاب العلامة عنها في محكي المختلف: بجواز إرادة الإباحة من الأمر؛ 
لخروجه عن حقيقته -د هي الوجوب ‏ إجماعاً و ليس استعمالها مجازاً في 
الندب أولى من استعمالها مجارا في الإباحة ابيا 

د أور" عسله: بأ الواجب عسند تسعدّر الحقيقة المصير إلى أقرب 
المجازات, و هو الندب. 

أقول: هذا مع أله قد يشهد له أيضاً جملة من الأخبار لني هي بنفسها 
حججة كافية لإثبات المذّعى. 

كصحيحة بريد بن معاؤية العجلي عن أبِي جعفر طئُة قال: «أفضل قضاء 
صلاة الليل في الساعة التي فاتك آخ رآليلء ولا بأسس أن نقضيها بالتهار و قبل أن 
تزول الشمس»0, 

و رواية |إسماعيل الجعفيء قال قال أبو جعفر وّة: وأفضل قضاء النوافل 

قضاء صلاة الليل بالليل. و قضاء صلاة النهار بالنهار» قلت: : و يكون وتران في 
ليلةِ؟ قال: «لاء قلت: و لِمّ تأمرنيى ني أن أومر وترين في ليلة ال: تأحمدهما 





سبد 

+ يب :10/1 الوسائل الباب 08 من أبواب المواقيشوح‎ ١ :0/401:9 الكافي‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة 401:7 ذيل المسألة و حكاء عمنه العاملي في مدارك الأحكام 
للك 

(©) المُورد هو انعاملي في مدارك الأحكام +:111. 

(4) الفقيه 1478/5111 الوسائل الباب /60 من أبواب المواقيتح 6د 
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قضاءي". 

و صحيحة زرارةء قال: سألت أبا جعفر لي عن قضاء صلاة الليل» قالخ 
«اقضها في وقنها الذي صلّيت فيه» قلت: يكون وتران في ليلق؟ قاله اليس هسر 





الوضوح أنه لم يقصد بالأمر الوجوبء و لا مجرّد بيان الجواز دفعاً لتوهم المنع عن 
وتربن في ليلةٍ كما قد يتوهّم وإلالم يكن وجة لتقييدها بخصوص ذلك الوقت 
الذي أريد به على الظاهر -آخر اللبلٍ 

ولا يخفى عليك أن الأتار الب »على تقدير تسليم ظهورها في 
استحباب التعجيل و قضاء ما فات في اللي أفي) يومه و بالعكس» أو ظهورها في 
استحباب كون قضاء صلاةٍ ليل في:البيوم على الإطلاق و بالعكس. أو قلنا 


بفظهوزها في وجوب كون الفضاء ذلك - يجب صَرفها عن ذلك بواسطة هام 
لأخبار ني هي صريحة في أنضليةاممائة بين زماني الأداء و القضاءء خصوصاً 
مع ما في صحيحة؟" بريد من التصريح بنفي البأس عن غيره؛ فهي بمنزلة المفشر 
لسائر الروايات تصلح قرينة لصَرفكلّ ماكان ظاهراً شي وجوب السمائلة أو 
وجوب المخالفة أو استحبابها. 





)١‏ الكاقي 405:7/ى التسهذيب 151/177:1 و 0147 الوسائل الاب /01 من أبواب 
المواقيت»ح اد 

() التهذيب :146/116 الوسائل» الباب 60 من أبواب المواقيشوح 1١‏ 

(م) تقدّم تخريجها في ص 1ك الهامش (6). 











و فيه نظ بل منع خصوصا في مثل المقام الذي يكفي فيه رواية ضعيفة. 

و لا ينافيه استحباب الاستباق إلى الخيرات؛ فإنّ التعجيل حسنء و رعاية 
الوقت من حيث هو أيضاً كذلك بل أحسن» فإذا تصادق العنوانان في موردٍ قنور 
على نور. 

و قد ظهر بما ذكرنا ضعف ماجيكبي عن بعضٍ من حمل الأخبار الأخيرة 
على التئة!"؛ لما عرفت من أن المفام مقامألجمع بين الأخبار. لا لرجموع إلى 
المربجحات. خصوصاً مع وجود شاهدٍ لفظر. 

هذاء مع أنه لم بعل مؤافقته العامة فإئه و إنبجكي عن بعضهم القول بأله 
تقضى صلاة الليل في الليل و النهار في النهار'”؛ لكتن لا يبعد إرادته الوجوب دون 
الاستحباب. بل ربما يستشعر من مبالغة السائلين و اعتراضهم ببزوم وترين في 
ليلةٍ معروفيّة القول بالمنع عند العامة و كون هذه الأخبار مخالفة لهم. 

وكيف كان فالأمر في ذلك كله سهل بعد عدم الخلاف في مشروعية أصل 
القضاء في أي ساعة أحبٌ من ليل أو نهار. و كون التعجيل أو الانتظار من باب 
الفضيلة التي تختلف حالها بالنظر إلى الأماكن و الأوقات و الأحوال و غيرها من 
تخريج قولهما في ص 4+0 الهامش (4 و 0). 


(؟) حكاه البحراني فى الحدائق الناضرة 714:7 عن بعض متأخري المتأخّرين. 
() راجع ص 178 الهامش (05. 
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الجهات المؤثّرة في حسن اختيار التعجيل أو التأخير. 

و أما موئّقة عمّار عن أبي عبد الله مي قال: سألته عن الرجل ينام عن 
الفجر حتّى تطلع الشمس و هو في سقرٍ كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ 
قال: «لايقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار, و لا يجوز له و لا يثبت لهء و لكن 
يؤتحرها فيقضيها باللبل/" فهي من الشوادً التي يُردَ علمها إلى أهله. 

و لعلّ المراد بها المنع عن قضاء فريضة الصبح في اليوم ما دام متشاغلاً في 
السيرء أو يكون المراد كراهة القضاء في اليوم مطلقاً للمسافر بواسطة ككثرة 
الشواغل المانعة عن التوبجه و الإقبالء.والله العالم. 

المسألة (السابعة: الأِظل في كل/صلاة أن يؤتى بها في أوّل 
ونه كا عزنت عد 1 1 مراك تعز )سلا رين من أذ ازل الرنت أن 
أفضل (إلَا المغرب و العشساء) الجر (لمن أفناض من عرفات؛ فإِنّ 
تأخيرهما إلى المزدلفة) بكسر اللام. وي المشعر الحرام (أولى و لو صار 
إلى ربع الليل) بل و لو إلى ثلثه. كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن 
أحدهما يي قال: «لاتصل المغرب حتّى تأتي جَمْعاً و إن ذهب ثلث الليل»!"'او 
غيرها من الرواياث الدالّة عليه. 

و النهي محمول على أرجحيّة التركء لا على الحرمة» كما يشهد له جملة من 





(0 التهذيب 7 الاسستبصار :٠080/984:(‏ الوسائل؛ الباب /اة من أبواب 
المواقيت. ح 14. 

(1) التهذيب 110/144:6: الاستبصار 48/184:1ى الوسائل» الباب 0 من أيواب الوقوف 
بالمشعرءح .1١‏ 


0 
الروايات الدالّة على جواز التقد. 
(و) إلا (العشاء) الآ. أيضاً مطلقاً. ف (الأفضل تأخيرها حتّى 
يسقط الشفق الأحمر) كما عرفته في محله. 
(و) إلا (المتتقّل) فإن الأفضل له أن (يؤْحَر الظهر و العصر حتّى يأتي 
بنافلتهما) كما يدلّ عليه الأخبار المتظافرة التني ورد فيها الأمر يفعل النافلة 
قبلهماء و تحديد وقتهما بما بعد الزوال بمقدار ذراع أو ذراعين لمكان النافلة: كما 
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تقدّم الكلام في جميع ذلك مستوفئ في محلّه. 

و قد عرفت فيما تقدّم أن القول باستحباب التفريق بين الظهرين و تأخير 
العصر إلى أن تمضي أربعة أقدام؛أو المث لكو الأقوى و إن كان تقديمها من أوّل 
الوقت بعد أداء الظهر و نافلتههما من باب المسبارعة إلى المغفرة و تعجيل الخير 
أيضاً حسناً بل أحسن. 

(و) إلا (المستحاضة» نمي وَظيّقَتها الأغسال, فإنّه يستحبٌ لها أن 
(تؤححر الظهر و المغرب) إلى آخر وقت فضلهماء لتجمع بين الظهرين بغسلي 
في وقت فضيلتهماء و بين العشاءين كذلك؛ كما ورد بذلك روايات تقدّمت في 
محلّها. 

و لكن لا يخفى عليك أنه بناً على عدم استحباب التفريق بين الظهرين و 
كون وقت فضيلة العصر من أوّل الوقت بعد أداء الظهر -كما هو ظاهر المتن- 
يشكل الالتزام باستحباب تأخيرها للمستحاضة و إن وردت به روايات؛ فإِنٌّ 
المتبادر من تلك الروايات ليس إلا إرادة تأخير الظهر و المغرب للجمع بينهما و 
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بين العصر و العشاء عند حضور وقتهماء وحيث لم يقصد بها وقت الإجزاء يجب 
إِمَا حملها على إرادة وقت الفضيلة و الالتزام بأنّ وقت فضيلة العصر بعد مضي 
وقت فضيلة الظهر كما في العشاءينء أو الالتزام بجري الأخبار على حسب ماكان 
متعارفاً في تلك الأعصار من التفريق بين الصلؤات و إن كان مرجوحاً بالنسبة إلى 
الظهرين, أو غير ذلك من المحامل التي ينافيها الالتزام باستحباب التأخير. 

ثم إن الظاهر أن الجمع بين الصلاتين بغسلٍ واحد رخصة للمستحاضة» 
لاعزيمة؛ فلها التفريق بين الصلوات الخمس و الإتيان بك منها بغسل فعلى هذا 
ينبغي تقييد استحباب التأخير بما ل و,أرادت الجمع بين الصلاتين بغسل» و إلا 
فالأفضل الإتبان بكلّ منها في ولوقت فمكيلتها و الله العالم. 

و اعلم أن غير واحدٍ من الأصحاب َرضيّوان الله عليه قد ألحقوا بالصور 
المزبورة التي يستحبٌ قبها التأخير .صو را كشرة قل أنهاها بعضهم'" إلى نيف و 
عشرين صورة ممًا يستفاد من النصوص ,و الموى رجحان تأخير الصلاة فنيها؛ 
كتأخخير ذوي الأعذار مع رجاء زوال العذر أو مطلقا إن لم تقل بوجوبه و الصائم 
الذي تتؤق نفسه إلى الإفطار أو كان له مَنْ ينتظره؛ و الطالب للإقبال في العبادة؛ و 
مننظر الجماعة؛ و المرئية للصبي؛ التي تغسل ثوبها في كلّ يوم مره و لتحصيل 
الإيراد في الصيفء المأمور به في بعض 97 وايات: و غير ذلك من الموارد الي 
لايهمّنا الإطالة في إيرادها و التعرّض لما يتوه عليها من النقض و الإبرام. 














(1) البحراني في الحدائق الناضرة :001-011 
(1) الفقيه 3/1/154١‏ علل الشرائع: 540 (الباب 0181 ج. ٠‏ الوسائل» الباب ‏ من أبسواب 
المواقيتيح 0و1 
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بل نقول:إِنّْه لا شبهة في أن الشارع وسّع في وقت الصلاة؛ و رخص عباده 
في إيقاعها في أي جزء من أجزاء الوقت, و لاشبهة في أنّ قعلها في أوّل الوقت 
من حيث هو أفضلء حتّى أنه ورد فيه أن «فضل الوقت الأول على الآخر كفضل 
الآخرة على الدنياء!'' و إيقاعها في آخر الوقت من حيث هو مكروه كراهة شديدة 
يك غير واحلٍ حرمته؛ و روي فيه أنه تضييع للصلاة!", و أنّ الصلاة في 
آخر الوقت تدعو على المصلّي و تقول: ضيّعتني ضيّعك الله'”. و المسارعة إلى 
فعلها من أوّل الوقت إلى آخره أبدا أفضل من تأخيرها بلاشبهة. 

هذا هو حالها بحسب الوقت منيحيث هو و لم يستئن منه صورة أصلاً إن 
أريد بوقت العشاء و العصر وقتههالأصليٌ أي نزل به جبرئيل م على رسول 
لله يَيهُ على ما نطق به الأخباز الواردة في نول الأوقات على ترود في الأولين؛ 
نظراً إلى ما يستشعر أو يستظهن يعض الأخببار م نبإستحباب تأخير العشاء عن 
أل وقت فضيلتها أيضاًء مثل: قوله َيُْ في بعض الروايات: «لو لا أن أشقٌ على 
مي لأتحرت العتمة إلى ثلث الليل؛ أو: إلى نصف الليل: 1 

و إن أريد به مطلق الوقت الذي يجوز إيقاع الصلاة فيهء فهو مخصّص 





(1) الكافي :1/7074 التهذيب 174/41-40:7ء الوسائل؛ الباب 8 من أبواب الموافيت: 
عقا 

(1) التسهذيب :5/13 الاسستبصار 411/188-588:1, الوسائل؛ الاب + من أبواب 
المواقيتح 67 

(6) الأمالي ‏ للصدوق : 517-11١‏ (المجلس 44)ح ٠١‏ الوسائل, الباب 8 من أبواب 
المواقيت.ح 10 

(6) التهذيب ٠١41/515-111:7‏ الاستبصار :441/7577 علل الشرائع: 58٠‏ (الباب 
٠6ح ١‏ الوسائل. الباب ١؟‏ من أبواب المواقيت.ح ؟ و 0. 
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بالنسبة إلى الصلاتين لا غيرء على تأملٍ في الأخيرة. 

و أمًا سائر الصور: فمرجعها إلى ترجيح بعض الجهات الموجبة لأكمليّة 
الصلاة على هذه الجهة التي هي في حدّ ذاتها جهة كمال ككون الصلاة جماعة أو 


في الأمكنة الشريفة أو مع الإقبالك أو واجدةٌ للشرائط الاخختياريّة و نحوهاء أو 





بعض المستحبّات المضادة لهذا المستحبّ كفعل النافلة في أوّل الوقتء 
أو رفع اننظار الرفقة: أو غير ذلك من الأمور المستحبّة التي يكون فعلها أهمٌ لدى 
الشارع من فعل الصلاة في أوّل الوقت» فيكون حال الصلاة في أوّل الوقت مع 
سائر الجهات المتعارضة و الأفعال الْمضِادٌة له حال سائر المستحبّات المتزاحمة 
التي لابهم الفقيه إلا بيان استحبايقاً من َي كمي. لا أذذ بعضها من بعضٍ؛ مع 
أنه لاسبيل لنا غالبا إلى العلم بذاك إلا بتصريئح الشارع و أمر, أخير الصلاة رعايةٌ 
لتلك الجهة, أو نهيه عن إيقاعها.في أوّل الوقت بملإجظتها. أو الأمر بما يضاذها 
مقدّماً عليها. كما في الصور التي استثنآها الَمصتّف 26. 

و أمًا ما عداها من الصور و إن التزمنا فيها برجحان التأخير و استحبابه لكن 
مستنده غالبا إمَا الاحتياط و رعاية بعض الجهات المقتضية لحسن التأخير من 











حيث هي أو العمل برواية ضعيفة من باب المسامحة؛ و من المعلوم أن غاية ما 
يمكن إثباته بمثل هذه الأدلة نما هو رجحان التأخير لأجل تلك الجهة الملحوظة 
المقتضية له و أمَا أفضليّته من فعل الصلاة في أوّل الوقت فلا. 
فمن هنا يظهر أن استثناء أغلب تلك الصور لا يخلو عن نظر. والله العالم. 
المسألة (الثامنة)! لا خلاف نضّاً و فتويئ في وجوب الشرتيب بين 
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الظهرين و العشاءين؛ و اشتراط صحّة الأخيرة من كل منهما بأن تترئّب على 
سابقتها مالم وقتهاء كما يشهد لذلك7”: المستفيضة المتقدّمة!' في صدر 
الكتاب, الناطقة بن وإذا زالت الشمس دخخل وقت الصلاتين: الظهر و العصره إلّه 
أن هذه قبل هذه؛ و إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين: المغرب و العشاء إله 
أن هذه قبل هذه؛ إن مقتضاها بطلان العصر و العشاء لدى الإخلال بالترتيب» 
كون هذه قبل هذه مع مشاركتهما في الوقت: عدم تنجّز التكليف 
بالأخيرة إلا بعد الفراغ من الأولى؛ لكونه مكلا بفعل الأولى ألا ثم بالثانية, فلو 


أتى بالثانية ابتداءً فقد أتى بها قبل أ, 








حيث إن ق 





يتنج أمرهاء فلا تصح. 

ولا يقاس ذلك بالواجبية المتآحْحِييٌه/إللّذين أحدهما أهم؛ حيث التزمنا 
هناك بصحة غير الأهم عند ترك الأهء بناء على مسألة الشرئب؛ التي حققناها 
بين الوَاجتيين المتزاججين بالذابتب بل كل منهما في حدّ ذاته 
مطلوب في عرض الآخر بحيثٌ لو فرض محلاً تمكن المكلّف من الإتنيان 
بكليهما دفعةً. لوجب عليه ذلك. فالمائع عن إيجاب غير الأهمٌ ليس إلا عدم 
القدرة على الامتثال. الناشئ من مزاحمة الأهم. المنتفية عند اختيار تركه بسوء 


مرارا؛ إذ لا تر: 





اختياره. فلا مائع عن وجوبه على هذا التقدير, بل مقتضى إطلاق دليله: وجوبه؛ 
حيث إنّ مزاحمة الأهم لا تقتضي إلا تقييد إطلاق طلب غير الأهم بالقدرة على 
الامتثال. الحاصلة في مثل الفرض. كما تقدّم توضيحه في أواخر مبحث التيمم!؟, 





ذلك». 





)في 
(؟) في ص 5د 
(©) راجعج تنص 0/4 





الصلاة / المواقيت 
و غيره من الموارد المناسبة له من كتاب الطهارة. 

و هذا بخلاف المقام؛ فإنّه مأمور بإيقاع الظهر قبل العصرء فلو فرض محالاً 
تمكّنه من الجمع بينهما في زمانٍ واحدء لم يجب عليه ذلك» بل لا يشرع؛ فليس 
المانع عن تنجّز التكليف بالعصر لدى تنج التكليف بالظهر مجرّد عدم القدرة 
عليها. بل تأخَر رتبتها عن الظهر و كونه مأموراً بإيقاع الظهر قبلهاء فلا يتمثّى 
بالنسبة إليها قاعدة الترئب. 

ثم لا يخفى عليك أن اشتراط تأر العصر عن الظهر في صحّتها ليس على 
حدٌ اشتراطها بالطهارة و الاستقبال و نحوهما من الشرائط المعتبرة في ماهيّتها من 
ا الذي هو 
التكليف بذلك الواجب. و 
عدم كون المكلف معذوراً.في تركه. كَمَآهو الشأن في كل شرطٍ نشأت شرطيته 


1 








في شئ من تكليفي آخرء كاشتراط صَحَة الفتلاة في أوّل وقتها بتفريغ الذمّة عمًا 
ها من الواجبات المضيّقة على القول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضدّه أو 
ا اا 
الغصب. و غير ذلك من الشرائط المنتزعة من تكاليف نفسيّة 











التكاليف النفسيّة المستقلة التي انتزع منها الشرطيّة لا تصلح مقيدةٌ لإطلاق الأمر 
بذلك الشئ المشروط الذي هو في حدّ ذاته أيضاً واجبٌ نفسي مستقل» إلا على 
تقدير كون المكلّف ملتزماً شرعاً في مقام عمله الفعلي بتلك التكاليف. و عدم 
كونه معذوراً في مخالفتها. 
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و لتمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام من النقض و الإبرام مقامٌ ره ولكن فيما 
أشرنا إليه غنى و كفاية لمن تدبّر. 

و كيف كان فلا شبهة بل لا خلاف على الظاهر في اختصاص شرطيّة 
الترتيب بين الفرائض بحال التذكّر حقيقةً أو حكماً كما في الجاهل بالحكم؛ 
فلاتبطل الصلاة بالإخلال به سهواً كما يشهد لذلك -مضافاً إلى ما عرفت من عدم 
اقتضاء دليله أزيد من ذلك بعض النصوص الآتية ف (لو ظنٌ) أي اعتفد خطاً 
على سبيل الجزم أو بأمارة معتبرة (أنّه صلّى الظهر) و لم يكن مصليهاء أو 
صلاها فا لشئ من الشرائط المعتبرة في صحّتهاء كالوقت والطهارة و نحوهماء 
و لم يتفطن لذلك (فاشتغل بالعظر: فإ ذْكر) ذلك (و هو فيها) و لو قبل 
التسليم بناءً على أنه منها. كباأهو الأظهر (مدل بنيّته) إلى الظهر وجوباً. و كذا 
لوزعم فراغ ذمته عن المغرب. فإشَتَملَبالعشَاء فذكر في أثنائها أله لم يكن صلّى 
المغرب أو صلاها فاسدة »عد ل بْينه يه مأدامَ عدون ممكنا بأن لم يستلزم زيادة 
ركنٍ أو واجب على الخلاف الآني في مبحث القضاء إن شاء الله بلاخلاف في 
شئ منهما على الظاهر بل عن بعضٍ دعوى الإجماع عليه'". 

و لا ينافيه ما عن المنتهى من أُنّه لا يعلم خلافاً بين أصحابنا في جواز 
العدول!"! إذ الظاهر أنْ مراده بالجواز عدم المنع عنه؛ فمتى جاز وجب حيثما 





وجب الترتيب. 


)1١(‏ حكاء العاملي في مفتاح الكرامة 4:5 عن حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي؛ و هي 
مخطوطة. 0 
(1) منتهى المطلب /3 1٠١‏ ذبل الفرع الثالث؛ و حكاه عنه صاحب كشف اللفام فيه "0:7 
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و الأصل في الحكم أخبار مستفيضة. 
منها: حسنة الحلبي. قال: سألت أبا عبدالله :عن رجلل أمّ قوماً في 
العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنه لم يكن صلّى الأولى: قال: «فليجعلها الأولى 
التي فاتته. و يستأنف [بَعْدُ صلاة]!' العصر و قد قضى القوم صلاتهم»!". 
ي عبدالله. قال: سألت أبا عبدالله :عن رجل 


2 


و خبر عبدالرحمن بن أ. 
نسي صلاةٌ حتّى دخل وقت صلاة أخرى» فقال: «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى 
حين يذكرهاء فإذا ذكر وهو في صلاة بدأ بالتي نسيء وإن ذكرها مع إمام في صلاة 
المغرب. أتمّها بركعة ثم صلّى المغرب ثم صلّى العشاء بعدهاء و إن كان صلّى 
العتمة وحده فصلّى منها ر ك أل نسي المغرب, أتمّها ركعة: ذتكون 
صلانه للمغرب ثلاث ركعا ت|ئمٌ يصلي العثّمة بعد ذلك»7". 

















و صحيحة زرارة, الطويلة المتََدّمَةا عند التعرّض لبيان الترتيب بين 
الفوانت. و فيها: «إذا نسيت الْلهر حي نَصَلَيَتَ العصر قذكرتها و أنت في الصلاة أو 
بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصر. فإنما هي أربع مكان أربع؛ و إن ذكرت 
أنك لم تصلّ الأولى و أنت في صلاة العصر و قد صلَيت منها ركعتين فانوها 
الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين و قُمْ فصل العصره إلى أن قال: اوإن كنت ذكرتها 
-أي المغرب و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها 


(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) تقدّم تخريجها في ص 401 الهامش (1): 
() تقدّم تخريجه في ص 4١1‏ الهامش (0. 
(4) في ص 3048 


00000 01000 
المغرب ثم سلّم ثم قُمْ فصل العشاء الآخرة» إلى آخره. 

و قد ينافي ما كر بالنسبة إلى العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل قال: 
سألت أبا عبدالله لك عن رجل نسي الأولى حتَّى صلّى ركعتين من العصرء قال 
«فليجعلها الأولى و ليستأنف العصرء قلت: فإله نسي المغرب حمّى صلى ركعتين 
من العشاء ثم ذكر, قال: «فليتمٌ صلاته ثم ليقض بَْدُ المغرب» قال: قلت له: مجعلت 
فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر: يجعلها الأولى ثم يستأئف» 
و قلت لهذا: «يتمٌ صلاته [ثمّ ليقض ]'" بَعْدُ المغرب»؟ فقال: «ليس هذا مثل هذا 
إن العصر ليس بعدها صلاة. و العشاء بعدها صلاة»!" 

د قد تكلف كاشف اللثام'"'يفق نوجي الرواية على وجو ينطبق على ما ذكر. 

لكنّه في غاية البغد. فالأؤلي رد علمه عد شذوذها و مخالفتها السائر 
النصوص و فتاوى الأصجاب إلى آَم 

و يحتمل قوياً جريها مَجَرّىَ نيه بتتئهادة ما فبها من التعليل الظاهر في 
نفي مشروعيّة الصلاة يعد العصر و إن كانت حاضرةٌ والله العالم. 

ثم إن مقتضى إطلاق المتن و غيره كصربح غير واحداءا على ما حكي انا 
عنهم: عدم الفرق في العدول إلى السابقة بين ما لو صلّى العصر أو العشاء في أوّل 











1) ما بين المعقوفين من المصدر. 5 

.0 الوسائل» الباب +7 من أبواب المواقيتح‎ ٠٠5 

اللنام :1-26 1 

(4) كالشهيد الثاني في روض الجنان 00:5 0. و العاملي في مدارك الأحكام 118:8ء و صاحب 
كشف اللثام فيه 151:1 و الثراقي في مستند الشيعة 406 140-14. 

(0) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها /510/2 
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الوقت المختصّ بالسابقة 05 
وقد أث أشرنا في مسألة مَنْ أدرك الوقت في أ صلاته أن هذا الفرع و نظائره 


نيّة من أوّل الوقت: و أمّا على 





ينّجه على المخختار من اشتراك الوقت من حيث ١‏ 
المشهور فلا يخلو عن إشكالٍ. 

(و إن لم يذكر حتى فرغ) من صلات إن كان صّى) المصر (في أل 
وقت الظهرء أعاد) ها (بعد أن يصلّي الظهر) على على المشهور من اختصاص 
أل الوقت بالأولى. و كذلك العشا. لو صلاها قصراً في أوّل وقت المغرب» 
أوتما ود أنى بها بزهم دول الوقت على جه فرغ منها قبل أن يمضي من 
أوّل الوقت مقدار ثلاث ركعات. 

ولكتك عرفت في محله أن لأظهر عدمإلاغختصاص إلا عند تنج التكليف 
بالأولى: لا مطلقاً. ا فلا فرقه ين هذه الصِبّرة بل و لا بين ما لو صلّى العصر أو 
العشاء قبل الزوال و الغروب, ول الوق في انا و بين ما لوصلاهما في 
الوقت المشترك (على الأشبه). 

زو إنكان) صلى (في الوقت المشتركه أو دخل) الوقت المشترك (ى 
هو فيها أجزأته و أتى بالظهر). 

لكن مقتضى ظاهر صحيحة زرارة» المتقدّمة١"!‏ أنه لو ذكر ذلك بعد الفرلغ 
من العصر: فهو نزلة ما لو ذكره في الأثناء في العأدول إلى سابقتها و استئناف 
اللاحقة؛ معلّلاً بأئها أربع مكان أربع: و لذا ريما مال إليه. أو قال به بعض'" 





بي د 
(1) فى ص 04 
(1) مفاتيح الشرائع 174:1 مفتاح 16 





16 مصباح الفقيه اج 





متأخحوي المتأشخرين؛ نظا إلى صححة الرواية, و سلامتها عمن المعارض» و قوّة 
ظهورها في المدّعى بل صراحتها في ذلك. 

د ماعن بعفين من حملها على بعض المحامل البعيدة! مما لا ينبغي 
الالتفات إليه إلا أن إعراض المشهور عنها أوهنهاء فيشكل الاعتماد عليها و إن كان 
قد يعضدها إطلاق ما رواه الحلبي بل ظاهره. 

قال: سألته عن رجل نسي أن ييصلَي الأولى ححتى صلى العصرء قال: 
«فليجعل صلاته التي صلَى الأولى ثمّ ليستأنف العصرء9؟, 

فلا يتبغي ترك الاحتياط بالعدول إلى الظهر في قصده ثم استئنافها و إعادة 
العصر بعدهاء و الله العالم. 

قد فرع من البحث عن المواقيت من الكتاب المسمي ب «مصباح الفقيهه 
مصلفه محمد رضا الهحداني ابن المحوم آقا محيّد هادي الهمداني ‏ شفرائه 
لهما- في ليلة السبت من شه ربيع المولود في سنة ثلاث و ثلاثماثة بعد الألف. 
ويتلوه الببحث عن القبلة. وق له لإتمام الكتاب بمحمّد و آله صلوات الله علههم 
أجمعين. 


22 

(1) حكاء صاحب كشف اللثام فيه 41:5 عن الشيخ و غيرى راجع: الخلاف 623:1 
المسألة 0-4 

() التهذيب 514:5/ولاء ٠١‏ الاسستيصار »٠١85/1810:0‏ الوسائل؛ الباب 6+ من أبواب 
المواقيتاح 6. 





الصلاة أفضل العبادات و أهمها ٠...‏ 
الركن الأوّل: في المقدّمات 
المقدّمة الأولى: في أعداد الصلاة 











تعداد الصلوات المفروضة .٠‏ يم 0 
صلاة البوم و الليل خمس و هي سيع عشرة ركعة في الحضر و إحدى عشرة ركمة في السفر ١‏ 
تعداد النوافل اليوميّة .. 

تنبيهات: 


١‏ -فيما قيل من كون نافلة العصر ركعتين قبلها خلافاً للمشهور من أن نافتها مان ركمات 







٠‏ -كراهة الكلام بين الأربع ركعات 
٠"‏ جواز الانيان بنافلة العشاء قائماً 


غ عدم كون مجموع النوافل المرئبة عبادة واحدة بحيث لايشرع الإنيان يبعضها إلا يع 





العزم على الإتيان بما عدا 0 





مصباح الفقيه اج » 







ركعات الوتر عبادة مستقلة لاربط لها 
جواز الإتيات بست ركعات من نافلة العصر. 7 
جواز الاقتصار في نافلة الزوال على أربع ركعات ‏ نذا 





هل يجوز الإتيان بركعتين من نافلة الزوال أوستٌ ركعات أو ركعتين من نافلة الليل أو أرياً 
أوستا عازمأ عليه من أُوّل الأمر؟. . 
© - فيما قبل من أن في ركعتي الشفع و مفردة الوتر قنوتاتٍ للالةٌ 
- استحباب صلاة الغفيلة فيما بين المغرب و العشاء 
فيما يظهر من محكي الذكرى أن ركمتي ساعة الففلة لين أمر بهما النبي َل نافلة أخرى 
مغايرة لصلاة الغفيلة. 














استحباب صلاة الوصيّة 





بين إلعشاءين 





استحباب صلاة ركعتين بعد صِلاة المغربٌ 7 
سقوط نافلة الظهر و العصر يالف 
هل تسقط الوتيرة في السفر؟. . 





















تنبيهان: 
١‏ - هل تسقط النوافل اليوميّة عن المسافر في الأماكن الأربعة أم لاتسقط أو أنها تابعة 
للفريضة تماماً و قصراً؟ . 
عدم سقوط النؤافل اليوميّة عن المسافر الذي هو يحكم الحاضر. ... 4 
- هل يجوز قضاء ما يتركه المسافر من النوافل اليومية أم © . . 36 
النوافل كلها ركمتان جو تسليم بعدهما ما عدا مفردة الوتر و صلاة الأعرابي .... ا 
صل الأعرابي و 3 











فهرس الموضوعات 1 
المقدّمة الثانية: في المواقيت 
مواقيت الفرائضض ‏ 
عدم جواز تقديم الفرائض على أوقاتها و لا تأخيرها عنها. ٠.‏ 7 
ما بين زوال الشمس إلى غرويها وقتٌ للظهر و العصر .. ٠‏ “3 











فيما استدلٌ به لاختصاص أُوّل الوقت بالظهر ٠...‏ 31 
ما بين غروب الشمس إلى انتصاف الليل وقت المغرب و العشاء. لل 





اختصاص المغرب من أل الوقت بمقدار كلاث ركعات و اختصاص العشاء من آخبرء 


بمقدار أر, ربع ركعات ٠.‏ 






جواز تقديم العشاء على ذهاب الك 

ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشيم سوقت لصلاة الصبح ٠...‏ 

في أن المراد بالفجر في الروايات حرالَِرَ اناي 
تنبيهان: 

١‏ شرح كلمات «نباض» و «سورىء و «القبطيء و «القباطي» 

... -اعتبار اعتراض الفجر و 4 في الأفق بالفمل لا لتقدير‎ ٠! 
فيما يُعلم به الزوال:‎ 




















١‏ زيادة الظلّ الحاصل للشاخص بعد نفصانه أو حدوثه بعد اتعدامه .. ليلا 
” -ميل ظلّ الشاخص عن خط نصف النهار إلى جائب المشرق ٠...»‏ 3 
ا" الأقنام بن 1 








4 -ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقيل القيلة .. 


فيما يُعلم به الغروب 








مضباح الفقيه اج ه 
في أن لكل صلاة من الصلوات الضمس وقتين: وأو آخراًسواء في ذلك المغرب 

وغيرها... 
فيما قبل من أنه لاوقت للمغرب إلا واحد. . 1 
في أن الوقتين اللذين لكل فريضةٍ هل الأوّل منهما للفضيلة و الشاني للإجزاء أو الأول 














للمختار و الثاني للمضطرّين و ذوي الأعذار؟ قم 
فيما استدل به للقول بأنّه ليس للمغرب إلا وقت واحد . . 14 
نذا 






بقاء وفت المغرب بعد سقوط الشفق في الجملة خاضَةٌ في السفر و نحوه من موارد 







الضرورة العرفيٌ 7 
فيما يدل على جواز أخير الظهرين و العشاءين إِلوَآحَكأُوقاتها اختياراً. 000 
فيما يدل على جواز تأخير العشاء بالْصوص اخنياراً 


فيما قبل من أن مابين الزوال حتى.يصي د ظل كل شئ مئله وقت للظهر و للعصر من حين 
يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير اليه كرون امورو المضطق ... 
هل تعتبر الممائلة 1 
فيما قيل من أن أربعة أقدام وقت للظهر و ثمان للعصر للمختار و ما زاد على ذلك حنى 
غروب الشمس وقتٌ لذوي الأعذار. ... 
اتنبيه: في بعض الأخبارالاردة لتحديد أوقات الصلوات صدرت على ضرب من التق 
اتبصرة: فيما حكي عن بعض القدماء من نحديد آخر وقت الظهر و المصر للمختار 
و المضطر 
فيما قيل من أن غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية وقت للغروب و من ذهاب 
لمر إلى ثلث اللسيل وقت للعشاء للمختار و مازاد عليه ححتى انتصاف اليل 











الفا 





1 





فهرس الموضوعات 














فيما قيل من امتداد وقت العشاءين للمضطرَ إلى طلوع الفجر. 3 

فيما قيل من جوا تأخير العشاءين اختياراً عن نصف الليل ... 3 
فيما يدلّ على عدم جوا تأخيرهما اختياراً عن تصف الليل ... 1 
هل يخرج وقت العشا. بانتصاف الليل أو أنه لايفوت وقتهما حتى بطلع الفجر؟ ..... 1١‏ 


فيما قبل من أنّ ماين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة وقتٌ للمختار في الصبح و مازاد على 


ذلك حتى تطلع الشمس وقتٌ للمعذور 5 




















الصبح. زيف 
وقت نافلة الظهر و العصر. 7 
في أنَّ النوافل متى أخحرت عن أوة انا المحدوثكل تكون قضاء أو أنْها أداء مادام وقت 
الفريضة باقهاً؟ ... 





فيما إذا لم يكن صلّى شيئا من النوافل في أوقاتها المحدودة بدأ بالفريضة ٠...‏ 
هل يجوز تقديم النوافل على الزوال؟ . 
جواز نقديم النوافل على الزوال يوم الجمعة 














ربع ركعات في نافلة يوم الجمعة. . بنذ 
وقت نافلة المغرب 1 
افيما إذا لم يكب صلَى نافلة المغرب حتى سقوط الشفق بدأ بالفر 4 
امتداد وقت ناقلة العشاء بامتداد وقت الفريضة 1 











فيما إذا دار الأمر بين التقديم و قضائها بعد خروج الوقت كان قضاؤها أفضل ... 
آخر وقت صلاة الليل. .. 











فيما لوطلع الفجر و قد تلبس ب 
فيما لوطلع الفجر و لم بتلتتس بشي من صلاة اللبل أو تلبس بأقلّ من أربع ركمات بدأ 
بالفريضة أو بركمتي الج 30 0 


حكم ما لو ظئ ضين الوقت فأوترو صبنا متي لقي اتكشف خطؤه وبقاء اليل .. 023 
تنبيه: فيما حكي عن بمض العامة م] القول بامتداد اللي ل إلى طلرع الشمس و أن ما بين 









الطلوعين من الليل. 

وقت نافلة الفجر 

جمواز الإنيان بنافلة الفجر قبل الفجر الأول . .. م 
هل يجوز تقديم نافلة الفجر من نصف الليل ابتداء من غير دسّها في صلاة الليل؟ 5-801 








فيما لو قدّم نافلة الفجر على الفجر الأول مع صلاة الليل أو بدونها فالأفضل إعادتهما بعده 6:4 
فيما يظهر من غير واحدٍ من اختصاص استحباب إعادة نافلة الفجر يما إذا نام بعد الركعتين 6:4 
امتداد وق نافلة الفجر حتى طلوع الحمرة 







فيما حكي عن الشهيد من الميل إلى لمتداد وقت نافلة الفجر بامتداد وقت الفريضة 517 


جواز قضاء الفرانض الخمس في كلّ وقتٍ ما لم يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة 





فهرس الموضوعات ... 






أيضاً جواز الإتبان ببقيّة الصلوات المفروضات في كل وقت 





جواز 


تذنيب: في اختلاف الأصحاب في ج 
حكم ما لو نذر التطؤع في وقت الفريضة فيما إذا قيل بحرمة التطؤع لمن عليه فريضة 


حاضرة أو فاكعة . 





هل له بعد انعقاد النذر و صيرورته واجباًالإنيان بالمنذورة قبل الفريضة أم ب 





يننا 
أحكام المواقيت 

فيما إذا حصل للمكلف أحد الأعذارألمائعة من الصلاة وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة 

و أداء الفريضة وجب عليه قضاؤها 7" 0 









نا 





فيما لو أنى بالصلاة و قد وقعت ركعة منها في الوقت فهل يكون مؤذياً 
من الأداء و القضاء؟. ‏ 


فيما لو أهمل مع الإدراك المذكور و لم ييصلٌ و لم بطر سانع عمقل أو شرعي وجب 





تلك لاغير. 
فيما إذا أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل في الحضر 


أو ثلاث ركعات قبل الغروب أو أربع قبل انتصاف الليل في السفر لزمه الغرية 





لننا 





مصباح الفقيه اج » 
فيما إذا بلغ الصبي المتطوع بوظيفة الوقت في أثناء صلاته بما لا يبطل الطهارة و الوقت 

باق استلف صلاه .... : 

فيما إذا بلغ الصبي المذكور بعد القراغ من صلاته فهل يعيدها؟. . 
فيما إذا بلغ الصبي المذكور في أثناء صلاته و قد يقي من الوق دون الركعة ببنى على 
نافلته. 
اتنبيه: فيما لو زعم الصبي عدم بلوغه أو استصحبه إلى أن مضى مدّة من بلوغه فأنى 
بوظيفة الوقت ناويا بفعله الاستحباب فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟ 5-8 
فيما إذاكان للمكلف طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعريل على الظق .... ينا 
هل يجوز العمل بالبيئنة في معرفة الوقت أم لاأ. نه 
هل بعتبرعفي التعويل على قول الثقة إقأدتهالفن الت 
بل التعويل على أذان الثقة حيثما جما الاعتماد حل _ 
في أن في جملة من الأخبار كاز كون ير لديقة و أذ طلريقاً مغلاياً ممضئ 
لدى الشارع . 



















تشخيص الوقت و غيره إِنّما هو فيما إذاكان المخبر 








يتطرّق فيه احتمال المخطأ احتمالاً معتذا به لدى العقلاء دون غيره 00 
فيما إذا فقد العلم أو ما قام مقامه اجتهد . 0000 
فيما إذا لم يحصل له ظنٌّ بعد الاجنهاد وجب تأخير الصلاة رحد وي ا 
فيما إذا غلب على ظِنّه دخول الوقت فهل يجب عليه تأخير الصلاة؟ 0000 
فيما لجا اتكشف قساد لظن قبل دخول الوقت استأنف الصلاة كل 
فيما إذا دخل الوقت و هو متتس بالصلاة و لو قبل التسليم فهل يعيد الصلاة أم 9؟ 0 





اتنبيه: فيما لو زعم دخول الوقت فصلّى الظهرين 
الأخيرة بطلت الصلاتان . .... 


أو العشاءين فدخل الوقت فى أكناء ٠‏ 





فهرس الموضوعات .. 





الفرائض اليوميّة مرتّبة في القضاء 
عدم لزوم الترتيب في القضاء بين الفرائض اليوميّة و 





اختصاص اعتبار العدول عن اللاحقة إلى الابقا إذاكان العدول ممكنا و إلا استأئف 





المرئبة السابقة . 
كراهة النوافل المبتدأة عند طلوع الشهينو عند غربها. و عند قيامها في وسط السماء 
و يعد صلاة الصبح و العصر 





حكم الإثيان بالنوافل ذات السبب عند الأوقات المذّكورة . 
تنبيهات: 

١‏ - بيان المراد بكراهة الصلاة في الأوقات المذكورة 
-استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس ٠‏ 
فيما لو صلّى الصبح و العصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعةٌ فهل تتّضف صلاته هذه 
بالكراهة أم لا؟. .... 
5 - بيان المراد بطلوع الشمس و غرويها 
© - فيما لو دخل عليه أحد الأوقات المذكورة بو هو في فهل يكره إتمامها؟ 
ما يفوت من النواقل ليلاً يستحتٍ تعجيله و لو في النهار وكذا ما يفوت نهاراً يستحبٌ 

ايفين 






















هل يستحبٌ قضاء صلاة النهار بالنهارو 





المغرب و العشاء للمفيض من عرفات إلى المزدلفة و لو صار إلى ربع الليل. . 18 
في أن الأفضل تأخير العشاء إلى سقوط الشفق الأحمر. 
في أن الأفضل للمتنقل أخير الظهر و العصر حتى يأتي بنافلتهما. لمر 4ه 
استحباب تأخير الظهر و المغرب للمستحاضة إلى آخر وقت فضلهما . 
يان موارد أغر ينعي يها يلمر الضف ...1 ...1 
وجوب الترتيب بين الظهرين و العشاءين و اشتراط تأخمر المصر عن الظهر و العشاء 

: - 3 1 
فيما لو ظن أله صلّى الظهر و لم يكن ملي اشتفل بالعصر فذكر ذلك و هو فيها عدل 
بنيّته إلى الظهر. 
احكم ما إذا لمي حتى فرغ من صلاته.و كان صلاة العصر في أُوَل و: 
الوقت المشترك أو دخل الوقث المشتَرَك وهو فيها 


جوز 























